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كتاب الطلاق على المذاهب الأربعة 
الفقه على المذاهب الأربعة 


عبد الرحمن الجزيري 


عادل محمد 


0 


* بسم الله الرحمن ن الرحيم 

أحمد الله تعالى حمداً كثيراًء وأصلي وأسلم على نبيه محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
وبعد» فقد وفقني الله عز وجل إلى تأليف الجزء الرابع من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في الأحوال 
الشخصية» وقد توخيت فيه سهولة العبارة» وحسن الترتيب بقدر المستطاع. وما قصدت بهذا إلا أن 
أخرج للناس كتاباً فيما لهم وما عليهم من حقوق الأسرة وواجباتها. على نمط الأجزاء التي أخرجتها في 
الفقه الإسلامي من قبل بل يزيد إيضاحا وسهولة لينتفع به جمهور المسلمين في معرفة هذه الحقوق 
ويؤدوها كاملة مرضاة لله عز وجل كي تنقطع من بينهم الخصومات التي يترتب عليها تمزيق الأسرةء 
وتقطيع صلات الأرحام» واستبدال المودة والرحمة بين الزوجة والأقرباء بالعداوة والبغضاءء فضلاً عما 
في العمل بهذه الحقوق من دفع غوائل الشهوات الضارةء والوقوف بها عند الحد الذي قدره الله تعالى» 
وأمرنا بالوقوف عنده في قوله تعالی: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه]. 
ومما لا ريب فيه أن صلاح الأسرة هو أساس المجتمع» وعليه تنبني سعادة الأمة» وتقوم عليه دعائم 
العمران. فإن كنت قد وفقت إلى ما قصدت في ذلك فهذا من فضل الله وحده الذي تمتد منه جميع 
الموجودات في وجودها وبقائها وحركتها وسكونهاء وإن كانت الأخرى فما أنا إلا عبد ضعيف لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي القدير. 

وقد كنت أظن أنه يمكنني أن أبلغ النهاية من جميع أبواب الفقه في أربعة أجزاء فحسب» ولكن رأيت أن 
يستلزم أمرين: الإيجاز في كثير من المواطن» وحذف بعض مباحث الفقه» وهذا يتنافى مع غرضي من 
الإيضاح والبيان من جهةء ويجعل الكتاب ناقصاً في مجموعه من جهة أخرى. فلم أجد بدا من أن أترك 
المسألة على طبيعتهاء فاضطررت إلى وضع جزء خامس يشتمل على ما بقي من مباحث الفقه» وقد بقي 
من مباحثه الهامة: الحدود والوقف» والقضاءء والجهاد» إلى غير ذلك مما ستطلع عليه فيه» وسأشرع 
في طبعه عقب الفراغ من طبع الجزء الرابع إن شاء الله تعالى. 

المؤلف 


كتاب الطلاق 
ربت * ا فن الغ عن ال وا کان خو فل لار را اون أو معنوياًء كقيد النكاح»› 
وهو الارتباط الحاصل بين الزوجين» فيقال لغة: طلق الناقةء بتخفيف بتخفيف اللام» طلاقاً إذا حل قيدها وسرحها 


مثل أطلقها طلاقاء وكذا يقال: طلقت المرأة بتخفيف اللام» مضمومة ومفتوحة» إذا بانت» فالطلاق مصدر 
طلق - بفتح اللام. وضمها مخففة - كالفساد» أما التطليق فهو مصدر طلق المشدد» كسلم تسليماًء وكلم 
تكليماًء وهو يستعمل كالطلاق في حل القيد» سواء كان حسياًء أو معنوياًء ثم إن الطلاق مع كونه مصدر 
طلق بالتخفيف» فإنه يستعمل اسم مصدر لطلق بالتشديدء فيقال: طلق الرجل امرأتهء بالتشديد» طلاقا 
فالطلاق اسم المصدر» وهو التطليق. 

وإذا علمت ذلك فإانه يتضح لك أن اللغة تستعمل لفظ الطلاق أو التطليق في حل عقدة النكاح كما تستعمله 
في حل القيد الحسي. فالطلاق كانوا يستعملونه في الجاهلية في الفرقة بين الزوجين. فلما جاء الشرع 
أقر استعماله في هذا المعنى بخصوصه. مع تفاوت يسير في بعض عبارات الفقهاء. لما يترتب على ذلك 
من تفاوت في بعض الأحكام. ولهذا عرف في الاصطلاح بأنه إزالة النكاح. أو نقصان حله بلفظ 
مخصوص. ومعنى إزالة النكاح رفع العقد بحيث لا تحل له الزوجة بعد ذلك. وهذا فيما لو طلقها ثلاثاً. 
وقوله: أو نقصان حله معناه نقص عن الطلاق الذي يترتب عليه نقص حل الزوجة. وهذا كما إذا طلقها 
طلقة رجعية فإنها تنقص حلها. فبعد أن كانت تحل له مطلقاً. ويملك ثلاث طلقات. أصبحت لا تحل له بعد 
طلقتين» ولا يملك إلا طلقتين» وهو معنى قول بعضهم في تعريف الطلاق: إنه رفع قيد النكاح أو بعضه› 
لأن غرضه رفع بعض القيد بطلقة رجعيةء فإن القيد يرتفع كله بثلاث طلقات» فيرتفع بعضه بواحدة. 
والحاصل أن الطلاق الرجعي لا يرفع عقدة النكاح (1). وإنما ينقص عدت الطلقات الذي يترتب عليه 
نقصان الحل على الوجه الذي عرفته»ء فلذا يحل للمطلق رجعياً أن يطاً زوجته المطلقة ما دامت في العدةء 
ويعتبر وطؤه رجعة» فلا يشترط أن يراجعها بلفظ خاص قبل أن يطأهاء كما سيأتي في مباحث الرجعةء 
كما لا يشترط أن ينوي رجعتها بالوطء» فكان من الضروري زيارة قيد في تعريف الطلاق يدخل به 
الطلاق الرجعي. 

(1) (الشافعية - قالوا: الطلقة الرجعية ترفع قيد النكاح. كالطلاق البائن. فلا يحل للمطلق أن يطأها أو 
يتمتع بها قبل أن يراجعها بلفظ يشعر بالرجعة صريحاأ كان» أو كناية. 

فالصريح كقوله: رددتك إلي» ورجعتك› وارتجعتك› ونحو ذلك والكناية كقوله: تزوجك وأنكحتك» ونحو 
ذلك» لأن ذلك صريح في العقد» فيكون كناية في الرجعة» ويسن أن تكون الرجعة أمام الشهود» فإذا تمتع 
بها قبل الرجعة وهو عالم بأن هذا حرام استحق التعزيرء إلا إذا كان كتابياً وكان في دينه أن الرجعة 
تجوز بالوطء والاستمتاع فإنه يقر على ذلك. 

ولهذا عرف الشافعية الطلاق بأن حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه» ثم إن كان المراد بالنكاح العقد 
كانت الإضافة بيانية» والمعنى حل عقد هو النكاح» أو بعبارة أخرى رفع النكاح» وإن كان المراد بالنكاح 
الوطء كانت الإضافة حقيقية» ومعناه رفع العقد المبيح للوطء). 

(2) (المالكية - قالوا: إذا وطئها من غير أن ينوي الرجعة فإنه لا يكون رجعة» فالوطء لا يكون رجعة إلا 


إذا كان بنيةء أما الوطء بنية الرجعة فإنه يكون رجعةء وعلى هذا لا يكون الطلاق الرجعي رافعاً للعقدء 
لأنه لو كان رفعاً للعقد لما حل للزوج وطؤها. 

ولهذا عرف المالكية الطلاق بأآنه صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته بحيث لو تكررت منه 
مرتين حرمت عليه قبل التزوج بغيره» وهذا التعريف لا يتنافى مع تعريف الحنفية والحنابلة المذكور في 
أعلى الصحيفةء فلا خلاف بين المالكية وبينهم إلا في أن الرجعة بالوطء لا تتحقق إلا بالنية عند المالكية 
دون الحنفية والحنابلة. أما الطلاق الرجعي فلا يرفع عقد النكاح بلا خلاف» والمراد بالصفة في قول 
المالكية صفة حكمية الخ الحدث القائم بالشخص» وهو مدلول التطليق» لآنه قائم بالفاعل ووصف له 
ومعنى حكمية غير وجودية. بل صفة اعتبارية. لأن الحدث أمر اعتباري والتطليق هو حل قيد النكاح 
وهو أمر معنوي محتاج إلى لفظ يدل عليه. فلهذا زاد الحنفية والحنابلة بلفظ مخصوص. ولا ريب أن هذا 
لا يخالف فيه المالكية. أما قول المالكية. بحيث لو تكررت منه مرتين حرمت عليه الخ. فمعناه أن حلها له 
لا يرتفع إلا بتطليقها ثلاثاً. وذلك لأن التكرار يستلزم سبق واحدةء وقد صرح بمرتين» وهذا القيد هو كقيد 
الحنفية والحنابلة - أو نقصان حله - لأن الغرض من القيدين إدخال الطلاق الرجعي فإنه لا يرفع حل 
النكاح). 

أركان الطلاق *-للطلاق أركان أربعة (1): أحدها الزوج» فلا يقع طلاق الأجنبي الذي لا يملك عقدة 
النكاح لأنك قد عرفت أن الطلاق رفع عقدة النكاح» فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعد تحقق العقد فلو علق 
الطلاق على زواج الاجنبيةء كما لو قال: زينب طالق إن تزوجتهاء ثم تزوجهاء فإن طلاقه لا يقع (2) 
لقوله صلی الله وعلیه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا 
يملك" رواه أحمد. وأبو داود والترمذي وحسنه. 

ثانيها: الزوجة» فلا يقع الطلاق على الأجنبية» كما عرفت. ومثلها الموطوءة بملك اليمين» فلو طلق 
جاريته لا يقع طلاقه لأنها ليست زوجة» ولو قال: هند بنت فلان طالقة قبل أن يتزوجها ثم تزوجها فإن 
طلاقه الأول يكون ملغى» ويكون مالكاً للطلقات الثلاث» ويلحق بالأجنبية امرأته التي طلقها طلاقاً بائناً 
ولم يجدد عليها عقداًء فإنه إذا طلقها ثانياً فان طلاقه لا يعتبر لأنها ليست زوجة له» أما امرأته التي 
طلقها رجعياً فإنه طلقها وهي في العدة طلاقاً ثانياً فإنه يلحق بالأول» لأن الطلاق الرجعي لم يخرجها عن 
كونها زوجة له. 

ثالثها: صيغة الطلاق» وهي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحاً كان» أو كناية. 

رابعها: القصد» بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق» فإذا أراد أن ينادي امرأته باسمها طاهرةء فقال لها: يا 
طالقة خطأ لم يعتبر طلاق ديانة» كما ستعرفه في الشروط. 


(1) (الحنفيةء و الحنابلة - قالوا: إن ركن الطلاق أمر واحد» وهو الوصف القائم بالمطلق أعني التطليق› 


كما تقدم في التعريف. ولما كان التطليق لا يمكن تحققه إلا بالعبارة الدالة عليه قالوا: إن ركن الطلاق هو 
الصيغة الدالة على ماهيته» سواء كانت لفظاً صريحاًء أو كنايةء أما عدا الأمور الأربعة المذكور أركاناً 
للطلاق فغير ظاهر. لأن الزوج والزوجة جسمان محسوساء والطلاق وصف اعتباري» فلا معنى لعدهما 
أجزاء لماهيتهء وأما الصيغة فهي صفة أيضاً للمتكلم بهاء ويمكن عدها ركنا للضرورة» لأنها دالة على 
ماهية الطلاق» وماهية الطلاق - وهي الحدث القائم بالمطلق - وصف حكمي لا يتحقق إلا بلفظ يدل عليهء 
فلذا قالوا: إن ركن الطلاق هو اللفظ الدال عليه تسامحاًء وأما القصد فهو أمر عارض للشخص أيضاًء 
ولكنه خارج عن ماهية الطلاق» فثبت أن هذه الأربعة كلها خارجة عن ماهية الطلاق» فلا يصح أن تكون 
من أركانهء لأن ركن الشيء ما كان داخلا في ماهيته. 

وأجيب بأن المراد بالركن ما تتوقف عليه الماهية لا ما كان داخلاً فيها توسعاً ثم أصبح ذلك حقيقة عرفية 
عند بعضهم» ألا ترى أنهم عدوا الصيغة ركناً للطلاق مع أنها ليست هي الماهية). 

(2) (المالكيةء الحنفية - قالوا: إذا علق طلاق امرأة على زوجها فإن طلاقه يعتبر» ويقع عليه إذا 
تزوجهاء فلو قال: إن تزوجت فاطمة بنت محمد تكون طالقة يقع عليه الطلاق بمجرد العقد» ومثل ذلك ما 
إذا قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق» وقالوا: إنه لا حجة في الحدث المذكور على نفي هذاء لأن الطلاق 
معلق على ملك بضع المرأة. فإذا وجد الملك وقع الطلاق» فلم يقع الطلاق في صورة التعليق قبل الملك. 
ومثل ذلك حديث: "لا طلاق إلا بعد النكاح" رواه الترمذي وصححه. فإن معناه أن الطلاق لا يقع إلا بعد 
وجود العقد. وهم يقولون ذلك» لأن الطلاق المعلق عندهم لا يقع إلا بعد العقدء وقد يقال: إن المالكيةء 
والحنفية قرروا أن طلاق الأجنبية في غير صورة التعليق ملغى لا قيمة له إذ لا ولاية للزوج عليه»ء وهذا 
يقتضي أن عبارة الزوج قبل العقد ملغاة لا معنى لها بدون فرق بين التعليق وغيره» فقوله: إن تزوجتك 
فآنت طالقة عبارة فاسدة لا قيمة لهاء كقوله: أنت طالق). 


شروط الطلاق *-طلاق المكره - طلاق السكران - الطلاق بالإشارةء والكتابة - طلاق الهازل» والمخطئ - 
طلاق الغضبان. يشترط للطلاق شروط: بعضها يتعلق بالزوج المطلق» وبعضها يتعلق بالزوجة› وبعضها 
يتعلق بالصيغةء فيشترط في المطلق أمور: 

أحدها: أن يكون عاقلاء فلا يصح طلاق المجنون» ولو كان جنونه متقطعاً يأتيه مرةء ويزول عنه مرة 
أخرى» فإذا طلق حال جنونه لا يعتبر ولا يحسب عليه بعد الإفاقة. 

والمراد بالجنون من زال عقله بمرض» فيدخل المغنى عليه. والمحموم الذي غيبت عقله الحمى فصار 
يهذي. ومن زال عقله بسبب صداع شديد أو مرض مخي. أما الذي لم يزل عقله ولكنه يغطي ويستتر 
بسبب تناول مسكر من خمر. وحشيش. وأفيون. وكوكايين. ونحو ذلك من المخدرات التي تغطي العقلء 
فإن تناولها الشخص وهو عالم بأنها تزيل العقل ليسكر ويطرب» فذهب عقله وطلق امرأته فان طلاقه 
يقع عليهء وإن تناولها وهو يعتقد أنها لا تسكر. أو تناولها لتوقف إزالة مرضه عليهاء فغاب عقله وطلق 
فان طلاقه لا یقع. 

وحاصل ذلك أن كل ما يأثم الإنسان بتناوله من المسكرات» فإنه إذا غاب به وطلق زوجته وهو لا يدري 
فان طلاقه يقع عليه زجراً ولأمثاله الذين ينتهكون حرمات الدين» أما الذي لا يأثم بتناوله فإنه لا يحسب 
عليه لأنه معذور. 

ولا فرق في وقوع طلاق السكران المعتدي بسكره بين أن يصل إلى حد يشبه فيه المجنون (1)» فلا 
يفرق بين السماء والأرض» ولا بين الرجل والمرأة أو لاء فطلاقه يقع سواء كان في أول سكره» أو في 
نهايته القصوى» ثانيها: أن يكون بالغاء فلا يقع طلاق الصغير الذي لم يبلغء ولم مراهقاً مميزاً (2)ء ولا 
يحسب عليه طلاقه حال الصغر مطلقاً ولو كبر. ثالثها: أن يكون مختاراً فلا يصح طلاق المكره على 
تفصيل في المذاهب (3). 

ويشترط في الزوجة أمور: 

الأول: أن تكون باقية في عصمته» فإذا بانت منه وطلقها وهي في العدة فلا يقع طلاقه لأنها وإن كانت 
زوجته باعتبار كونها في العدةء ولكن لما طلقها طلاقاً بائناً لم يكن له عليها ولاية. 

الثاني: أن لا تكون موطوءة بملك اليمين» فإذا طلق أمته فلا يقع عليه كما تقدم. 

الثالث: أن تكون زوجته بالعقد الصحيح» فإذا عقد على معتدة. أو عقد على أخت امرأته. أو نحو ذلك من 
العقود الباطلة التي تقدمت فإنه لا يقع عليه طلاقها لأنها ليست زوجة له. 

ويشترط في الصيغة أمران أحدهما: أن تكون لفظاً يدل على الطلاق صريحاء أو كنايةء فلا يقع الطلاق 
بالأفعال» كما إذا غضب على زوجته فأرسلها إلى دار أبيهاء وأرسل لها متاعها ومؤخر صداقها بدون أن 
يتلفظ بالطلاق» فإن ذلك لا يعتبر طلاقاء وكذا لا يقع بالنية. بدون لفظء فلو نوى الطلاق. أو حدث به نفسه 
(4) فانه لایقع. 

وهل الإشارة والكناية من الأخرس أو من غيره يقومان مقام اللفظ, أو لا؟ في الجواب عن ذلك تفصيل 


المذاهب (5). 

ثانيهما أن يكون اللفظ مقصوداء فإذا أراد أن يقول لامرأته: أنت طاهرة» فسبق لسانه وقال لها: أنت 
طالق فان طلاقه لا یقع بینه وبين الله تعالی» أما في القضاء فإنه يعتبر لأنه لا اطلاع للقاضي على ما في 
نفسه» ويقال لمن وقع منه ذلك: مخطئ. 

أما طلاق الغضبان فاعلم أن بعض العلماء قد قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون الغضب في أول أمره» فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد ما يقوله ويعلمه»ء ولا ريب في 
أن الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذ عباراته باتفاق. 

الثاني: أن يكون الغضب في نهايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا 
يعلمه» ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى لا يقع طلاقهء لآنه هو والمجنون سواء. 

الثالث: أن يكون الغضب وسطاً بين الحالتينء بأن يشتد ويخرج عن عادته ولكنه لا يكون كالمجنون 
الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمهء والجمهور على أن القسم الثالث يقع به الطلاق (6). 

هذاء ولا يشترط لصحة الطلاق الإسلام» فإذا طلق الذمي امرآته فإن طلاقه يعتبرء كما تقدم في مبحث 
أنكحة غير المسلمين (7). 

(1) (الحنفية - قالوا: حد السكر عند الإمام هو سرور يزيل العقلء فلا يفرق صاحبه بين السماء 
والأرض» ومعنى هذا أن السكران الذي يصل إلى حد يشبه المجنون يقع طلاقه» ومن باب أولى ما إذا لم 
يصل إلى هذا الحدء أما الصاحبان فإنهما يقولان: إن حد السكر سرور يغلب على العقل فيجعل صاحبه 
يهذي في کلامه بحیث یکون غالب کلامه هذیاناًء فلو کان نصف کلامه هذیاناً ونصفه مستقیماً فانه لا 
يكون سكران» بل يعامل معاملة الصاحي في كل أحوالهء على أن من زاد على هذا الحد بأن اختلط عقله 
فأصبح لا يفرق بين السماء والأرض» ولا بين الرجل والمرأةء فإن طلاقه يقع أيضاً. 

وعلى هذا لا يكون للخلاف في حد السكران فائدة بالنسبة لوقوع الطلاق» لأنه واقع في الحالتين على 
رأي أبي حنيفةء ورأي صاحبيه. 

أما الأول: فلأنه يعتبر الهاذي في كلامه فقط كالصاحي الذي يقع طلاقه» بلا نزاع. 

وأما الثاني: فلأن الصاحبين يقولان بوقوع طلاقه إذا وصل للحد الأعلى زجراً له. 

نعم» تظهر فائدته بالنسبة لإقامة الحد على السكران» فأبو حنيفة يقول: إن السكران لا يحد إلا إذا وصل 
إلى حالة لا يفرق معها بين السماء والأرض› وبين الرجل والمرأة› وهو الحد الأعلى للسكران» فإذا 
نقص عنه كان النقص شبهة تدرأ عنه الحد» والصاحبان يقولان: متى هذى في كلامه استحق الحد» على 
أن بعض المحققين من الحنفية قال: إن الإمام متفق معهما على أن حد السكر الموجب لإيقاع الطلاق هو 
الهذيان» فلا خلاف بينهما في ذلك بل الخلاف مقصور على حد الشرب» فلا يحد إلا إذا وصل إلى هذه 
الحالة عنده دونهما ولكن التحقيق أن السكر بالمعنى الثاني هو المعتبر في كل الأبواب» سواء كان في 


باب الإيمان» أو الطهارة أو الحد» وهو المفتى به. والدليل على ذلك قول الإمام علي كرَّم الله وجهه: من 
سکر هذی» ومن هذی فقد افتری» ومن افترى استحق جلد ثمانين» فاعتبر الإمام الهذيان سكراً يوجب 
الحد» ويعتبر الهذيان كالافتراءء أو القذف الذي يوجب الحد بالجلد ثمانين. ثم السكر ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: أن يكون ناشئاً من تناول شيء مباح ليس فيه ما يسكر عادة كاللبن الرائب» وعصير 
القصب» والفواكه قبل تخمرهاء فإن تناول من ذلك شيئا كثيرأًء أثر على مزاجه فأسكره» أو تناوله بعد أن 
تخمر» وهو لا يدري» فسکر وطلق فان طلاقه لا یقع اتفاقا. 

القسم الثاني: أن يكون السكر ناشئاً من تناول شيء يسكر كثيره لا قليله» وهي الأشربة المتخذة من 
الحبوب» والعسل» والفواكه. وهذه فيها خلاف» فالإمام وأبو يوسف يقولان: إن من تناول منها وسكر 
وطلق لا يقع طلاقه» ومحمد يقول: إنه يقع» وقد تقدم في الجزء الثاني في باب ما يحل شربه أن قول 
محمد هو الصحيح المفتى بهء فكما أن شربها لا يحل وكذلك إذا شربها وسكر وطلق وقع عليه طلاقه. 
والقسم الثالث: أن يسكر من الخمر المتفق على تحريم تناوله وهو المتخذ من العنب» والزبيب والتمر› 
الخ ما تقدم في الجزء الثاني فمن شرب من ذلك وطلق» فإن طلاقه يقع باتفاق. 

ويلحق بالخمر الحشيش» والأفيون فمن أخذ منهما شيناً بقصد الهو والسرور فغاب عقله وطلق وقع 
عليه الطلاق» أما إذا أخذ شيئاً بقصد التداوي فسكر فطلق فان طلاقه لا يقع. ومثل ذلك البنج ونحوه من 
المخدرات كالمورفين والكوكايين - فإن أشار بها الطبيب للتداوي فإنها تكون في حكم تناول المباح» وإلا 
كانت محرمة تحريماً باتا. 

وإذا شرب خمرأء أو حشيشاء أو نبيذاً فأصابه صداع فإنه ينظر إن كان الخمر الذي تناوله شديداً يسكر 
ويستر العقل ويجعل صاحبه يهذي فإن طلاقه يقع» لأن القدر الذي أخذه كاف وحده في ذهاب العقلء أما 
إذا كان يسيراً لا يغيب العقل به» فإنه لا يقع الطلاق لأن الطلاق لم يستند إلى ذهاب العقل بالخمر بل إلى 
ذهابه بالصداع» والصداع مرض طيعي لا يترتب على غياب العقل به وقوع الطلاق» وإن كان سببه 
محرماًء ألا ترى أنه إذا شرب حشيشاً وجن جنوناً تاماً فإن طلاقه لا يقع. 

المالكية - قالوا: السكر الذي يترتب عليه وقوع الطلاق هو أن يختلط الرجل فيهذي في قوله. كما هو في 
الصحيح عند الحنفيةء فمن سكر ووصل إلى هذا الحد وقع طلاقه» أما السكر الذي لا يفرق به صاحبه بين 
السماء والأرض ولا يعرف الرجل من المرأة بحيث يكون كالمجنون» فإنه لا يترتب عليه وقوع الطلاق 
اتفاقاً. 

ويشترط في وقوع طلاق السكران أن يتناول شيئاً عالماً بأنه يغيب العقل أو شاكاً فيه وفي هذه الحالة 
يكون تناوله حراماًء بلا فرق بين أن يكون خمراً. أو لبناً رائباً. أو غير ذلك أما إذا تحقق أنه غير مسكر 
أو غلب على ظنه أنه كذلك وشربه فسكر وطلق فإنه طلاقه لا يقع). 

(2) (الحنابلة - قالوا: يقع طلاق المميز الذي يعرف ما الطلاق وما يترتب عليه من تحريم زوجتهء ولو 


کان دون عشر سنين» ويصح أن يوكل غيره بأن يطلق عنه كما يصح للغير أن يوكله في الطلاق). 

(3) (الحنفية - قالوا: طلاق المكره يقع خلافاً للأئمة الثلاثةء فلو أكره شخص آخر على تطليق زوجته 
بالضرب» أو السجن» أو أخذ المال وقع طلاقهء ثم إن كانت الزوجة مدخولا بها فلا شيء للزوج› وإلا 
فانه يرجع على من أكرهه بنصف المهر» ويشترط أن يكون الإكراه على التلفظ بالطلاق فإذا أكرهه على 
كتابة الطلاق فكتبه فإنه لا يقه به الطلاق وكذلك إذا أكرهه على الإقرار بالطلاق فأقر فإنه لا يقع فلو أقر 
بدون إكراه كاذباً أو هازلاً فإنه لا يقع ديانة بينه وبين ربهء ولكنه يقع قضاء لأن القاضي له الظاهر ولا 
اطلاع له على ما في قلبه» وهذا بخلاف ما إذا طلقها هازلاء فإذا کان يمزح مع شخص بطلاق زوجته 
فإنه يقع قضاء وديانة» والفرق بين الأمرين أنه في الأول أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاء وفي الثاني أنشأ 
الطلاق هازلاً نعم هو لا يقصد بإنشاء الطلاق ما يترتب على صيغة الطلاق من حل عقدة النكاح لا حقيقة 
ولا مجازأء ولكنه قصد إنشاء الطلاق ليمزح به فعومل به. 


هذاء والحنفية يقولون: إن هناك أشياء أخرى تصخ مع الإكراه منها الإيلاء فإذا أكره شخص آخر على 
أن يحلف بأن لا يطأً زوجته أربعة أشهر ففعل فإنه يصح» فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه. 
وإن لم يكن قد دخل بها رجع بنصف المهر على من أكرهه. 

ومنها الظهار» فإذا آكرهه على أن يظاهر من زوجته فإنه يقع وعليه الكفارة الآتي بيانها في باب 
الظهار. 

ومنها الرجعة» فإذا أكره الأب ابنه على رجعة زوجته المطلقة فإنه يصح. 

ومنها العفو عن القصاص» فلو وجب لشخص على آخر قصاص في نفس أو عضو دونها فأكره على 
العفو بالتهديد بالضرب أو الحبس فعفا فإن عفوه يصح ولا ضمان على الجاني» ولا على من أكرهه وهذا 
بخلاف ما إذا أكرهه على أن يبرئه من مال له عليه فأبرأه فان البراءة تكون باطلة ويبقى له حقهء ومنها 
أن يكرهه على نذر أو يمين» فإنه يجب عليه أن يبر بهاء وإن لم يفعل أثم› سواء كان المحلوف عليه 
طاعة أو معصيةء ومنها أن تكرهه على الرجوع إلى زوجته في الإيلاءء فلو رجع إليها مكرهاً قبل أربعة 
أشهر صح رجوعه» ولم تبن منه عند انقضاء أربعة أشهر» ومنها الإكراه على الصلح عن دم القتل عمداً 
فلو كان لشخص دم عند آخر وهدده بالقتل أو الإيذاء إن لم يصطلح معه على مال كذا ففعل» فإنه يصح» 
ولا يبقى له حق قبل الجاني ومنها إكراه المرأة على أن تدفع مالا في نظير أن يطلقها زوجهاء فإذا قبلت 
أن تدفع مالا مكرهة وطلقها وقع طلاقه» ولا شيء له عليها من المال فالذي يصح في هذه الحالة هو 
الطلاق» أما إذا أكره الرجل على أن يطلق امرأته في نظير مال يأخذه منها فطلقها فإن طلاقها يصح› 
ويجب عليها أن تدفع المال الذي حددته له ومنها الإكراه على الإسلام فإنه يصح ويعتبر المكره مسلماً 
تجري عليه أحكام الإسلام» ومنها الإكراه على الصدقة فإنها تجب عليه كما يجب عليه النذر. 

فهذه الأمور تصح مع الإكراه وقد عدوا أموراً أخرى يترتب عليها أحكام مع الإكراه عليها منها ما إذا 
Ss Sa o‏ 
ومنها أن يكرهه على الخلوة بامرأة أو إتيانهاء فإنه يترتب على ذلك تقرر الصداق لها جميعه» ومنها أن 
يكرهه شخص على إتيان جارية فتحمل منه» فإن الولد يلحق بهء وإن كان مكرهاً على وطئهاء وسيأتي 
لذلك مزيد في مباحث الإكراه إن شاء الله. 

المالكية - قالوا: لا يقع الطلاق على المكره» ثم إن الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه على إيقاع الطلاق 
بالقول» وإكراه على فعل يلزمه الطلاق» ثم الفعل إما أن يكون متعلقاً بحق الغير. أو لا يكون» فأما الإكراه 
على إيقاع الطلاق فلا يلزمه به شيء لا قضاء ولا ديانة باتفاق. حتى ولو أكره أن يطلق طلقة واحدة 
فأوقع أكثر» فإانه لا يلزمه شيء لأن المكره لا يملك نفسه كالمجنون» بشرط أن لا ينوي حل عقدة الزواج 
باطناًء فان نوى وقع عليه الطلاق» لأن النية لا يمكن الإكراه عليهاء بل بعضهم يرى أنه يشترط أن يوري 
إن كان يعرف التورية كأن يقصد بالطلاق حل امرأته من القيد بالحبل» أو قيد الحديدء أو ينوي بطالق 
أنها تألمت بالطلق عند ولادتهاء فإن ترك التورية وهو يعلمهاء فإنه يقع عليه الطلاق» ولكن الصحيح أن 


التورية لا تشترط ولو كان عالماً بهاء لأن المكره لا يلزم بمثل هذه القيود» وأما إن أكره على فعل يترتب 
عليه الطلاق ولكن لا يتعلق به حق الغيرء كما إذا حلف بالطلاق ألا يدخل دارا فحمله شخص رغماً عنه 
وأدخله الدار» فإنه لا يلزمه الطلاق على المعتمد» ولكن بشروط خمسة: 

الشرط الأول: أن يكون صيغة بر لا صيغة حنث» وصيغة البر هي أن يحلف على أن لا يفعل وصيغة 
الحنث هي أن يحلف على أن يفعل» والأول كما مثلناء والثاني كقوله: إن لم أدخل الدار فهي طالق› فإذا 
منعه أحد من دخول الدار رغم أنفه فإن يمينه يلزمه» وقد تقدم هذا في الأيمان جزء ثان. 

الشرط الثاني: أن لا يأمر الحالف غيره بأن يكرهه»ء فإذا أمر غيره أن يحمله ويدخله الدار لزمته اليمين. 
الشرط الثالث: أن يكون عند الحلف غير عالم بأنه سيكره على فعل المحلوف عليهء فإن كان عالماً فانه 
يلزمه اليمين» لأن علمه بالإكراه يجعله على بصيرة في أمر اليمين. الشرط الرابع: أن لا يقول في يمينه 
لا أدخل الدار طوعاً ولا كرهأء فان قال ذلك لزمه اليمين. الشرط الخامس: أن لا يفعل بعد زوال الإكراه 
فإذا حلف لا يدخل الدار وحمله شخص وأدخله رغم إرادته ثم خرج» ودخل بعد ذلك باختياره لزمه 
اليمين. 

هذا إذا لم تكن يمينه مقيدة بوقت» فلو حلف لا يدخل الدار في شهر كذاء فأكره على دخولها ثم انقضى 
الشهر ودخلها مختاراً فإنه لا يقع - راجع الجزء الثاني صحيفة 62 و 63 الطبعة الثالثة - فإن فيها ما 
يرضي القارئ» وأما إن أكره على فعل يتعلق به حق الغيرء كما إذا حلف على زوجته بأن لا تخرج 
فألزمها القاضي بالخروج لتحلف يميناً لزمتها لحق الغير فإن يمينه يلزمه ويقع عليه على المعتمدء مثل 
ذلك ما إذا كان يملك نصف عبد فحلف أن لا يبيعه ثم أعتق شريكه نصفه» فإن نصفه الثاني يجب أن 
يقوم ليكمل به عتق العبد» ويعطي الحالف قيمة نصفه» فإنه يرغم على بيعه في هذه الحالةء وأخذ قيمة 
النصف ويلزمه الطلاق على المعتمد. 

الشافعية - قالوا: طلاق المكره لا يقع بشروط: أحدها أن يهدده بالإيذاء شخص قادر على تنفيذ ما هدده 
به عاجلاء كأن كانت عليه ولاية وسلطة» فإذا لم يكن كذلك وطلق على تهديده لزمه الطلاق» فلو قال له: 
إن لم تطلق أضريك غداًء فطلق لزمه اليمين» لأن الإيذاء لم يكن عاجلا. 

ثانيها: أن يعجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة بمن يقدر على دفع الإيذاء عنه. 

ثالثها: أن يظن المكره أنه إن امتنع عن طلاق يلحقه الإيذاء الذي هدد به. أن لا يكون الإكراه بحق» فإذا 
أكره على الطلاق بحق فإنه يقعء وذلك كما إذا كان متزوجاً باثنتين ولواحدة منهما حق قسم عنده وطلقها 
قبل أن تأخذ حقها ثم تزوج أختها وخاصمته في حقها فأكرهه الحاكم على تطليق أختها حتى يوفيها حقها 
فان الطلاق يصح» لأنه بحق» ومثل ذلك ما إذا حلف لا يقرب زوجته أربعة أشهر وانقضت من غير أن 
يعود إليها وامتنع عن الوعد بالعودة فإنه يجبر على الطلاق. وهو إكراه بحق فيقع. 

خامساً: أن لا يظهر من المكره نوع اختيار» وذلك كما إذا أكره على أن يطلقها ثلاثاً. أو طلاقاً بائناً 
فطلقها واحدة. أو اثنتين. أو رجعية»ء فإن الطلاق يقع» لأن القرينة دلت على أنه مختار في الجملةء 


فالشرط أن يفعل ما أكره عليه فقطء خلافاً للمالكية. 

سادسها: أن لا ينوي الطلاق» إن نواه في قلبه وقع» أما التورية فإنها غير لازمة ولو كان يعرف 
التورية. 

هذا ويحصل الإكراه بالتخويف بالمحذور في نظر المكره» كالتهديد بالضرب الشديد أو بالحبس أو إتلاف 
المال» وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم» فالوجيه الذي يهدد بالتشهير به والاستهزاء به 
أمام الملا يعتبر ذلك في حقه إكراهاًء والشتم في حق رجل ذي مروءة إكراه» ومثل ذلك التهديد بقتل 
الولدء أو الفجور به» أو الزنا بامرأته. إذ لا شك في أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب والشتم» ومثل ذلك 
التهديد بقتل أبيهء أو أحد عصبته» وإن علا أو سفل. أو إيذاؤه بجرح» وكذلك التهديد بقتل قريب من ذوي 
أرحامه. أو جرحه. أو فجور بهء فإنه يعتبر إكراها. 

هذاء والإكراه الشرعي كغيره لا يلزم به الطلاق؛ فلو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضاًء فإنه لا 
يحنث» وكذا لو حلف ليقضين زيداً حقه في هذا الشهر فعجز» فإنه لا يحنث» كما ذكرناه مفصلاً في الجزء 
الثاني. 

الحنابلة - قالوا: طلاق المكره لا يقع بشروط: أحدها أن يكون بغير حق» فإذا أكرهه الحاكم على الطلاق 
بحق فإنه يقع» كما إذا طلق على من آلى من زوجته ولم يرجع إليها بعد أربعة أشهر» ونحو ذلك. 

ثانيها: أن يكون الإكراه بما يؤلم» كأن يهدده بما يضره ضررا كثيراً من قتل» وقطع يد أو رجل. أو ضرب 
شديد. أو ضرب يسير لذي مروءة. أو حبس طويل» خلافاً للمالكية. أو أخذ مال كثير. أو إخراج من ديار. 
أو تعذيب لولده. بخلاف باقي أقاربه» فإن التهديد بإيذائهم ليس إكراها. 

ثالثها: أن يكون المهدد قادرا على فعل ما هدد به. 

رابعها: أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع الإيذاء الذي هدد بهء وإلا فلا يكون مكرها. 
خامسها: أن يكون عاجزاً عن دفعه وعن الهرب منه» ومثل ذلك ما إذا أكرهه بالضرب فعلا. أو الخنق. 
أو عصر الساق. أو غط في الماء ولو بدون تهديد ووعيد فالطلاق لا يلزم في هذه الأحول). 

(4) (المالكية - قالوا: في وقوع الطلاق بالكلام النفسي خلاف» فبعضهم قال: إنه يقع به الطلاقء 
وبعضهم قال: لا يقع» وهو المعتمد). 

(5) (الحنفية - قالوا: الإشارة بالطلاق لا تقوم مقام اللفظ من السليم الذي يمكنه أن ينطق فلا يقع 
الطلاق إلا باللفظ المسموع» بخلاف حديث النفس أو الهمس فإنه لا يعتبر أما الأخرس فلا يخلو إما أن 
يكون ولد وهو أخرس. أو يكون الخرس قد عرض له»ء فإن كان الأول وكانت له إشارة مفهومة يعرف 
بها طلاقه» ونكاحه» وبيعه وشراؤه فإنها تعتبر وإن لم تكن له إشارة مفهومة فلا يعتبر له طلاق. وإذا 
كان يعرف الكتابة فان طلاقه بالإشارة لا يصح إذ في إمكانه أن يكتب ما يريد فكتابة الأخرس كاللفظ من 
السليم على المعتمدء أما إن كان الخرس طارئاً عليه» فإن كان لا يرجى برؤه ومضى عليه زمن حتى 
صارت له أشار مفهومة فإنه يعمل بإشارته» وإلا فتقف تصرفاته حتى يبرأء هذا إذا لم يعرف الكتابةء 


وإلا فيعمل بها بلا نزاع. 

أما الكتابة فإنها تقوم مقام اللفظ بشرطين: الشرط الأول أن تكون ثابتة بأن يكتب على ورقة» أو لوح» أو 
حائط بقلم ومداد كتابة يمكن قراءتها وفهمهاء فإذا كتب أنت طالق بأصبعه على الماءء أو في الهواءء أو 
على فراش» أو على لوح بدون مداد فإنها لا تعتبر طلاقاً وكذا إذا كتب كتابة ثابتة بمداد على ورق 
ونحوه» ولكنها لا تفهم ولا تقرأء فإنها لا تعتبر طلاقاً حتى ولو نوى بها الطلاق. 

الشرط الثاني: أن يكتب صيغة الطلاق في كتاب له عنوان كالمعتادء كأن يقول: إلى فلانةء أما بعد فأنت 
طالق. فإذا كتب على هذا الوجه فان طلاقه يقع بمجرد كتابته» سواء نوى الطلاق أو لم ينو لأنه قام مقام 
اللفظ الصريح» فلا يحتاج إلى نيةء وإذا كتب لها يقول: إلى فلاةء أما بعد فإذا جاعك كتابي هذا فأنت 
طالق» فإنها تطلق بمجرد أن يصل إليها الكتاب» سواء قرأتهء أو لم تقرأه. ويقال للكتاب المعنون الذي 
صدر على الوجه الذي بيناه» مرسوم. فإذا لم يكن الكتاب مرسوماً بل كتب في ورقة أنت طالق فإنه لا 
يقع به الطلاق إلا إذا نوى الطلاق» لأنه وإن كتب طلاقاً صريحاًء ولكن يحتمل أن يكون قد كتب ليتسلى 
بكتابته أو ليجود خطه» أو نحو ذلك فلا بد فيه من نية. 

والحاصل أن الكتابة تقوم مقام اللفظ بدون نية إذا كانت ثابتة تقرأً وتفهم في كتاب له عنوان كالمعتادء 
فان لم تكن ثابتة أو كانت لا تقرأ ولا تفهم» فلا يقع بها شيء» ثم إن كانت ثابتة تقرأ وتفهم في كتاب 
معنون يقع بها الطلاق بدون نيةء وإن كانت في كتاب غير معنون لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. ومن هذا 
يتبين أن ما كتبه بعض الموثقين في وثائق الطلاق من قولهم: حضر فلان وطلق امرأته فلانة كذا ثم 
يوقع عليه الزوج قبل أن ينطق بصيغة الطلاق فإنه لا يقع عليه به طلاق إلا إذا نوى به الطلاق» لأنه 
ليس في كتاب معنون. وإذا كتب كتاباً معنوناًء وقال لها فيه: أنت طالق وادعى أنه يقصد بالكتابة تجويد 
الخط ولا ينوي الطلاق» فإنه لا يصدق قضاءء ولكن يصدق ديانةء وإذا أرسل لها الكتاب ووقع في يد 
أبيها ولم يعطه لها فإن كان أبوها متصرفاً في جميع أمورها فإنه يقع وإلا فلا. وإذا مزقه ودفعه إليها 
ممزقاً فان کان یمکن قراءته وفهمه فإانه یقع وإلا فلا. 

وكل كتاب لم يكتبه بخطه أو يمله على الغير فإنه لا يقع به الطلاق ما لم يقر بأنه كتابهء فإذا قال 
لشخص: اكتب طلاق امرأتي وابعث به إليهاء فإنه يكون إقراراً بالطلاق» وسواء كتب» أو لم يكتب كان 
طلاق امرأته واقعاء وإذا كتب شخص وقرأ عليه الكتاب فأخذه ووقع عليه وأرسله إليهاء فإنها تطلق إذا 
كان معنوناً ولم ينكر أنه كتابه»ء فإذا أنكر ولم تقم بينة على أنه كتابه فلا تطلق لا قضاء ولا ديانةء وإذا 
كتب امرأتي فلانة طالق» وقال: إن شاء الله بدون أن يكتبها فإنها لا تطلق» وبالعكس» فإذا قال: امرأتي 
طالق وكتب إن شاء اللهء فإنها لا تطلق أيضاً. 


المالكية - قالوا: الإشارة المفهمة الدالة على الطلاق تقوم مقام اللفظ من الأخرس ومن السليم القادر 
على النطق على المعتمدء ثم إن حصلت الإشارة من الأخرس تكون كالطلاق الصريح» وإن حصلت من 
القادر على النطق تكون كالكتابةء وذلك لأن إشارة الأخرس لا يستطيع أن يعبر بما هو أدل منها على 
مراده» فهي نهاية ما يفصح به عن رأيه» أما القادر على الكلام فإنه يمكنه أن يعبر بالعبارة التي هي 
أصرح من الإشارةء فتكون الإشارة كالكتابة بالنسبة للصريح فإن لم تقترن بها قرينة يقطع من عاينها 
أنها دالة على الطلاق وإن لم تفهمها الزوجة لبلادتها فإنها لا تعتبر طلاقاً ولو قصد بها الطلاق لأنها 
تكون في حكم الفعل لا يقع به الطلاق نعم إذا جرى العرف بأن هذه الإشارة طلاق فإنها تعتبر طلاقا. 

أما كتابة الطلاق فإنها على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكتب الطلاق وهو ينويه. 

الحالة الثانية: أن يكتبه بدون أن تكون له نيةء وفي هاتين الحالتين يلزم الطلاق الذي كتبه بمجرد كتابته. 
الحالة الثالثة: أن يكتبه على أنه بالخيار بين أن ينفذه. أو لا ينفذه» وفي هذه الحالة يكون الخيار له ما 
دام في يده» فان خرج من يده بأن بعثه إليها فإن نوى وقت إخراجه طلاقها أو لم ينو شيئاً فإنه يقع 
طلاقه» سواء أو صلها أم لم يصلها. لأنه وإن كان وقت كتابته متردداً بين الطلاق وعدمه لكنه وقت 
خروجه من يده نوى الطلاق أو لم ينو شيئاً فكان في حكم الذي نوى وقت الكتابةء أو لم ينو. أما إذا كان 
متردداً وقت خروجه أيضاً فإن طلاقه لا يقع إلا إذا وصل إليها وهل له أن يرد الكتاب بعد خروجه من 
يده» أو لا؟ خلاف» والتحقيق أن له أن يرده. 

والحاصل أن الطلاق يقع بمجرد كتابته إذا نوى الطلاق» أو لم ينو شيئا. سواء خرج الكتاب من تحت 
يده» أو لم يخرج. وسواء وصل إلى الزوجة أو وليها أو لم يصل» أما إذا كتبه وهو متردد في أمرهء 
بمعنى أنه ينوي أن يكون له الخيار في إنفاذه أو لاء أو يستشير أباه أو غيره فإنه لا يقع عليه الطلاق ما 
دام الکتاب في يده» فاذا خرج من يده فلا يخلو ٳما أن ينوي عند خروجه طلاقهاء أو لم ينو شيئاً. وفي 
هاتين الصورتين تطلق وإن لم يصلها الكتاب» أما إذا خرج من تحت يده وهو متردد في الأمر فإنها لا 
تطلق إذا وصل إليها الكتاب. 

هذاء وإذا كتب إليها: إن وصلك كتابي فأنت طالق» فإنها تطلق عند وصول الكتاب إليها باتفاق» فان وصل 
إليها وهي حائض طلقت» ويجبر على رجعتها على الوجه المتقدم في الطلاق البدعي» وهذا بخلاف ما إذا 
كتب إليها إذا وصلك كتابي فأنت طالق» بإبدال لفظ "إن" بلفظ "إذا" فإن في ذلك خلافاء فبعضهم يقول: 
إن تحتمل الشرط وتحتمل الظرفيةء فتطلق بمجرد كتابته بخلاف إذاء فإنها لمجرد الشرط فلا تطلق إلا إذا 
وصل إليهاء وبعضهم يقول لا فرق بين "إذا" و "إن" فلا تطلق إلا إذا وصل إليها الكتاب في الحالتين. 
الشافعية - قالوا: الإشارة لا يقع بها الطلاق من القادر على الكلام بأي وجه وعلى أي حال» كما لا يقع 
بالنية ولا بالكلام النفسي» بل لا بد من التلفظ به ولا بد من أن يسمع به نفسه في حالة الاعتدالء فلو 
فرض وتکلم به وکان سمعه ثقیلاء أو کان بحضرته لغط کثير» فلا بد من أن يرفع به صوته بحيث لو کان 


معتدل السمع لسمع بهذا الصوت» فلا يقع بتحريك اللسان من غير أن يسمع نفسه» فإذا قالت له المرأة: 
طلقني» فأشار إليها بأصابعه الثلاثة أو أشار إليها بيده أن اذهبي» أو قطع خيطاً بيده» أو نحو ذلك فإنه لا 
يعتبر وذلك لأن عدوله عن اللفظ إلى الإشارة يفهم منه أنه غير قاصد الطلاق» فلا يعتبر حتى ولو قصد 
بها الطلاق» وذلك لأنها لا تقصد للإبهام إلا نادرأء فلا تعتبر إلا في ثلاثة أمور» وإحداها: الإفتاءء فإذا قيل 
للعالم: أيحل أكل الأرنب؟ فأشار برأسه نعم» فإنها تكون فتوى يصح نقلها عنه› وهكذا. 

ثانيها: الإذن بالدخول» فلو استأذنت أن تدخل دارا فأذنك سيدها باشارته فانها تصح. 

ثالثها: أمان الحربي» فإذا أمنه بإشارته لزم الأمان. 

أما إشارة الأخرس فإنها تعتبر في الطلاق وغيره من العقود» سواء كان خرسه عارضاً أو ولد وهو 
أخرس» إلا إذا اعتقل لسانه وكان يرجى برؤه بعد ثلائثة أيام» فإنه يجب أن ينتظر حتى يبرأً ولا يعمل 
بإشارته إلا للضرورة» كما إذا كان الحاكم قضى باللعان بينه وبين امرأته وقت خرسه» فإن اللعان يصح 
بإاشارته» بشرط أن تكون مفهومة» ثم إن كانت واضحة بحيث يفهمها كل أحد كانت بمنزلة اللفظ 
الصريح» وإن كانت دقيقة لا يفهمها إلا النبهاء كانت بمنزلة الكتابةء أما إذا لم يفهمها أحد فإنها لا يعتد 
بها أصلا. 

هذاء ويعمل بإشارة الأخرس المفهومة ولو كان يعرف الكتابة» وبعضهم يقول: إذا كان يعرف الكتابة 
فإنه يمكنه أن يدل على غرضه بالكتابة من غير ضرورة للإشارةء ولكن هذا وإن كان حسناًء لكنه يدل 
على أن إشارته تلغى إذا كان يعرف الكتابة» فلو تعاقد على بيع» أو طلق بالإشارة فإنها تعتبر حتمأء ولكن 
الأولى أن يعزز غرضه بالكتابةء فمثل الإشارة من الأخرس الذي يعرف الكتابة كالعبارة من القادر الذي 
يعرفها إذ المفروض في الإشارة أنها مفهومة كاللفظ. وبذلك تعلم أن ما نقله الحنفية عن بعض الشافعية 
بأن إشارة الأخرس الذي يعرف الكتابة لا تعتبر» غير ظاهر. 

هذاء وتهمل إشارة الأخرس المفهومة في ثلاثة مواضع: الأول الصلاةء فإذا كان يصلي وأشار إشارة 
مفهومة فإن صلاته لا تبطل بها. الثاني: الشهادةء فإذا شهد على شخص بإشارة مفهومة فإنها لا تقبل. 
الثالث: الحنث» فإذا أشار بأنه حلف أن لا يتكلم ثم تكلم بالإشارة فإنه لا يحنث» وبعضهم يقول: إنه 
أما كتابة الطلاق» فإنها تقوم مقام اللفظ ويقع بها الطلاق بشروط: 

الشرط الأول: أن تقترن بالنيةء فإن كتب لزوجته آنت طالق ولم ينو به الطلاق فلا يقعء وذلك لأن الكتابة 
تعتبر طلاقاً بالكنايةء سواء كانت صادرة من قادر على النطق» أو صادرة من أخرس» على أنها إن كانت 
صادرة من أخرس فإنه يلزمه أن يكتب مع لفظ الطلاق قوله: إني قصدت الطلاق ليتبين أنه نوى الطلاق 
الشرط الثاني: أن يكون المكتوب عليه مما تثبت عليه الكتابةء كالورق» واللوح» والرق»› والقماش› 
والحائطء ونحو ذلك سواء كتب بحبر أو بغيره أو نقش عبارة طلاق زوجته على حجر» أو خشب» أو 


خطها على أرض» فإذا رسمها في الهواءء أو رقمها على الماء فلا تعتبر ولايقع بها طلاق ولو نواه. 
الشرط الثالث: أن يكتب الزوج الطلاق بنفسه» فلو أمر غيره بكتابته ونوى هو الطلاق بكتابة الغير فإنه 
لا يعتد به ولا يقع به طلاق لأنه يشترط أن تكون الكتابة والنية من شخص واحد. 

هذاء وإذا كتب لزوجته يقول: إذا بلغك كتابي هذا فأنت طالق» فإنها تطلق إذا بلغها الكتاب غير ممحوء 
فلو كان بحبر يطير بعد كتابته أو بقلم رصاص ضعيف فانمحى ولم يبق له أثر يقرأ وبلغها فإنها لا تطلق› 
نعم إذا بقي أثره وأمكن قراءته فإنه يعتبر» فإذا انمحى بعضه فإن كان الباقي منه عبارة الطلاق تطلق في 
الأصح» أما إذا كان الباقي منه البسملة والحمدلة والتحية ونحوها فإنها لا تطلق أما إذا كتب لها: أما 
بعد فأنت طالق» ولم يقل» إذا بلغك كتابي فإنها تطلق بالحال»ء كما يقول الحنفية» وإذا ادعت وصول كتابه 
إليها بالطلاق وأنكر صدق بيمينه» وإن قامت بينة بأنه خطه لم تسمع إلا في حالتين: إحداهما أن يراه 
الشاهد وهو يكتب لفظ الطلاق. ثانيتهما: أن يحفظ الشاهد الكتاب عنده لوقت الشهادة. 

وإذا كتب لها: إذا قرأت كتابي فأنت طالق وكانت تعرف القراءة والكتابةء فإنه لا يقع طلاقها إلا إذا قرأت 
صيغة الطلاق» أو طالعتها وفهمتها وإن لم تتلفظ بهاء ولا يكفي في هذه الحالة أن يقرأه عليها غيرهاء 
فلو عميت قبل أن يأتيها الكتاب وقرأه عليها غيرها لا يكفي» أما إذا كانت أمية لا تعرف القراءة والكتابة 
وكان الزوج يعلم حالهاء فإنها تطلق إذا قرأه عليها غيرهاء بخلاف ما إذا لم يعلم الزوج حالهاء فإنها لا 
تطلق إذا قرأه الغير عليها لاحتمال أنه يقصد تعليق طلاقها على قراءتها بنفسهاء فإذا كان يعلم أنها أمية 
وكتب لها ذلك ثم قبل أن يصلها الكتاب تعلمت القراءة والكتابةء فالمعتمد أنه يقع الطلاق عليها بقراءتها 
وبقراءة غيرها عليها. 

الحنابلة - قالوا: الإشارة لا يقع بها الطلاق من القادر على النطق» وفاقاً للحنفية» والشافعية وخلافاً 
للمالكيةء أما من الأخرس» فإنه يقع بها الطلاق فإن كانت واضحة يفهمها كل أحد كانت كاللفظ الصريح» 
وإن كان يفهمها البعض دون البعض كانت كالكناية بالنسبة إليه بحيث يبين أنه نوى الطلاق. 

أما الكتابة فإن الطلاق يقع بهاء سواء صدرت من قادر على النطق» أو أخرس. فإذا كتب زوجتي فلانة 
طالق فإنها تطلق منه بدون نيةء لأنه صريح لا يحتاج إلى نيةء فهو كاللفظ سواء بسواء» نعم إذا نوى به 
غير الطلاق» كما إذا نوى تجويد خطه» أو إغاظة زوجته» أو تجربة قلمه فإنه يكون على ما نوى به غير 
طلاق» لأن له ذلك في اللفظ الصريح» فلو قال لامرأته: أنت طالق ونوى أنها طالق من وثاق» فإنه لايقع 
عليه الطلاق» وهل يقبل منه ذلك قضاء. أو لا؟ أما في اللفظ الصريح فإنه يقبل منه على قول أما في 
الكناية فإنه يقبل منه بلا خلاف» فإذا كتب الطلاق بلفظ الكناية كأن قال: امرأتي فلهة خليةء فإنه يكون 
طلاقاً إذا نوى الطلاق. ويشترط أن يكتبه على شيء تثبت فيه الكتابةء أما إذا كتب بأصبعه على وسادة 
أو على الماء أو في الهواء فإنه لا يقع به عليها طلاق» لأنها بمنزلة الهمس الذي لا يسمع. 

والحنابلة كالشافعية والحنفيةء يشترطون لإيقاع الطلاق أن يكون باللفظ المسموع» وخالف المالكية في 
ذلك كما ذكرناه في مذهبهم). 


(6) (الحنفية - قالوا: الذي قسم هذا التقسيم هو ابن القيم الحنبلي» وقد اختار أن طلاق الغضبان بالمعنى 
الثالث لا يقعء والتحقيق عند الحنفية أن الغضبان الذي يخرجه غضبه عن طبيعته وعادته بحيث يغلب 
الهذيان على أقواله وأفعاله فإن طلاقه لا يقعء وإن كان يعلم ما يقول ويقصده لأنه يكون في حالة يتغير 
فيها إدراكهء فلا يكون قصده مبنياً على إدراك صحيح» فيكون كالمجنون» لأن المجنون لا يلزم أن يكون 
دائماً في حالة لا يعلم معها ما يقول: فقد يتكلم في كثير من الأحيان بكلام معقول» ثم لا يلبث أن يهذي. 
ولا يخفى أن هذا تأييد لقول ابن القيم» غاية ما هناك أن ابن القيم صرح بأنه لا يكون كالمجنون» وهذا 
يقول: إنه كالمجنون» وبالرغم من كون ابن القيم حنبلي المذهب فإن الحنابلة لم يقروه على هذا الرأي. 
والذي تقتضيه قواعد المذاهب أن الغضب الذي لا يغير عقل الإنسان ولا يجعله كالمجنون فإن الطلاق فيه 
يقع بلا شبهة» ومثله الغضب بالمعنى المذكور في القسم الثالث» وهو أن يشتد الغضب بحيث يخرج 
صاحبه عن طوره ولكنه لا يكون كالمجنون الذي لا يعلم ما يقول فان طلاقه يقع» أما الغضب الذي يغير 
العقل ويجعل صاحبه كالمجنون فإن الطلاق فيه لا يعتبر ولا يلزم بلا شبهة. 

وهذا ظاهر كلام الحنفية أيضاًء ولكن التحقيق الذي ذكرناه عن بعض الحنفية من أن الغضبان إذا خرج 
عن طوره وأصبح يهذي في أقواله وأفعاله فإن طلاقه لا يقع هو رأي حسن لأنه يكون في هذه الحالة 
كالسكران الذي ذهب عقله بشراب غير محرم» فإنهم حكموا بأن طلاقه لا يقع» فينبغي أن يكون الغضبان 
مثله. 

وقد يقال: أن قياس الغضبان على السكران بشراب غير محرم يجعل الحكم مقصورأً على من كان غضبه 
لله» بأن غضب دفاعا عن عرضه» أو ماله أو نفسه» أو دينه أما من كان غضبه لسبب محرم» كأن 
غضب حقداً على من لم يوافقه على باطل» أو غضب على زوجته ظلماً وعدوانأًء ووصل إلى هذا الحدء 
فان طلاقه يقع» لأنه قد تعدى بغضبه»ء والجواب: أن الغضب صفة نفسيه قائمة بنفس الإنسان تترتب 
عليها آثارها الخارجيةء وهي في ذاتها ليست محرمة» بل هي لازمة في الإنسان لتبعثه إلى الدفاع عن 
دينه» وعرضه» وماله ونفسه» وإنما المحرم استعمالها في غير ما خلقت له» بخلاف الخمر فإنه لا يصح 
للإنسان أن يتعاطاها على أي حال» فإيقاع الطلاق على السكران المتعدي إنما هو للزجر عن قربانها 
بالمرة» أما الغضب فلا يمكن النهي عنه في ذاته لأنه لا بد منه للإنسان» فلا يصح قياس الغضب على 
الخمر ونحوه من الأشياء التي يجب على الإنسان أن لا يقر بها بالمرة) 

(7) (المالكية - قالوا: إن طلاق الكافر لا يعتبر» كما تقدم). 

مبحث تقسيم الطلاق *-قسم الفقهاء الطلاق باعتبارات مختلفة»فمن حيث وصفه بالأحكام الشرعية 
قسموه إلى واجب» ومحرم» ومكروه» ومندوب» وجائز» فيقال: الطلاق واجب إذ عجز الرجل عن القيام 
بحقوق الزوجية» ويقال: محرم إذا ترتب عليه الوقوع في حرام» أو تربت عليه اجحاف بالمرأة وظلم» 
ویقال: مکروه أو مندوب. أو جائز باعتبار ما يترتب عليه مما سنعرفه قريبا. 


وقسموه باعتبار الوقت الذي ينبغي أن يوقعه الزوج فيه إلى سني» ويدعي» وهذا لا ينافي وصفه 
بالأحكام الشرعية المتقدمة. 

وقسموه من حيث صيغته ولفظه إلى صريح» وكنايةء وإلى بائن» ورجعي» ونبين كل قسم في مبحث 
خاص به. 

تقسيمه إلى واجب ومحرم الخ *-الأصل في الطلاق أن يوصف بالكراهة فكل طلاق في ذاته مكروه (1) 
فليس للرجل أن يطلق زوجته بدون سبب» ولذا قال صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ٠"‏ ولا يراد أن الحلال ليس فيه شيء مبغوضاً لله تعالی» بل جمیع أفراده ممدوحة في نظر الشرع 
فهي محبوبةء لأن المراد بالحلال ما قابل الحرام فيشتمل المباح والمكروه» والطلاق من أفراد المكروه 
المبغوض وهو أشد المكروهات بغضاء فالطلاق» وإن جعله الشارع سبباً صحيحاً لفرقة الزوجين» ولكنه 
يكرهه ولا يرضى عن استعماله بدون سبب» ثم إن الأسباب التي تعرض للطلاق تارة تجعله موصوفاً 
بالوجوب» وتارة تجعله موصوفاً بالحرمة» وتارة تجعله مكروهاًء وتارة تجعله مندوباًء فيكون واجباً 
يجبر عليه إذا عجز الزوج عن اتيان المرأة أو الانفاق (2) عليها فإن لها أن تطلب تطليقها وتجاب إلى 
طلبهاء على أنه يجب على الرجل ديناً في هذه الحالة أن يطلق زوجته حتى لا يترتب على إمساكها فساد 
أخلاقهاء وهتك عرضها والإضرار بهاء ويكون حراماً إذا ترتب عليه الزنا بها أو بأجنبيةء أو ترتب عليه 
أكل حقوق الناس» ويكون مكروهاً إذا طلقها دون سبب» لما عرفت أن الأصل في عدم الجواز» ويكون 
مندوباً إذا كانت فاسدة (3) الأخلاقء سواء كانت زانية أو متهتكة أو تاركة للفرائض من الصلاة 
والصيام» ونحوهما. 

(1) (المالكية - قالوا: إن الأصل في الطلاق أن يكون خلاف الأولى» فليس بمكروه» ولكنه قريب من 
المكروه» وعبر من ذلك بعضهم بأنه مرجوح وعدمه راجح عليه» ويحرم إذا خشي على نفسه الزنا بهاء 
أو بغيرها بعد طلاقها. 

الحنفية - قالوا: في وصف الطلاق رأيان: أحدهما أنه جائز بحسب أصله. وهذا الرأي ضعيف. ثانيهما: 
وهو الصحيح الذي عليه المحققون أن الأصل فيه الحظرء وهو التحريم). 

(2) (الحنفية - قالوا: أنه لا يصح لأحد أن يطلق على الآخر زوجته بأي سبب» ولكن العاجز عن الإنفاق 
يعزر بالسجن حتى يفارق أو ينفق» كما يقولون: أنه لا يجبر على الطلاق إلا للعجز عن الوطء بأن كان 
عنينأء أو مجنوناًء أو خصياًء كما تقدم في بحث العيوب) 

) 3) 

الحنابلة - قالوا: في ذلك رأيان: أحدهما أن طلاق فاسدة الأخلاق مندوب ولكن المنقول عن أحمد أن 
طلاقها فرض خصوصاً إذا كانت زانية» أو تاركة صلاةء أو صيام). 


مبحث الطلاق السني والبدعي وتعريف كل منهما 


*-قد عرفت أن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي» فأما السني فهو ما كان في زمن معين وكان بعدد معين 

(1)» والبدعي ما ليس كذلك» مثلا إذا طلقها وهي حائض» أو نفساء. أو طلقها ثلاثاً كان ذلك طلاقاً 

بدعيأء على أن تعريف السني والبدعي» وما يتعلق بهما تفصيل المذاهب 

(1) (الشافعية - قالوا: لا دخل للعدد في الطلاق البدعي» فله أن يطلقها ثلاثاًء ولا يقال بطلاقه: بدعي› 

EE 

(2) (الحنفية - قالوا: ينقسم الطلاق من حيث ما يعرض للمرأة من الأذى الخ إلى قسمين: سني» وبدعي› 

ثم إن السني ينقسم إلى قسمين: حسن» وأحسن» فأما الحسن فهو أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر 

لم يجامعها فيهء وكذا لم يجامعها في حالة الحيض الذي قبلهء وإن أراد أن يطلقها ثانية فإنه ينتظر حتى 

تحيض الحيضة الأولى من عدتها وتطهر منها ثم يطلقها واحدة رجعية أخرى» وإن أراد OR‏ 

فانه ينتظر حتى تحيض الثانية وتطهر منها ثم يطلقها طلقة ثالثة. فالطلاق السني الحسن لا يتحقق 

بأربعة شروط: 

الأول: أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض» والنفاس» فإذا طلقها وهي حائض أو نفساء كان طلاقه 

بدعياًء وهو معصية محرمة. 

الثاني: أن لا يقربها بعد طهرها من الحيض» فإذا جامعها ثم طلقها بعد الجماع كان طلاقه محرماً أيضاء 

ومثل ذلك ما إذا وطنها شخص غير زوجها بشبهةء كأن ظنها امرأته وهي نائمةء فإنه لا يحل طلاقها في 

الطهر الذي وطنئها فيهء لجواز أن تكون قد حملت» أما إذا وطئها غيره بزناء فإن له أن يطلقها فوراً 

بدون انتظار» والفرق ظاهر» لأن الزانية لا يستطيع زوجها أن يمسكهاء وأيضاً فإن الزنا لا تترتب عليه 

أحكام النكاح. 

هذاء والخلوة كالوطء في هذا الحكم» فإذا خلا بها فلا يحل له طلاقها في الطهر. 

الثالث: CE a E E E RR‏ الثالثة 
بعد الطهر من الحيضة الثانية من عدتهاء فإن طلقها ثنتين في الطهر الأول أو ثلاثاً فان طلاقه يكون 

ب أما إذا طلقها طلقة واحدة بائنةء فقيل: يكون بدعياًء وقيل: لاء والأول هو الأظهر. 

الشرط الرابع: أن لا يطأها في الحيض الذي قبل الطهر» فإن وطئها وهي حانض ثم طهرت فلا يحل له 

أن يطلقها بعد أن تطهر. يل ينتظرها حتى تحيض ثم لا يقربها في الحيض» ومتى طهرت طلقها بدون أن 

يقربهاء فإذا طلقها وهي حائض ثم راجعها وطلقها بعد أن تطهر فقيل: يكون طلاقه سنياًء وقيل: لاء بل لا 

بد من أن ينتظرها حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر ويطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الثانية بدون 


قربان في الحيض وفي الطهر» أما إذا طلقها في الحيض طلاقاً بائناً ثم تزوجها بعقد جديد ثم أراد أن 
يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض فإنه يصح باتفاق» والصحيح أنه لا يجوز له طلاقها إلا بعد أن 
تحيض ثانياً ثم تطهر» كما يأتي في الباب الآتي. 

فهذا هو الطلاق السني الحسن» أما الطلاق السني الأحسن فهو بعينه السني الحسن مع زيادة شيء آخرء 
وهو أنه بعد أن طلقها طلقة واحدة رجعية يتركها ولا يطلقها ثانياً في العدةء وتبين منه بانقضاء عدتهاء 
وإنما كان هذا أحسن مراعاة لخلاف المالكية. والحنابلة الذين يقولون بكراهة تكرار طلاقها في العدة 
حيث لا لزوم لهء والمتفق عليه أحسن من المختلف فيه. 

وستعلم أن الشافعية خالفوا في أصل المسألة فقالوا: إن عدد الطلاق لا يعتبر في السني» فله أن يطلقها 
ثنتين وثلاثاً. ولكن الأولى له أن يفرق الطلقات على الطهر وعدد الأشهر» كما يأتي» وقد أورد على 
قولهم: حسن وأحسن» أن الطلاق لا حسن فيهء وأجيب: بأن وصفه بهذا لا من حيث ذاته» بل من حيث 
أن المطلق أمكنه أن يضبط نفسه بعد وجود سبب الطلاق فلم يطلق وانتظر حلول الزمن الذي أمر الشارع 
بالطلاق فيهء ولا شك أن ضبط النفس وكفها عن فعل المنهي عنه حسن يثاب عليه. 

والحاصل أن الطلاق وإن كان محظوراً في ذاته ولكنه عند وجود سبب يوجبه» أو يجعله مندوباً فانه 
يكون في هذا الحالة مأموراً به بلا كلام فيكون حسناًء وعلى هذا يصح أن يقال إن كان الطلاق مسبباً عن 
أمر الشارع ووقف في الوقت الذي أمر به الشارع كان حسناً بالاعتبارين» وإن لم يكن مسبباً عن أمر 
الشارع ولكن وقع في الوقت الذي أمر به الشارع لم يوصف الطلاق بالحسن لذاته» ولكن وصفه بالحسن 
باعتبار إيقاعه في الوقت الذي أمر به الشارع وكف النفس عن إيقاعه في الوقت المني عنه» وإن كان 
في ذاته منهياً عنه. 

هذا إذا كانت المرأة مدخولاً بهاء أما إذا أراد طلاق زوجته قبل الدخول فإنه لا يتقيد بزمن الطهر بل له أن 
يطلقها في زمن الحيض» لأنها لا عدة لها فلا تتضرر من تطويلهاء ولكنه يتقيد بالعدد فلا يطلقها إلا طلقة 
واحدة» ومثل ذلك ما إذا كانت لا تحيض لصغرهاء بأن كانت دون تسع سنين» أو بلغت بالسن ولكنها لم 
تر دماً. أو كانت آيسة من الحيض» بأن بلغت خمساً وخمسين سنة على الراجح» أو كانت حاملاء فإنه لا 
يتقيد في طلاقها يزمن ولكنه يتقيد بعدد الطلقات» فمن أراد أن يطلق التي لا تحيض طلاقاً سنياً حسناً فانه 
يطلقها ثلاث طلقات متفرقةء كل شهر طلقة واحدة رجعية» فإذا طلقها في أول ليلة رئي فيها هلال الشهر 
طلقة واحدة رجعية فإنه ينتظر حتى يرى هلال الشهر الثاني أول ليلة منهء ويطلقها طلقة ثانية ثم ينتظر 
إلى أول ليلة في الشهر حتى الثالثء ويطلقها طلقة ثالثة وإذا طلقها أثناء الشهر فإنه يطلقها الثانية بعد 
انقضاء ثلاثين يوماًء ثم يطلقها في اليوم الحادي والثلاثين› والثالثة بعد ثلاثين يوماً أخرى كذلك. 
والحاصل أن الهلال يعتبر في تفريق الطلقات إن طلق في أول ليلة من الشهر وهي ليلة رؤية الهلالء أما 
إن طلق آثناء الشهر فإن التفريق يحسب بالأيام فيطلقها في اليوم الحادي والثلائين› فهذا هو الطلاق 
السني الحسن بالنسبة لمن لا تحيض» وأحسن منه أن يطلقها واحدة رجعية في أول الشهر ولا يكر 


الطلاق في العدة لعدم الحاجة إليهء فإذا طلقها في أول الشهر فليتركها حتى تنقضي عدتها بثلاثة أشهرء 
أو بوضع الحمل إن كانت حاملا. 

والحاصل أن المرأة إما أن تكون غير مدخول بهاء أو تكون مدخولا بهاء فإن كانت غير مدخول بها 
فطلاقها السني الحسن» هو أن يطلقها طلقة واحدة لا فرق في ذلك بين أن تكون حائضة» أو لا. وإن كان 
مدخولا بهاء فإن كانت من ذوات الحيض فإن طلاقها الحسن السني يلاحظ فيه أمران: الوقت» والعدد. 
فالوقت هو أن لا تكون حائضاً أو نفساء والعدد هو أن يطلقها ثلاث طلقات متفرقات في كل طهر طلقة 
بشرط أن لا يكون قد وطنها لا في الطهر الذي يطلقها فيه ولا في الحيض الذي قبلهء وإن لم تكن من 
ذوات الحيض» أو كانت حاملاء فإنه لا يتقيد بالوقت» ولكن يتقيد بالعددء فيطلقها ثلاث طلقات في مدة 
ثلاثة أشهر. 

فهذا هو الطلاق السني بقسميه: الحسن والأحسن» ويقابله الطلاق البدعي» وهو ما كان بخلاف السني› 
وقد عرفته مما تقدم. 

ويستثنى من تحريم الطلاق وقت الحيض ونحوه أمور: 

أحدها: الخلع إذا كان خلعاً بمالء ومثله الطلاق على مال» فإنه يجوز أن يخالعهاء أو يطلقها على مال 
وهي حانض» أو نفساءء أو في طهر جامعها فيه» أو في حيض قبله الخ ما تقدم. 

ثانيها: طلاق القاضي عليه بسبب العنة ونحوها مما تقدم» فإنه لا يجوز وهي حائض. ثالثها: أن تبلغ 
وهي حائض فإن» لها أن تختار نفسهاء وإذا اختارت نفسها فلا بأس أن يفرق القاضي بينهما وهي 
حائض. رابعها: أن يخيرها زوجها في الحيض» كأن يقول لها: أمرك بيدك فاختاري» كما سيأتي فتقول: 
اخترت نفعي. خامسها: إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت فطلقت نفسها ثلاثاء فان لها ذلك مع أنك 
قد عرفت أن الطلاق السني يلزم أن يكون واحدةء وذلك لآنها في هذه الحالة مضطرة لأنها إذا صبرت 
ضاعت الفرصة عليها. 

ومع هذا فإن هذه الصور أمرها ظاهر» أما الخلع بمال فإنه لا يمكن تحصيل المال إلا بهء فلو فات وقته 
فات العوض» فرخص فيه» ومثله الطلاق على مال» أما الصور الباقية فإن الطلاق فيها بيد المرأة لا بيد 
الرجل» والمنهي إنما هو الرجل» لا المرأةء ولا القاضي. 

فإذا طلبت المرأة منه طلاقها طلاقاً بدعيأًء كأن كانت حانضاًء أو نفساءء أو نحو ذلك» ورضيت بتطويل 
عدتها فان لا يحل له أن يفعل. 

المالكية - قالوا: ينقسم الطلاق إلى بدعي وسني» والبدعي ينقسم إلى قسمين: حرام› ومكروه» فالبدعي 
الحرام يتحقق في المرأة المدخول بها بشروط ثلاثة: 

أحدها: أن يطلق وهي حائض أو نفساءء فإذا طلقها وهي كذلك كان طلاقه بدعياً محرماً وكذا لو طلقها 
بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل فإنه حرام على المعتمد. 

هذا إذا كانت من ذوات الحيض» فإن كانت يائسة من الحيض» أو كانت صغيرة لا تحيض» فإنه يصح 


طلاقها ولو حائضاًء ولكن يكون بدعياً إذا طلقها ثلاثاً في آن واحد» وكذا الحامل فإانه يصح طلاقها ولو 
حائضاأًء لأن الحامل تحيض عند المالكية» على أن لا يعدد الطلاق وإلا كان بدعيأًء أما غير المدخول بها 
فإن له أن يطلقها وهي حائض كالحامل» ولكن لا يطلقها إلا مرة واحدة وإلا كان بدعياً. ثانيها: أن يطلقها 
ثلاثاً في آن واحد» سواء كانت في حيض أو في طهر» إلا أنه إن طلق في حال الحيض کان آثماً مرتين› 
مرة بطلاق حال الحيض» ومرة بالطلاق الثلاث. ثالثها: أن يطلقها بعد طلقةء كأن يقول لها: أنت طالق 
نصف الطلاق» أو يطلق جزءاً منهاء كأن يقول لها: يدك طالقة. 

أما البدعي المكروه فإنه يتحقق بشرطين: أحدهما إن طلقها في طهر جامعها فيه ثانيهما أن يطلقها 
طلقتين في آن واحد» وبهذا يتضح لك تعريف الطلاق السني عند المالكيةء وهو أن يطلق زوجته طلقة 
كاملة واحدة بحيث لا يطلقها غيرها في العدة في طهر لم يجامعها فيه فقوله: أن يطلق زوجته» أي كلهاء 
خرج به ما إذا طلق بعضهاء كقوله لها: يدك طالقة مثلاء وقوله كاملة خرج به الطلقة الناقصةء كقوله: 
أنت طالق نصف طلقة وقوله: واحدة خرج به ما إذا طلقها ثنتين أو ثلاثاً في آن واحد» أو في أزمنة 
مختلفة ما دامت في العدةء فإن طلقها ثنتين في آن واحد أو في كل طهر أو شهر مرة» فإنه يكون 
مكروهاً. وإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدةء أو متفرقاً فإنه يكون حراماء وقوله: في طهر خرج به الحائض»› 
أو النفساءء سواء كان الدم موجودأء أو انقطع» ولكن لم تغتسل»› فإن طلاقها في هذه الحالة يكون حراماًء 
وقوله: لم يجامعها فيه خرج به ما إذا طلقها في طهر جامعها فیه» فانه یکون مكروها. 


واعلم أن معنى كون الطلاق سنيأًء أن السنة بينت الوقت الذي يصح أن يقع فيه الطلاق» والحالة التي 
ينبغي أن يكون عليهاء ولو كان في ذاته حراماًء أو مكروهاء أو واجباًء أو مندوباًء فهو سني إذا وقع 
بهذه الصورة ولو كان منهياً عنه من جهة أخرى» وكذلك قد يكون بدعياً لمخالفته الزمن والعدد المحدد 
بالسنةء ولكنه حرام أو واجب الخ باعتبار آخر» فمثال الطلاق الحرام لعارض أن يكون الرجل متعلقا 
بامرأتهء وإذا طلقها يخشى على نفسه الوقوع في الزنا بها فإنه في هذه الحالة يحرم عليه طلاقهاء فإذا 
طلقها مع هذا وهي حائض» أو نفساءء أو طلقها ثلاثاًء أو طلقها بعض طلقة» كان ذلك حراماً آخر فيأثم 
إثمين» بخلاف ما إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة كاملةء فإنه يكون سنياً لا إثم فيه من هذه 
الناحية» ومثال الواجب أن يعجز عن القيام بحقوق الزوجية من نفقة ووطء وتضررت ولم ترض البقاء 
معه» فإنه في هذه الحالة يجب عليه طلاقها فإذا طلقها طلاقاً بدعياً كان محرماً مع كونه واجباً من جهة 
أخرى» فيثاب من حيث امتثال أمر الشارع بالطلاق الواجب ويعاقب من حيث إيقاعه في الوقت الذي نهى 
الشارع عنه» ومثال المندوب أن تكون المرأة سيئة الخلق بذيئة اللسان» فإن طلاقها في هذه الحالة يكون 
مندوباً يثاب عليهء ولكن إذا طلقها طلاقاً بدعياً فإنه يعاقب من جهة أخرى» وإذا طلقها طلاقاً سنياً فلا 
يعاقب» ومثال المكروه أن يكون للرجل رغبة في الزواج ويرجو من بقائها معه نسلا ولم يقطعه بقاؤها 
عن عبادة واجبة فإن في هذه الحالة يكره له طلاقهاء وإذا طلقها طلاقاً بدعياً يأثم وقد عرفت أن الطلاق 
في ذاته خلاف الأولى» عند المالكية» فإذا لم يوجد سبب من الأسباب المذكورة وطلقها كان طلاقه خلاف 
الأولى» فإذا طلقها بدون سبب طلقها بدعياً كان محرماً مع كونه خلاف الأولى في ذاتهء وإذا طلقها طلاقا 
سنياً فقد خالف الأولى وكان إلى البغض أقرب منه إلى المحبة في نظر الشارع. واعلم أن الراجح عند 
المالكية أن الطلاق البدعي محرم لما ثبت في الصحيح من تحريمه بصرف النظر عن تطويل عدة المرأةء 
ولهذا لا يستثنون الخلع في زمن الحيض ونحوه» فإذا طالبته بالخلع بمال فإنه يحرم عليه أن يجيبها إلى 
طلبهاء وأيضاً فإنه إذا كان معلقاً بتطويل العدة يكون ذلك حقاً للمرأةء فلو رضيت بإسقاطه جاز مع أنه 
ليس كذلك» وأيضاً فإن الزوج يجبر على الرجعة كما ستعرفه من غير أن تطالبه الزوجة بالرجعة فدل 
ذلك على أنه حق الشارع لا حقها نعم يصح فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل الدخول وبعده وهي 
حائض لأن في التفريق بينهما رفع مفسدة» ومثل ذلك طلاق الإيلاءء فإذا حلف لا يقرب زوجته أكثر من 
أربعة أشهر فإن رجع إليها فذاك» وكذا إذا وعد بالرجعةء وإلا وجب طلاقها ولو حائضاً. ولكنه يجبر على 
الرجعةء ثم يطلقها حال الطهر. 

الشافعية - قالوا: ينقسم الطلاق من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام: الأول: السني. الثاني: البدعي. الثالث: 
ما ليس بسني ولا بدعي» فالسني يتحقق بقيود أربعة: 

الأول: أن تكون المرأة مدخولا بهاء فإن لم تكن مدخولاً بها فإن طلاقها لا يوصف بكونه سنياً أو بدعيا. 
الثاني: أن تكون ممن يعتد بالإقراء - جمع قرء - وهو الطهر من الحيض» لأن العدة عند الشافعية تعتبر 
بالطهر لا بالحيض» فلو طلقها قبل أن ينتهي طهرها بزمن يسير ثم حاضت» فإن الزمن اليسير من الطهر 


يحسب لها طهراً كاملا كما سيأتي في العدةء فإذا كانت يائسة من الحيض» أو كانت صغيرة لا تحيض» أو 
كانت حاملا بوطء العقد الصحيح» أو طلب أن يخالعهاء وهي حائض» فإن طلاقها لا يوصف بكونه سنياًء 
ولا بدعيأًء وكذلك لأن عدتها معروفة ولا اشتباه فيهاء فإن الصغيرة واليائسة من الحيض تعتد بثلاثة 
أشهر» والحامل تعتد بوضع الحمل» فلا يتصور تطويل العدة عليهن» فإذا كانت الحامل ممن يحضن حال 
الحمل» فإنه يصح طلاقها وهي حائض إذا كان حملها ظاهراًء فإن لم يظهر حملها وطلقها وهي حائض 
فطلاقها بدعي لأنه قد يؤدي إلى الندم بعد ظهور الحمل» فإن الرجل قد يندم على طلاقها ثلاثاً مع وجود 
ولده معهاء أما الحامل من زناء أو الحامل من الوطء بشبهةء فإن طلاقها وهي حامل بدعي» فإذا تزوج 
شخص امرأة غير حصينة فأباحت نفسها لغيره وهو غائب عنها فحملت من الزاني ثم حضر الزوج 
وأنكر حملها فإنه لا يجوز له أن يطلقها في هذه الحالة› بل يمسكها حتى تضع حملها وتطهر من النفاس 
وذلك تطويل عليهاء وإذا كانت تحيض وهي حامل فإن له أن يطلقها بعد أن تطهر من حيضها حتى ولو 
جامعها في هذا الطهر لأنها حبلى فلا يتصور حبلها مرة أخرى. 

هذا هو ظاهر كلام الشافعيةء وهو كما يظهر تطبيق للقاعدة المقررة لهذاء وهي أنه يحرم تطويل العدة 
على المرأة» بل يجب أن يطلقها الرجل فتشرع في العدة بدون إبطاء عملا بقوله تعالى: إفطلقوهن 
لعدتهن] أي لوقت الشروع في عدتهن» كما ستعرفه قريباًء ولكن قد يقال: إن الزانية لا تستوجب هذه 
الرأفةء لأن الزانية التي ثبت كونها زانية تستحق الرجم» وهو أكبر عقوبة دنيوية» فكيف يعقل أن يرأف 
الشارع بها فيأمر بعدم تطويل عدتها؟ على أن للرجل المعذرة في عدم الصبر على البقاء معها لما يلحقه 
من المذمة والعارء والفرار من هذا مطلوب شرعاًء ولذا قال بعض المحققين من الشافعية: أن هذا الحكم 
إنما هو بالنسبة لمن زنت وهي بعيدة عنه ثم تزوجها وهي حامل من الزناء فإنه في هذه الحالة يكون 
راضياً بهاء فلا يصح له أن يطلقها إلا في حال طهرها أن حاضت وهي حامل» وإلا فإنه يجب عليه 
إمساكها حتى تضع حملها وتطهر ثم يطلقها بعد ذلك وهو وجيهء وإن كان الظاهر من كلامهم الإطلاق 
كما ذكرناء أما الموطوءة بشبهةء وهي التي ظنها شخص امرأته فوطنها وهي نائمة لا تدري أو نحو ذلك 
مما تقدم» ثم حملت من هذا الوطء فانه لا يصح طلاقها وهي حامل مطلقاء سواء كانت تحيض وهي 
حبلی» أو لاء فان حاضت ثم طهرت من الحيض وهي حامل فإنه لا يصح له طلاقها بل يجب إمساكها حتى 
تضع الحمل ثم تطهر من النفاس ثم يطلقها بعد ذلك. 

القيد الثالث: أن يكون طلاقها في الطهر» سواء كان في ابتداء الطهر» أو في وسطه» أو في آخره» بشرط 
أن ينطق بالطلاق قبل أن ينزل بها الحيض» فلو نطق ببعض لفظ الطلاق وهي طاهرة واللفظ الثاني وهي 
حائض» بأن قال لها: أنت» وهي طاهرةء ثم نزل بها الدم» فقال لها: طالق فالطلاق يكون بدعياًء ولكن لا 
إلم فيه» ولا يحسب لها هذا الطهر الذي وقع فيه لفظ أنت بدون طالق» خلافاً لمن قال: إنه طلاق سني› 
وإن اللحظة التي وقع فيها لفظ أنت تعتبر طهراً كاملاء ومثل ذلك ما إذا طلقها مع آخر وقت حيضها فإن 
طلاقها وإن كان حال الحيض ولكن لم يطول عليها العدة لأنها ستشرع في العدة عقب الطلاق مباشرةء 


وكذا إذا علق طلاقها بمضي بعض الطهرء كأن قال لها: أنت طالق إذا مضى نصف طهرك أو ثلثه أو 
بعضه» ومثله إذا علق على آخر حيضهاء كأن قال لها: أنت طالق عند آخر حيضك» لأنه في كل هذه 
الأحوال يتحقق الغرض من الطلاق السني وهو عدم تطويل عدة المطلقة. 

القيد الرابع: أن يكون الطلاق في طهر لا وطء فيهء ولا وطء في الحيض الذي قبله لجواز أن تحمل ولم 
يظهر حملها فيقع في الندم. 

فهذا هو الطلاق السني عند الشافعيةء ومحصله أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها التي تحيض في 
طهر لم يطأها فيهء ولا في الحيض الذي قبله إذا كانت غير حامل» أو كانت حاملاً من الزنا لا تحيض فيهء 
ويقابله الطلاق البدعي» وهو ما وجد فيه عكس القيود التي ذكرت في السني» وهي أولا: أن يطلق 
امرأته المدخول بها وهي في أول حيضهاء أو نفاسهاء أو في وسطه» أما إذا طلقها في آخر وقته فإنه لا 
يكون بدعياء ثانياً: أن لا يطلقها وهي حامل من زنا إذا كانت لا تحيض وهي حامل» وإلا فإنه يصح في 
هذه الحالة أن يطلقها بعد الطهر من الحيض» ولو وطئهاء لأنه لا يتصور حملها ثانياًء كما تقدم» فإن 
كانت لا تحيض فإن عليه إمساكها حتى تلد ثم يطلقها. 

هذا إذا تزوجها وهي حامل من الزناء أما إذا زنت وهي زوجة له فإنه يطلقها بدون انتظار أما إذا كانت 
حاملا من وطء بشبهة فإنه لا يطلقها إلا إذا وضعت الحمل ثم طهرت من النفاس» سواء كانت تحيض 
وهي حامل» أو لاء أما الحامل من الوطء بالعقد الصحيح فإنه لا يطلقها متى ظهر حملها بدون انتظارء 
لأنه عرف أن الولد لهء وأنه لا يندم على فراقهاء ثالثً: أن لا يتعلق طلاقها على بعض حيضهاء أو على 
آخر لحظة من طهرهاء رابعاً: أن لا يطلقها في آخر وقت الطهر بحيث ينزل لها الحيض قبل أن يكمل 
طلاقها. خامساً: أن لا يطلقها في طهر جامعها فيه. أو في حيض قبله. 

أما القسم الثالث وهو ما لا يوصف بكونه سنيأًء ولا بدعياً. فهو طلاق غير المدخول بها. والصغيرة التي 
لا تحيض» والآيسة من الحيض› والحامل من وطء العقد الصحيح» فإن هذا الطلاق جائز متى تحقق فيه 
شرط الجائز» وهو أن يكون الرجل غير محب لزوجتهء فلا يطيب له الاستمتاع بها ولا ترضى نفسه 
بالانفاق عليها بدون استمتاع» فإانه يباح له في هذه الحالة طلاقها فإذا كانت صغيرة أو آيسة من الحيض 
فله أن يطلقها متى انصرفت نفسه عنها بكره في أي وقت وبأي طلاق» ومنل ذلك ما إذا كانت» غير 
مدخول بها ورآها فكرهها ولم تتجه نفسه إلى الاستمتاع بهاء فإنه يباح له طلاقها كذلك» ولكن هذا 
الطلاق لا يوصف بسني. ولا بدعي بالمعنى المتقدم» لأنك قد عرفت أن السني هو ما اجتمعت فيه قيود 
أربعة: أن تكون المرأة مدخولا بهاء وأن لا تكون في أول حيضها أو نفاسها أو وسطهماء وأن تكون في 
طهر لم يجامعها فيه» وأن لا تكون حبلى من زنا أو من وطء بشبهة على التفصيل المتقدم» والبدعي 
بخلاف السني» وهذه القيود غير موجودة في هذا القسم» كما هو ظاهر. 

ولا يخفى أن الأقسام الثلاثة تعتبر بها الأحكام الخمسة التي تقدم ذكرهاء فالطلاق السني تارة يكون 
واجبأء وتارة يكون حراماًء وتارة يكون مكرهأء وتارة يكون مندوباًء وتارة يكون جائزأًء كالطلاق 


البدعي. فمثال الطلاق الواجب أن يعجز الزوج عن النفقة والوطء ولم ترض به الزوجة» فإنه في هذه 
الحالة يجب الطلاق في الوقت الذي حدده الشارع حتى ولو رضيت المرأة بالطلاق في وقت غيره لأن 
ذلك ليس حقاً خاصاً بها وحدهاء وقد ترضى ثم تندم» فالأصح التحريم ولو رضيت» ويستثنى من ذلك 
ثلاثة أمور: 

أحدها: الخلع: فإذا سألته أن يخالعها في نظير مال وهي حائض» أو نفساء أو حامل من زنا أو نحو ذلك 
فانه يصح خلعه» ولا يقال له: بدعي. 

ثانيها: الطلاق بسبب الإيلاءء فإذا حلف أن لا يأتي زوجته فإنه ينتظر أربعة أشهر فإن لم يرجع لها وجب 
تخييره بين الطلاق والرجوع» وإن امتنع وجب تطليقها ولو حائضاء أو نفساء الخ. 

ثالثها: طلاق الحكمين في حال الشقاق» فإذا حكما بالطلاق لمصلحة وجب أن ينفذ بدون انتظار ومثل ذلك 
طلاق القاضي عليه. 

وبذلك تعلم أن الطلاق يكون واجباً فيما إذا عجز الزوج عن القيام بواجب الزوجيةء أو كان مولياً أو 
قضى بالطلاق الحكمان» وفي الحالة الأولى ينبغي مراعاة وقت الطلاق السني وفي غيرها لا. 

ومثال الطلاق الحرام أن يكون تحت الرجل أكثر من زوجة فيبيت عند كل واحدة نوبتها حتى إذا جاءعت 
نوبة من يكرهها طلقها بدون أن يبيت عندهاء فهذا الطلاق قبل إعطائها حقها حرام ثم هذا الحرام قد 
يكون سنياً إذا وقع في طهر لم يجامعها فيه أو في آخر حيض» وقد يكون بدعياً إذا وقع قبل آخر 
الحيض والنفاس» أو وقع في طهر جامعها فيهء أو في حيض قبله ومثال المندوب أن تكون الزوجة غير 
عفيفة فإن طلاقها يندب» وقد يكون هذا الطلاق سنيأًء وقد يكون بدعياً على الوجه المتقدم» على أنه 
ينبغي مراعاة التفصيل في مسألة الزانيةء فإنه إذا ثبت له أن امرأته قد زنت وهي في عصمته فلا يكلف 
بالانتظار في تطليقهاء أما إذا تزوجها وهو يعلم أنها زانية فإنه يجب عليه أن يراعي الوقت السني» لأنه 
قد رضي بها من أول الأمرء فلا معنى لتألمه منها بعد» ومثال المكروه أن تكون الزوجة مستقيمة وهو 
يرغب فيهاء ولكن زينت له شهوته سواها فطلاقها في هذه الحالة مكروه» ومع هذا فقد يكون حراماً إذا 
كان بدعيأًء وقد يكون غير حرام إذا كان سنياًء ومثال المباح أن تكون مستقيمة ولكنه لا يحبها ولا يطيب 
له الاستمتاع بها ولا تسمح نفسه بالإنفاق عليها بدون استمتاع» فإنه في هذه الحالة يباح له طلاقها 
بدون كراهةء وقد يكون هذا المباح حرماً إن طلقها بدعيأًء وإلا فلا إن طلقها طلاقا سنيا. 

وكما أن الأحكام المذكورة تعتري السني» والبدعي. فكذلك تعتري القسم الثالث وهو ما ليس بسني› ولا 
بدعي. فإن طلاق الصغيرةء والآيسة» والحامل قد يكون واجباً وذلك في حالة ما إذا عجز عن الإنفاق 
والوطء» أو حكم بالطلاق الحكمان في الشقاق أو كان الزوج مولياًء أو قضى القاضي عليه بطلاقهاء وقد 
يكون محرماء وذلك فيما إذا طلقها قبل أن يقسم لهاء وقد يكون مكرهاً وقد يكون مندوباً الخ ما تقدم. 
هذاء وقد اقتصر بعضهم على القسمين الأولين» وهما السني» والبدعي» وأدخل القسم الثالث في السني› 
وذلك لآنه أراد من السني الجائزء والجائز تحته فردان» أحدهما: الطلاق في الوقت الذي عينه الشارع 


لطلاق ذوات الحيض الخاليات من الحمل بالعقد الصحيح. وثانيهما: الطلاق للصغيرة والآيسة» والحامل 
في أي وقت إذ الشارع لم يحدد لهن وقتاًء وقد عرفت أن كل قسم من القسمين تعتريه الأحكام الخمسة 
التي ذكرناها. 

وبعضهم فسر الجائز بما ليس بحرام» فشمل الأقسام الأربعة: الواجب» والمندوب» والمكروه» والمباح»› 
ويقابلة البدعي»وهو الحرام» والذي فسر بهذا صرف النظر عن ضابط السني الذي تقدم وأراد به الأحكام 
الأربعة التي يوصف بها الطلاق بالمعنى المتقدم» فيقال: الطلاق واجب» أو مكروه» أو مندوب أو مباح› 
وأراد من البدعي الحرام» سواء وجد فيه الضابط المذكور في البدعي» أو لاء كما إذا طلقها قبل أن يقسم 
لهاء وعلى كل حال فهذا مجرد اصطلاح. 

هذاء ويتضح مما تقدم أن الشافعية لا يعتبرون عدد الطلقات في السني» والبدعي» فله أن يطلقها واحدةء 
واثنتين» وثلاثا. ولهذا لا يتصور في القسم الثالث كونه بدعياًء أو سنياًء خلافاً للحنفية والمالكيةء الذين 
اعتبروا العددء فلهذا قالوا: إن طلاق الصغيرةء والآيسة. ونحوهما يكون سنياً وبدعياًء باعتبار عدد 
الطلقات» كما بيناه عندهم نعم قال الشافعية: إن الأولى له أن يطلقها ثلاث طلقات متفرقة على الطهر إن 
كانت من ذوات الحيض» وعلى الأشهر إن لم تكن. 

الحنابلة - قالوا: ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام: الأول» الطلاق السني» وهو أن يطلق زوجته المدخول 
بها إذا كانت غير حامل» وكانت من ذوات الحيض طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه إذا لم يكن 
قد طلقها في حيض قبل هذا الطهر ثم راجعهاء فقوله: المدخول بها خرج به غير المدخول بهاء وقوله: 
غير حامل خرج به الحامل» وقوله: من ذوات الحيض خرج به اليائسةء والصغيرة. فإن كلهن لا يوصف 
طلاقهن بسني ولا بدعي لا في عدد الطلاق ولا في الزمن» فللزوج أن يطلق إحداهن في أي وقت وبأي 
عدد» وقوله: طلقة واحدة رجعية بأن يطلقها ثم يتركها حتى ينقضي عدتهاء وبذلك يحصل له غرضه» 
فان طلقها ثانية قبل انقضاء عدتها كره» وإن طلقها ثلاثاً حرم» سواء طلقها الثلاث بكلمة واحدةء أو 
طلقها في أطهار متعددة قبل أن يراجعها. وقوله: في طهر لم يجامعها فيه خرج به ما إذا جامعها في 
الطهر ثم طلقهاء فإنه بدعي محرم» حتى ولو طلقها في آخر الطهر ما دام حملها غير ظاهر. وقوله: إذ لم 
يكن طلقها في حيض قبله الخ معناه أنه إذا طلقها وهي حانض ثم راجعها فإنه لا يحل له أن يطلقها في 
الطهر الذي يلي هذا الحيض» بل يلزمه أن يطأها بعد أن تطهر من الحيض الذي طلقها فيه وراجعها ثم 
يمسكها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بعد ذلك من قبل أن يقربها. 

القسم الثاني: الطلاق البدعي الحرام» وهو بخلاف السني» فإذا طلق امرأته وهي حائض» أو طلقها في 
طهر جامعها فيه. أو طلق المدخول بها أكثر من واحدةء أو طلقها واحدة وأردفها في العدة بغيرهاء فإن 
أردفها بواحدة فقط كان مكروهاًء وإن أردفها باثنتين كان حراماًءأو طلق المدخول بها في طهر عقب 
حيض طلقها فيه وراجعهاء فان طلاقه کون بدعياً محرما. 

القسم الثالث: مالا يوصف بسني» ولا بدعي» وهو طلاق الصغيرةء والآيسة» من الحيض› والحبلى التي 


مبحث ما يترتب على الطلاق البدعي من الأحكام 


*-إذا طلق الزوج امرأته طلاقاً بدعياً فإنه تسن له رجعتها (1) إن كان لها رجعة ثم يمسكها إلى أن 
تطهر من الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض ثانياً وتطهر بدون أن يقربها ثم يطلقها في الطهر الثاني 
الذي لم يقربها فيه ولا في الحيض الذي قبله» ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحداً أو أكثر 
باتفاق الأئمة الأربعةء وخالفهم بعض الشواذ الذين لا يعول على آرائهم. 

(1) (المالكية - قالوا: يفترض عليه أن يرتجعها لأنه قد فعل معصية فيجب عليه الإقلاع عنهاء فإن امتنع 
هدده الحاكم بالسجن إن لم يفعل» فإن أصر بعد ذلك سجنه»ء فان أصر بعد السجن هدده بالضرب» فإن 
امتنع بعد التهديد ضربه بالسوط بحسب ما يراه مفيدأء وقيل: يضربه بدون تهديد إذا ظن أن التهديد لا 
ينفع» وكل ذلك يفعله معه في مجلس واحد» بمعنى أن يستحضره ثم يأمره بالرجعة إلى زوجته فإن امتنع 
قال له: إن لم تفعل أسجنك» فان أبى أمر بإدخاله السجن. فإن لم يفعل يستحضره» ويقول له: إن لم ترجع 
أضربك فإن أبى ضربه بالسوط بحسب ما يراه» فإن امتنع بعد ذلك كله ارتجعها الحاكم» بأن يقول: 
ارتجعت له زوجته» أو ألزمته بهاء أو حكمت عليه بهاء وبذلك تصبح زوجة له ترثه إذا مات ويرثها إذا 
ماتت وإذا عاشا يحل له وطؤهاء ويكون لها عليه حقوق الزوجية. 

ثم إذا ارتجعها باختياره» أو ارتجعها له الحاكم حال الحيض الذي طلقها فيهء فإنه يمسكها حتى تطهرء 
ويندب له بعد ذلك أن يمسكها في الطهر من الحيضة التي طلقها فيهاء ويجب عليه أن يطأها لأن تركها 
في هذه الحالة ظلم لها يأثم به فإذا حاضت مرة ثانية ابتعد عنها حتى تطهر» فإذا طهرت طلقها قبل أن 
يمسهاء وكل ذلك مندوب» فإذا طلقها ثانياً في الطهر الأول فإنه لا يجبر على رجعتها ثانياًء لأنه يكون 
بذلك قد خالف المندوب فقط. 

هذا وتفترض عليه الرجعة ما دامت في العدة على المشهور» فإذا غفل عن هذا الحكم حتى طهرت ثم 
حاضت ثم طهرت وبعد ذلك تنبه له وهي في الحيضة الأخيرة التي يليها الطهر الذي تنقضي به عدتها 
فانه يفترض عليه أن يرتجعهاء وهذا هو المشهور» وبعضهم يرى أنها تستمر إلى نهاية الحيضة الثانيةء 
فان طهرت منها فإنه لا يفترض عليه ارتجاعها. 

الحنفية - قالوا: في حكم الرجعة من الطلاق البدعي رأيان: 

أحدهما: أنه مستحب وهو ضعيف. 

ثانيهما: أنه فرض »كما يقول المالكية وقد استدل قائل الأول بأن الرجل إذا طلق طلاقاً بدعياً فقد وقع في 
المعصية بالفعل» ومتى يتعذر ارتفاعهاء فلا يقال: إن الرجعة واجبة لرفع المعصية» والجواب: أن الرجعة 
واجبة لإزالة أثر المعصية وهو تطويل العدة على المرأة وقد يقال: إذا رضيت المرأة بتطويل العدة فلا 


يكون للرجعة في هذه الحالة معنى إلا الإضرار بالمرأة. خصوصاً إذا كانت بينهما نفرةء فإنها تعتبر 
الرجعة شرأء وأيضاً إذا كان لا بد من طلاقها فان في إمساكها تعذيباً لها قد تفضل معه تطليقها في هذا 
الوقت ألف مرةء على أنه لا معنى لإباحة الخلع في الحيض لأه برضاها وفي نظير عوض ومنع غيره» 
وهذا وجيه فالذي أعتقده في الجواب أن العلة في وجوب الرجعة ليست تطويل العدة فقطء بل العلة هي 
لفت نظر المسلمين إلى التؤدة في أمر الطلاق فلا يجعلونه وسيلة لإطفاء غضبهم. أو سلاحاً يؤذون به 
المرأة متى أرادواء لأآنهم قد يندمون في كثير من الأحيان حيث لا ينفعهم الندم» فان سورة الغضب فد 
تستولي على الرجل فيطلق المرأة ثم يندم» فإذا طلقها طلاقاً بدعياً فرضت عليه الرجعة رغم أنفه وأنفها 
N E a E E E a‏ 
المعاشرة تأثيراً بة يقضي إلى عدم العودة إلى مثل هذاء فإذا ضم إليه تطويل العدة في بعض الصور يكون 
ذلك في غاية الحسن. 

أما إباحة الخلع فإن المرأة التي ترضى بأن تفارق زوجها على مال. والرجل الذي يرضى بأخذ هذا المال 
ليفارقها فإن الزوجية بينهما لا معنى لهاء فقد باعته وباعها علانية» فلم يكن هناك أمل في تحسن الحالة. 
هذاء والحنفية لا يقولون بصحة رجعة الحاكم» كما يقول المالكيةء وإنما يقولون: إن كل معصية لا حد 
فيها ولا كفارة يجب فيها التعزير بما يراه الحاكم زاجراً عن العودةء وحيث إن الشارع اعتبر الرجعة في 
رفع أثر المعصية كانت الرجعة بمنزلة التوبة فإذا رجع فقد ارتفع عنه التعزيرء وإلا فالحاكم يعزره بما 
يراه زاجراً له عن العودة إلى المعصية. 

ثم إذا ارتجعها في الحيض الذي طلقها فيه فإنه يجب عليه أن يمسكها إذا طهرت من ذلك الحيض حتى 
تحيض ثانياً وتطهر من ذلك الحيض» فإذا كان مصراً على طلاقها فلا يقربها في حيضها الثاني ولا بعد 
أن تطهر منه ثم يطلقها إذا شاءء وهذا هو الصحيح من المذهب» وبعضهم يقول: إن له أن يطلقها بعد أن 
تطهر من الحيض الذي طلقهاء وارتجعها فيهء كما تقدم» وهل تجب الرجعة ما دامت في العدةء كما يقول 
المالكية أو ل؟ والجواب: أن الرجعة لا تجب إلا في الحيض الذي طلقها فيهء فلو لم يفعل حتى طهرت 
تقررت المعصية ولا تنفع الرجعةء وهذا هو الصحيح وبعضهم يرى أن الرجعة تستمر إلى أن يأتي الطهر 
الثاني. بذلك تعلم أن الشافعية والحنابلة اتفقوا على أن الرجعة سنة» والمالكية والحنفية اتفقوا على أن 
الرجعة فرض» ولكن المالكية والحنفية اختلفوا في تفاصيل المسألة على الوجه الذي ذكرناه). 

دليل تحريم طلاق البدعة من الكتاب والسنة *-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله صلی الله وعليه وسلم» > فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله 
وعليه وسلم عن ذلك» فقال: رسول الله صلى الله وعليه وسلم: "مرہ فلیراجعھا ثم لیمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء" رواه البخاري. 


سنورد لك في شرح هذا الحديث خلاصة لما تقدم» لآنه يشتمل على أمور: 

1 - بیان معناه 

2 - هل طلاق الحائض ومن في حكمها حرام. أو مكروه؟ 

3 - هل للزوج أن يطلق زوجته في غير زمن الحيض والنفاس بدون سبب أو لا؟ وما رأي الأئمة في ذلك 
4 - هل قوله صلی الله عليه وسلم لعمر: "مره فليراجعها" أمر لته عبد از أو لا؟ 

1- معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في حالتين: احداهما أن تكون المرأة 
حائضا. ثانيهما: أن تكون طاهرة من الحيض ولكن زوجها أتاها في هذا الطهر لأنه عليه الصلاة والسلام 
خيره بين إمساكها وبين طلاقها في الطهر قبل أن يمسهاء وقد جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة 
والسلام قد غضب من تطليق عبد الله زوجته حال حيضهاء وسبب غضبه فيما يظهر أن الطلاق حال 
الحيض قد نهى الله عنه بقوله: إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)» وما كان لعمر وابنه 
أن يخفى عليهما ذلك الحكم مع ما لهما من المنزلة العلمية الرفيعة في الدينء أما كون عبد الله قد فعل 
ذلك عمداً لعدم استطاعته ضبط نفسه وهو عالم بالحكم فهو بعيد» لأن عبد الله بن عمر كان شديد التمسك 
بأحكام الدين معروفاً بالورع والتقوى والقدرة على ضبط نفسه. 

ومعنى قوله تعالى: إفطلقوهن لعدتهن] لوقت عدتهن: أي طلقوهن عند حلول وقت العدة لا قبلها بحيث 
تشرع المرأة في العدة عقب الطلاق بدون فاصل. 

وظاهر أن الطلاق في الحيض يعوق المرأة عن الشروع في العدةء فان الحيض الذي طلقت فيه لا يحسب 
لها من العدة باتفاق بين من يقول: إنها تعتد بثلاث حيض. وبين من يقول: إنها تعتد بثلاثة أطهارء أما 
الثاني فظاهر» وأما الأول فلأن الحيضة التي وقع الطلاق في خلالها لا تحسب إذ الشرط عندهم أن تكون 
الحيضة كاملة بعد وقوع الطلاق› فلا يعتد بالناقصة ولو لحظة. وظاهر هذا التعليل يؤيد الشافعية 
والمالكية الذين يقولون: إن المرأة تعتد بالطهر لا بالحيض فإذا طلق الرجل امرأته في الطهر الذي لم 
يقربها فيه فإنها بذلك تشرع في العدة عقب الطلاق مباشرة بدون أن يفوتها من الزمن شيء ماء وذلك 
لأن الطهر الذي طلقت فيه يحسب لها من الأطهار الثلاثة التي تنقضي بها عدتها حتى ولو بقيت منه 
لحظة واحدة مثلا إذا طلقها قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وهي طاهرة ثم نزل بها دم الحيض بعد 
طلوع الشمس حسبت لها الخمس دقائق طهراً كاملاء فإذا كانت ممن يحيض كل خمسة عشر يوماً مرةء 
فحاضت مرة ثانية وطهرت احتسب لها الطهر ثانيأًء فإذا حاضت بعد خمسة عشر يوماً مرة ثالثة 
وطهرت احتسب لها طهراً ثالثاء وتنقضي عدتها بمجرد أن ينزل عليها دم الحيضة الرابعة وعلى هذا 
القياس. 

أما الحنفية والحنابلة الذين يقولون: إن المرأة تعتد بالحيض» ويقولون: إذا طلقت وهي حائض فإن هذه 
الحيضة لا تحسب من حيض عدتها الثلاث» فإنهم يقولون: إن الغرض من الآية الكريمة إنما هو الأمر 
بطلاق المرأة في وقت الذي تستقبل فيه عدتها بلا فاصل» فإذا طلقها في الطهر الذي لم يجامعها فيهء 


فإنها بذلك تستقبل أول حيضة تحسب لها من العدة وليس الغرض أن تشرع في العدة عقب طلاقها فورأء 
لأن ذلك مما لا لزوم له ولكل من الفريقين أدلة يؤيد بها رأيه محلها مباحث العدة. 

وسواء أكان هذا أم ذاك فإن الكل متفقون على أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض› أو 
نفساء. كما لا يجوز له أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض والنفاس إذا جامعها في هذا الطهرء وهذا 
صريح حديث ابن عمر الذي بين به النبي صلى الله عليه وسلم آية إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن] وكذلك قد اصطلحوا على تسمية الطلاق في هذه الحالة بدعياًء وتسمية ما يقابلهء 
وهو ما إذا طلقها في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله سنيا. 

ومما لا خفاء فيه أن المراد الزوجة المدخول بها وهي التي تجب عليها العدةء فإن أراد أن يطلق زوجته 
قبل الدخول وهي حائض فإن له ذلك وكذا إذا أراد أن يطلق زوجته الصغيرة التي لا تحيض› أو اليائسة 
من الحيض» فان له أن يطلقها بدون تحديد وقت» لأن a‏ بثلاثة أشهر لا بالحيض» ٤‏ 
زوجته الحامل فان له أن يطلقها بدون تحديد لأن عدتها تنقے تلقن باتكل رك اسع نطو وبا فلا 
يندم على طلاقها. 

2 - أما الجواب عن السؤال الثاني» فقد أجمع الأئمة الأربعة على أن طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء 
معصية محرمة» ويقال له: بدعي» منسوب للبدعة المحرمة» بخلاف طلاقها في الطهر الذي جامعها فيهء 
فإن المالكية قالوا: إنه مكروه لا حرام» ولكن الحديث الذي معنا لم يظهر منه فرق بين الحالتين » فمن أين 
نأخذ أنه في الأول حرام» وفي الثاني مكروه؟ ولعلهم يفرقون بين الحالتين بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد غضب لما قال له عمر: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض وغضب النبي صلى الله عليه وسلم 
على أنه معصية» أما في الحالة الثانية فإنه بين الطريق التي تتبع فخيره بين أن يمسكها وبين أن يطلقها 
من قبل أن يمسهاء ولا دليل في هذا على التحريم إذا طلقها بعد أن يمسهاء غايته أنه يكره. 

3 - أما الجواب عن السؤال الثالث» فبالسلب» فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته بدون سبب ولو كان طلاقا 
سنياً. وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن الأصل في الطلاق المنع ما عدا المالكية فإنهم قالوا: خلاف 
الأولى» ثم إن الشافعية والحنابلة قالوا: مکروه» وظاهر عبارات الحنفية تفيد كراهة التحريم» وعلى هذا 
فلا يحل للزوج أن يطلق زوجته إلا لحاجة تقتضي الطلاق» وذلك لأن الطلاق يقطع عقد الزواج وقد 
شرعه الله لضرورة التناسل الذي لا بد منه لبقاء العمران إلى الأجل الذي أراده الله وقضاهء فخلق من 
أجل ذلك الزوجين وجعل بينهما مودة ورحمةء فطلاق الزوجة من غير سبب سفه وكفران لنعمة الله 
فضلا عما فيه من أذى يلحق الزوجة وأولادها إن كان لها أولاد. فما يفعله بعض الشهويين الذين لا 
خلاق لهم من تطلیق زوجاتهم بدون سبب لا يقره الدين الإسلامي ولا يرضاهء ولا بد أن ينتقم الله من 
هؤلاء في الدنيا وفي الآخرةء ولا يبرر جنايتهم على زوجاتهم الغافلات المخلصات وأبنائهم الضعاف ما 
يزينه لهم بعض السخفاء من جواز الحصول على أكبر قسط ممكن من اللذات المباحة»ء لأن العدوان على 
الزوجة المخلصة بدون سبب يجعله حراماً لا مباحأء فلا يصح للإنسان أن يؤذي الناس من أجل أن يتلذذء 


وإلا كان هو والحيوان المفترس سواءء على أن الذين يعتقدون أن علاقة الزوجية منحصرة في 
الاستمتاع والتلذذ بالمرأة بدون أن تتجاوزه إلى معنى آخر فيندفعون وراء شهواتهم كالبهم بدون 
حساب» مخطنئون كل الخطأء فان علاقة الزوجية لها من التقديس والاحترام فوق هذا الذي يظنون› كيف 
لا وهي أساس بناء العمران وسبب وجود الإنسان» إذ لولا ما أوجده الله من الرحمة والمودة بين 
الزوجين وأودعه في قلبيهما من العطف الذي يدفع كل واحد إلى التعلق بالآخر لما وجد النوع الإنساني› 
فلا يحل للرجل أن ينظر إلى زوجته نظراً مهيناً فيظن أنها ليست سوى محل لقضاء اللذة بدون تدبر 
للسبب الحقيقي الذي جمعهما الله من أجله. 


أما الأسباب التي تعرض للطلاق» فإن بعضها يرجع إلى الزوج» وبعضها يرجع إلى الزوجة. 

فالأسباب التي ترجع إلى الزوج تنقسم إلى قسمين: قسم يجعل الطلاق واجباًء وقسم يجعله محرما. 

فأما القسم الأول فإنه يجب الطلاق في حالتين: الحالة الأولى أن يعجز عن اعفاف المرأة بأن كان عنيناً 
بحسب خلقته. أو عرض له ما أقعده عن اتيانها بسبب مرض» أو كبر» وكانت المرأة تتوق للرجال فلا 
تستطيع عنهم صبرأء فانه يجب عليه في هذه الحالة طلاقها فراراً بعرضه وكرامته»ء لأن إمساكها على 
هذه الحالة يترتب عليه فساد أخلاق» وانتهاك حرمات» وضياع أعراض» وكل ذلك شر وبيل يجب القضاء 
عليه واجتنابه بكل الوسائل» على أن العنة وعدم القدرة على اعفاف المرأة قد يكون سبباً لإجبار الزوج 
على الطلاق في بعض الأحوال» كما تقدم في بابه. 

والحنابلة يقولون: إنه إذا عجز عن اتيانها كل أربعة أشهر فإن لها أن تطلب طلاقها ويطلق القاضي 
عليه. الأمر الثاني: أن يعجز عن الانفاق عليهاء وهذه الحالة أسواً من الأولى» لأن الذي يترك زوجته 
بدون انفاق فقد عرضها بذلك للفساد الدائم إذ لا مناص لها من الحصول على قوتها وملبسها وما يلزم 
من ضروريات العيش فتضطر لسلوك أخس السبل للحصول على ضرورياتها. خصوصاً إذا كانت ممن 
يرغب فيهاء وقد يطيب لبعض فاسدي الأخلاق الاتجار بعرض زوجته وذلك واقع كثيرأًء ولذا أجمع ثلاثة 
من الأئمة على إجبار الرجل على تطليق زوجته إذا لم ينفق عليهاء أما الحنفية الذين يقولون: إن الطلاق 
في يد الرجل وحده فإنهم لا يتركون المرأة بدون نفقةء بل يقولون: إن من لم ينفق ولم يسرح زوجته 
بالمعروف يعزره القاضي بالحبس ونحوه حتى يرغمه على الطلاق أو الإنفاق» فهذان السببان هما اللذان 
يوجبان الطلاق على الزوج. ومتى كان الرجل قادرا على اعفاف المرأة وصيانة عرضها. وقادرأً على 
الإنفاق عليها ولم يقصر معها في حقوقها فإنه لا يتصور وجوب الطلاق عليه عند ذلك. 

ويجب أيضاً إذا حكم به الحكمان في صورة الشقاق المذكورة في قوله تعالى: إفابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها)» فإذا قضي الحكمان بالطلاق فإنه يجب تنفيذ طلاقهما بعوض أو غير عوض خلافا 
للحنفية ولكن الواقع أن الشقاق مهما اشتد أمره فإنه قابل للزوال» فلا يصح للحكمين تطليقها بسبب 
الشقاق إلا إذا أفضت معاشرتهما إلى فسادء كأن ترتب على شقاقهما كره طبيعي يسوق المرأة إلى البحث 
عن غيره وخيانته في عرضه» أو غير ذلك من المفاسد الخلقية والاجتماعية التي تقضي على الأسرة 
وتخل بنظامهاء فإنني أرى في هذه الحالة وجوب الفراق. 

وأما القسم الثاني: فإن الطلاق يكون محرما في حالتين أيضاً: 

احداهما: أن يطلقها فراراً من إعطائها حقهاء كما إذا كان تحته أكثر من زوجتين فأعطى بعضهن 
حقوقهن في القسم حتى إذا جاءت نوبة واحدة طلقها قبل أن يقسم لهاء لأن ذلك ظلم لها فلا يحل له أن 
يطلقها قبل أن يعطيها حقها. الحالة الثانية: أن تكون عفيفة مستقيمة وله فيها رغبة ويخشى على نفسه 
الزنا إذا طلقها لعدم قدرته على غيرها فإن في هذه الحالة يحرم عليه تطليقهاء وقد مثل بالأول الشافعية 
وبالثاني المالكيةء وكلاهما حسن لأن الغرض درء المفاسد بقدر المستطاع» فهذه هي الأسباب التي ترجع 


إلى الزوج وبها يجب عليه الطلاق» أو يحرم. أما الأسباب التي ترجع إلى الزوجة› فإنها تارة تكون 
متعلقة بعرضها ودينها وتارة تكون متعلقة بعدم صلاحيتها للاستمتاع» فإن كان الرجل يرتاب في سلوك 
المرأةء أو اعتقد أنها زانية بالفعل أو كانت فاسقة بترك الصلاة ونحوها من الفرائض فإنهم أجمعوا على 
أنه لا يجوز للرجل أن يمسكها متى عجز عن تقويمها وتربيتهاء إلا أنهم اختلفوا في عدم الجوازء فقال 
بعضهم: إنه يحرم عليه إمساكها ويجب عليه طلاقهاء وبعضهم قال: إنه يكره له إمساكهاء ويسن له 
طلاقها والأول مذهب الحنابلة» ويظهر أن الذين قالوا بالكراهة فقط نظروا إلى ما عساه أن يترتب على 
تطليقها من شر وفساد يلحق الرجل» فربما كان متعلقاً بها لا يستطيع أن يسلوها فيضطر إلى معاشرتها 
بالحرام» أو يكون غير قادر على ضبط نفسه ولیس لديه من المال ما يتزوج به غيرها فيقع بسبب 
طلاقها في الزناء ومثل هذه الأمور تحتاط لها الشريعة الإسلامية كل الاحتياط. 

فليس من محاسن التشريع الإسلامي المشهور بدقته أن يكون فراقها حتماً لازماًء لأن النفوس تتفاوت. 
وحاجات الناس تختلف. فمن كان قوي الإرادة ذا غيرة وحماس فإن الشريعة تشجعه على طلاق فاسدة 
الأخلاق وتقول له: إن لك عليه أجرأء ومن كان ضعيف الإرادة يؤذيه طلاق امرأته فإنها لم تحتم عليه 
طلاقها وذلك هو أعدل الموازين» أما آنا فأميل إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن المرأة فاسدة الأخلاق 
إذا عجز زوجها عن تقويمها ويئس من اصلاحهاء وعلم أنها غير مصونة العرض» فإن طلاقها يكون 
واجباً وإمساكها يكون محرماً. فإن الرضا بها معناه الرضا بتكوين أسرة فاسدة تضر المجتمع الإنساني› 
إذ المرأة الفاسدة لا يقتصر ضررها عليها وحدهاء ولكنه يتناول أولادها ومن يتصل بهاء ومثل هذه يجب 
على الناس كلهم أن ينبذوها ولا يتخذوها أماً لأولادهم ولا مربية لأبنانهم وبناتهم» وهذا هو الذي تؤيده 
قواعد الدين الحنيف» دين الأدب والأخلاق» فقد حثت السنة على الغيرة على الأعراض› وأوجبت الدفاع 
عنها في كثير من المواضع» وزجرت الذي يرضى بالفساد زجراً شديداًء فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم" ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث» والرجلة من النساءء ومدمن الخمر. فقالوا: يا رسول 
الله أما مدمن الخمر فقد عرفناهء فما الديوث؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله. قيل: فما الرجلة من 
النساء؟ قال: "التي تشبه بالرجال" رواه الطبراني» وروى مثله النسائي» والحاكم» وقال: صحيح 
الإسنادء وقد روى البخاري أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم "لو رأيت رجلاً مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح"» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتعجبون من غيره سعد؟! لأنا أغير 
منه والله أغير مني". 

فإذا كانت قواعد الإسلام مبنية على الغيرة على الأعراض واحتقار الديوث وحرمانه من رضوان الله 
فكيف يكون طلاق فاسدة الأخلاق مندوباً فقط؟! لا شك أنه واجب وإمساكها محرم» وليس من الشهامة 
أن يصبر الإنسان على عضو فاسد حتى يفسد جميع بدنه خوفاً من التألم الذي يلحقه عند بتره» أما إذا 
كان السبب عدم صلاحية المرأة للاستمتاع» بسبب عيوب قائمة بها أو كبر أو نحو ذلك. فإنه يباح للرجل 
في هذه الحالة أن يطلقها على أن الشريعة في هذه الحالة تنظر إلى الآثار المترتبة على إمساكهاء أو 


تطليقها. فإن كان الرجل في غنى عن النساء وليس له أمل في ذرية فإنه يترجح إمساكهاء خصوصاً إذا 
كان طلاقها يؤذيها ويعرضها للبؤس والشقاء فإن الرحمة والشفقة من الضروريات في نظر الشريعةء 
وإن كان إمساكها يترتب عليه فساد الرجل كما هو مشاهد في بعض الشبان الذين يتزوجون العجائز 
طمعاً في مالهن لينفقوه على شهواتهم المحرمة» فإن إمساكها يكون حراما. 

4 - أما الجواب عن السؤال الرابعء فإن أمر عمر في هذه الحالة بأن يأمر ابنه معناه أن يبلغه أمر 
الوصول. وبذلك يكون الأمر موجهاً إلى عبد الله مباشرة وهذا مما لا يصح أن يرتاب فيه لأن المسألة 
مختصة بعبد الله وليس لأبيه عمر أي دخل فيهاء فلا يصح أن يقال: إن المسالة الأصولية إذا أمر 
شخص غيره بأمر يأمر به غيره لا يكون المأمور الثاني مكلفاً بذلك الأمر» ونظير ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع" فالأولاد ليسوا مأمورين بهذا الأمرء لأن هذا محله إذا كان 
المأمور الثاني غير مكلف كالأولاد ولم تقم قرينة على أن الأمر متعلق بالمأمور الثاني كما هناء لأن 
الأمر إن لم يكن مختصاً بعبد الله كان لغواً لا معنى له إذ لا علاقة له بعمرء فهذا المبحث لا يظهر تطبيقه 
على هذا الحديث. 

الطلاق الصريح *-قد عرفت أن الطلاق ينقسم باعتبار صيغته إلى صريح» وكنايةء والصريح ينقسم إلى 
رجعي. وبائن» وفي كل ذلك تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: الصريح نوعان: صريح رجعي» وصريح بائن. فأما الصريح الرجعي فهو ما 
اجتمعت فيه خمسة قيود: 

القيد الأول: أن تكون صيغته مشتملة على حروف الطلاق. كأن يقول لها: طلقتك. وأنت طالق. ومطلقة - 
بالتشديد - أما مطلقة - بالتخفيف - فإنها تحتمل الإطلاق من قيد الحبس في المنزل والإذن لها بالخروج» 
فيكون كناية» وسيأتي حكمها. ومن الصريح قوله لزوجته: كوني طالقة» أو تكوني طالقة› فان لفظ - 
تكوني - وإن كانت للاستقبال ولكن جرى العرف باستعمالها في الحالء حتى لو قال لها: أطلقك وكان 
استعماله غالباً في الحال فإنها تطلق منه» ومن الصريح أيضاً كوني طالقةء واطلقي» ومنه أن يقول لها: 
خذي طلاقك فتقول: أخذته» فإنه يحون صريحاء وقيل: لا بد فيه من نيةء ومن الصريح أيضاً كلمة نعم أو 
بلى» في جواب هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم أو بلى» فإنها تطلق وذلك بدون نية› وكذا لو قال له 
شخص: ألست طلقت امرأنك؟ فقال: نعم. أو بلى فإنه قد طلق» وذلك لأن العرف لا يفرق بين الجواب 
بكلمة نعم أو بكلمة بلىء بخلاف اللغةء فإن كلمة نعم لا تصلح جواباً للنفي بخلاف كلمة بلى فإنها جواب 
للنفي» وهذا خلافاً للحنابلةء كما يأتي: 

ويلحق بذلك الألفاظ المصحفة» وهي خمسة ألفاظ: 

(1) إبدال القاف غيناًء بأن يقول: طلغتك. 

(2) إبدال الطاء تاءء والقاف غيناًء بأن يقول: تلغتك. 


(3) إبدال القاف كافاًء بأن يقول: طلكتك» وهي كثيرة. 

(4) ابدال الطاء تاءء والقاف كافاًء بأن يقول: تلكتك. 

(5) إبدال الطاء تاءء بأن يقول: تلقتك» وزاد بعضهم سادساء وهو إبدال القاف لاماًء بأن يقول: أنت 
طالل. 

فهذه الألفاظ صريحة في الطلاق عند الحنفية» فإذا جرت على لسان شخص بدون قصد. كأن قال لامرأته: 
يا طالل» وهو يريد أن يناديها يا هانم فإنه يقع قضاء لا ديانةء أما إن قصد لفظ طالق ولم يقصد إيقاعهء 
بأن كان هازلاء فإنه يقع قضاء وديانة. 

وبهذا تعلم أن الطلاق بالحروف المصحفة يقع» ولو لم يكن المطلق أعوج اللسان» وأما ذكر الطلاق 
بحروف الهجاء مقطعةء كأن يقول لها: ط ١ل‏ ق» أو يقول لها: طاء ألف لام قاف» فالتحقيق أنها كناية لا 
يقع بها الطلاق إلا بالنية. 

القيد الثاني: أن يكون بعد الدخول حقيقةء فإذا طلقها قبل الدخول طلاقاً صريحاً يكون بائناً لا رجعياء 
والمراد بالدخول الحقيقي الوطء بالكيفية المتقدمة في مباحث المهر» أما الخلوة بها وهي دخول حكماء 
فلا تعتبر هناء فإذا خلا بها ثم طلقها قبل الوطء طلاقاً صريحاً كان بائناً. 

القيد الثالث: أن لا يكون لفظ الطلاق مقروناً بعوض» كأن يقول لها: طلقتك على مؤخر الصداق ونحوه 
فانه يكون طلاقاً بائناً لا رجعيا. 

القيد الرابع: أن لا يكون مقترناً بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة ولا موصوفاً بصفة تشعر بالبينونةء أو تدل 
على البينونة من غير حرف العطف» مثال الأول ظاهر» وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثاًء ومثال الثاني 
أن يقول لها: أنت طالق» ويشير لها بثلاثة أصابعء فإنه يقع ثلاثاً في الحالتينء ومثال الثالث أن يقول 
لها: أنت طالق طلاقاً شديداً. أو طلاقاً أشد من الجبلء فان وصفه بالوصف الشديد يجعله بائناء فيقع بذلك 
طلقة واحدة بائنةء كما سيأتي ومثل ما يدل على البينونة صريحاً أن يقول لها: أنت طالق بائن» فوصفه 
بالبينونة يجعله طلاقاً واحدا بائناء وقولنا: من غير حرف العطف خرج به ما إذا قال لها: أنت طالق 
وبائن» فإن الأول يكون رجعياًء والثاني يلحق به ويكون بائنا. 

القيد الخامس: أن لا يكون مشبهاً بعدد أو صفة تدل على البينونةء كقوله: طلقتك طلقة كثلاث» فإنه ان 
نوى بها واحدة وقعت واحدة بائنة وإلا وقعت ثلاثاًء ومثلها ما إذا قال لها: أنت طالق طلقة كالشمس» أو 
كالقمر. فإنه يقع بها واحدة بائنة. فالطلاق الصريح الرجعي هو أن يطلق امرأته بعد الدخول بها بلفظ 
مشتمل على حروف الطلاق من غير أن يقترن طلاقه بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارةء ولا 
يكون موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونةء أو تدل على البينونة من غير حرف العطف» ولا مشبه بعدد أو 
صفة تدل على البينونةء والطلاق البائن بخلاف ذلك. وهو أن يطلقها قبل الدخول ولو بلفظ الطلاق› أو 
يطلقها بعد الدخول طلاقاً مقروناً بعد الثلاث. أو بلفظ ليس فيه حروف الطلاق. أو بلفظ فيه حروف 
الطلاق ولكنه مقترن بوصف ينبئ عن الإبانة أو يدل عليها. أو مشبهاً بعدد أو صفة تدل على الإبانة. 


وبهذا تعلم حد الطلاق الصريح الرجعي والبائن» ثم إن البائن إن كان ثلاثاً فإنه يعتبر ولا تحل له حتى 
تنکح زوجاً غيره» وإِن کان واحداً أو اثنين» فإن كان رجعيأً فإنه لا يحتاج لعقد» وإن كان بائناً فانه يحتاج 
لعقد جديد. هذاء وحكم الطلاق الصريح الرجعي أن تقع به طلقة رجعية وإن نوى أكثر من واحدة أو نوى 
الإبانةء فلو قال لها: أنت طالق ونوى بها الثلاث لا تقع إلا واحدةء ولو نوي بها غير الفراق كأن نوى 
بها الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءء ولكن لا يلزمه الطلاق ديانةء فيحل له أن يأتي زوجته ولكن لا 
يحل للمرأة أن تمكنه من نفسها إن سمعت منه ذلك» أو شهد به شاهد عدل عندها فلو صرح بالقيد بأن 
قال لها: أنت طالق عن وثاق لم يقع قضاء كما لم يقع ديانة. 

ولو قال لها: عليك الطلاقء فإنه يقع إذا نوى به الطلاق» ولو قال لها: طلاقي عليك واجب وقع بدون 
نية» ومثل ذلك ما إذا قال لها: الطلاق عليك واجب» أو لازم أو فرض. أو ثابت فبه خلاف» فبعضهم 
يقول: إنه يقع به واحدة رجعية نوى أو لم ينو وبعضهم يقول: لا يقع به شيء› ومنهم من يقول: يقع 
في قوله: واجب بدون نيةء وفي قوله: لازم لا يقع وصحح بعضهم الوقوع في الكل. 

المالكية - قالوا: الطلاق الصريح تنحصر ألفاظه في أربعةء أحدها: طلقت. ثانيها: أنا طالق منك. ثالثها: 
أنت طالق» أو مطلقة مني - بتشديد اللام - رابعها: الطلاق لي لازم. أو علي لازم. أو مني. أو لك. أو 
عليك لازم» أو نحو ذلك» فهذه الأربعة هي الصريح» ويلزم بكل لفظة من هذه الألفاظ الأربعة طلقة واحدة 
إن لم ينو شيئاًء وأما إذا نوى بها اثنتين أو ثلاثاً فإنه يلزمه ما نواه خلافاً للحنفية الذين يقولون إن 
الصريح لا نية فيهء فلو نوى به أكثر من واحدة فلا يلزمه إلا واحدة. ثم إن الصريح الذي وقعت به واحدة 
إن كان قبل الدخول أو كان في نظير عوض - وهو الخلع - فإنه يكون بائناًء وإلا فإنه يكون رجعياء 
فالبائن عند المالكية الخلعء والطلاق قبل الدخول» والطلاق البات» سواء كان ثلاثاًء كما إذا كان بلفظ 
ثلاث. أو كان بالكنايات الظاهرة التي سيأتي بيانها أو حكم به حاكم» كما سيأتي في شروط الرجعةء 
والرجعي بخلافه. 

هذا وإذا قال لها: أنت منطلقة أو مطلقة - بفتح اللام مخففة - فإن نوى بها الطلاق وقع» كما في الكنايات 
الخفية الآتي ذكرهاء وإن لم ينو فلا يقع بها شيءء» لأن العرف لم يعتبرها طلاقا. 

الشافعية - قالوا: ينقسم الطلاق إلى قسمين: صريح بنفسه وصريح بغيره» فأما الأول - وهو الصريح 
بنفسه - فما كان مأخوذاً من مادة الطلاق أو مأخوذاً من مادة السراح» كقوله: سرحتك. أو مأخوذاً من 
مادة الفراق» كقوله: فارقتك. فما كان مأخوذاً من مادة الطلاق فهو كقوله: أنت طالق» وطلقتك ومطلقة - 
بتشديد اللام - فان خفف اللام كان كنايةء وهذا بخلاف لفظ الطلاق نفسه»ء فإنه تارة يقع مبتدأء كأن يقول 
لها علي الطلاق لأفعلنء فالطلاق مبتدأء وعليّ خبره وهو صريح» وقال جماعة: إنه كناية لا يقع به 
طلاق إلا بالنيةء والأول أرجح ومثله ما إذا قال لها: طلاقك واجب علي. أو لازم لا أفعل كذاء فإنه يكون 
صريحاء أما إذا قال لها: طلاقك فرض علي فإنه يكون كناية على الأرجح» وذلك لأن الفرض قد اشتهر 
استعماله في العبادةء فيحتمل أنه أراد ذلك خطأً لأن الطلاق ليس عبادة. بخلاف الواجب فإنه يستعمل 


بمعنى الثابت اللازم» وتارة يقع مفعولاًء كأن يقول لها: أوقعت عليك الطلاق» أو يقع فاعلا كقوله: 
يلزمني الطلاق» وهو صريح في الحالتينء وما عدا ذلك يكون كنايةء كما لو أقسم به كأن يقول: والطلاق 
لا أفعل» فإنه يكون كناية باتفاق» وإذا ذكر الطلاق بحروف مصحفة» كأن قال لها: أنت تالق فلا يخلو إما 
أن يكون النطق بمثل هذا لغة له أو لاء فإن كان لغته فإنه يكون صريحاء وإن لم يكن لغتهء بأن كان ينطق 
بطالق وجرت على لسانه تالق» أو تعمد النطق بهاء فإنه يكون كناية» وهذا هو المعتمد عندهم. 
والحاصل أن الصريح بنفسه عندهم ما اجتمع فيه أمران: الأول أن يرد ذكره في القرآن مكرراًء وذلك 
ظاهر في لفظ الطلاق وما اشتق منه»ء وأما السراح فقد قال تعالى: إفأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف] وقال: إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] (سورة البقرة) وأما الفراق فقد قال تعالى: 
[فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف)] (سورة الطلاق)» والفراق لم يتكرر لفظه في القرآن ولكن 
تكرر معناه» فألحق بالمتكرر. ثانيهما: أن يشتهر استعماله في الطلاق»ء وظاهر أن السراح والفراق 
اشتهر استعمالهما في الطلاق فهما من الصريح. 

هذا هو الصريح بنفسه» أما الصريح بغيره فهو ما اشتق من لفظ الخلع أو لفظ المفاداة بشرط أن يضاف 
إلى المال لفظاً. أو نيةء كأن يقول لها: خالعتك» أو فاديتك» أو افتديت منك على كذاء فاللفظ المشتق من 
الخلع» أو المفاداة ليس صريحاً في نفسه» بل بإضافته إلى المالء فإذا لم يضف كان كناية كما سيأتي في 
بابه. ثم إن الصريح بغيره يشترط فيه أحد الشرطين السابقين في الصريح بنفسه» فهو إما أن يرد ذكره 
في القرآن وإن لم يتكرر» ومثله ما إذا ورد معناه. أو يشتهر استعماله في الطلاق» فالمفاداة ورد ذكرها 
في القرآن» قال تعالى: إفلا جناح عليهما فيما افتدت به)» وهو معنى الخلعء وقد اشتهر استعمال الخلع 
والمفاداة في الطلاق. 

بقي من الصريح شيء آخر وهو كلمة - نعم - إذا وقعت في جواب سؤال عن طلاق صريح فلو قال 
شخص لآخر: هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم كانت صريحاًء فينحصر الطلاق الصريح في خمسة عبارات: 
(1) الطلاق وما اشتق منه على الوجه المتقدم. 

(2) ما اشتق من السراح. 

(3) ما اشتق من الفراق. 

(4) الخلع والمفاداةء إذا أضيف كل منهما إلى المال لفظاً أو نية. 

(5) كلمة نعم في جواب السؤال عن طلاق صريح. 

وحكم الطلاق الصريح بنفسه أن يقع به طلقة واحدة رجعية إذا لم يكن قد طلقها قبلها اثنتين أو لم يكن قد 
دخل بهاء وحكم الطلاق الصريح بغيره أنه يقع به طلقة بائنة› سواء نوى فيهما الطلاق أو لم ينو حتى 
ولو نوى عدم الطلاق» أما إذا نوى به أكثر من واحدة فإنه يقع ما نواه» وذلك لأن الشارع جعل عدد 
الطلقات ثلاثاء فكأن المنوي دخل في لفظ الطلاق لاحتماله شرعاًء فلو قال لها: أنت طالق واحدة - بنصب 
واحدة - على أنها صفة لصدر محذوف أي أنت طالق طلقة واحدةء ونوى أكثر» ففيه خلاف» فبعضهم 


قال: إنه يقع به واحدة ولا عبرة بنية الأكثرء وذلك لأن الوصف بواحدة جعل اللفظ غير محتمل للائنتين› 
والنية لا تعتبر إذا كان اللفظ لا يحتمل المنوي» وقال بعضهم: بل يقع المنوي لأن النية جعلت معنى 
الواحدة الانفراد عن الزواج لا صفة الطلاق. فكأنه قال لها: أنت طالق حال كونك واحدة. 

الحنابلة - قالوا: حد الطلاق الصريح هو ما لا يحتمل غيره بحسب الوضع في العرف فلفظ الطلاق صريح 
في حل عقدة الزواج لا يحتمل غيره في العرف وإن قبل التأويل بحسب ذلك المعنى الأصلي كالطلاق من 
القيد» وينصر ذلك في لفظ الطلاق وما تصرف منه عرفاًء كالطالق» ومطلقةء وطلقتك» بخلاف نحو 
طلقى» وأطلقك» ومطلقة - بكسر اللام - اسم فاعل» فان هذه الألفاظ لم تستعمل عرفا في حل العصمةء 
وبهذا تعلم أن ألفاظ السراح. والفراق. والخلع. والمفاداة ليست من الطلاق الصريح» وفاقاً للحنفية. 
والمالكيةء وخلافاً للشافعيةء وذلك لأن هذه الألفاظ تستعمل في غير الطلاق كثيرأء فلا يمكن عدها من 
الصريح» ومن الصريح لفظ - نعم جواباً عن السؤال عن طلاق صريح» فلو قال له شخص: هل طلقت 
زوجته؟ فقال له: نعم طلقت» ولو كان كاذباًء ومثل ذلك ما إذا قال له شخص: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: 
بلى» فإنها تطلق» وذلك لأن كلمة بلى جواب عن النفي» فإذا قال شخص لآخر: ألم تضرب زيدا؟ فقال له: 
بلى كان معناه ضربته» وإن قال: ألم تطلق امرأتك فقال: نعم فإنها لا تطلق إذا كان قائلها يعرف العربية 
لأن كلمة - نعم - ليست جواباً للنفي» فإذا قال شخص لآخر: ألم تأكل معناء فقال: نعم كان معناه لم آكل 
إما إذ كان لا يفرق في الجواب فإنها تقع. وحكم الطلاق الصريح أنه يقع به طلقة واحدة» سواء نوى أو 
لم ينو عدم الطلاق). 


مبحث كنايات الطلاق 
*-الكنايات ما قبل الطلاق الصريح» وفي تعريفه تفصيل المذاهب (1). 


(1) (الحنفية - قالوا: معنى الكناية في ذاتها ما استتر E SES SS‏ 
بالفقهاءء بل يشمل اصطلاح الأصوليين أيضاء فإنهم يعرفون الكناية بما استتر تر المراد منه في نفسه» ولو 
كان من الألفاظ الصريحة عند الفقهاءء كطالل مثلاء فإنه صريح من كون المراد منه خفياً لغرابة اللفظ 
أما الكناية في اصطلاح الفقهاء خاص فهي اللفظ الذي لم يوضع لخصوص الطلاق» بل وضع لمعنى 
يتعلق بالطلاق. ولمعنى آخر: فهو محتمل للأمرين. مثلا لفظ بائن فإنها موضوعة في اللغة لتدل على 
الفراق» والفراق أعم من أن يكون فراقاً من الزوجية. وأن يكون فراق مكان» والفراق من الزوجية ليس 
هو معنى الطلاق» وإنما هو أثره المترتب عليهء فهو حكمه المتعلق به» فإذا قال لزوجته: أنت بائن 
يحتمل آنه يريد أنت مفارقة لأهلك بعيدة عنهم» ويحتمل انشاء مفارقتها إياه من الزوجيةء فإذا نوى الأول 
SS SS AKG LS SL SS E SS‏ 
وهو حل عقدة النكاح بلا فرق» وهكذا في كل ألفاظ الكنايات» فإنه لا يقصد منها معنى الطلاق وإنما يقصد 
منها البينونة من الزواج وهي حكم الطلاق المترتب عليه» فقول الفقهاء: الكناية هي اللفظ الذي يحتمل 
الطلاق وغيره معناه يحتمل حكم الطلاق» وهو البينونة المترتبة عليه لا نفس الطلاق كما عرفت. 

ولا بد في إيقاع الطلاق بالكناية من أحد أمرين: إما النية كما ذكرناء وإما دلالة الحالة الظاهرة التي تفيد 
المقصود من الكنايات كما إذا سألته الطلاق» فقال لها: أنت بائن فإنه يقع بدون نية كما سيأتي في تقسيم 
الكنايات. 

الشافعية - قالوا: كناية الطلاق هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره» بنية مقارنة لأي جزء من أجراء 
اللفظ. كقوله لامرآته: أطلقتك» فإن لفظ أطلقتك يحتمل اطلاقها من حبسها بالمنزل ونحوه» ويحتمل 
اطلاقها من عقدة الزواج» ولا يقع طلاق إلا إذا نوى الطلاق بنية مقارنة للفظء وهكذا. 

الحنابلة - قالوا: كناية الطلاق تارة تكون ظاهرة» وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة الآتي بيانهاء وتارة 
تكون خفية وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة الآتي بيانهاء ولا بد في الكناية بقسميها من نية 
قارا لفق 

المالكية - قسموا الكناية إلى أقسام كثير» وسيأتي تعريف كل قسم على حدة في مبحث أقسام الكناية). 


(1) (الحنفية - قالوا: تنقسم الكنايات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يكون معناه جواب طلب التطليق› 
فلا يصح سباً للمرأة ولا ردا لها عن طلب التطليق» وهذا يشتمل على ألفاظ: منها اعتدى» وهو تخيير 
بين الأمر بالعدة» أو الأمر بعد أيادي الزوج ونعمه عليهاء ومنها استبرئي رحمك» واستبراء الرحم معناه 
تعرف طهارته من ماء الرجل» وهو كناية عن العدةء لأن تعرف براءة الرحم تكون بالعدة» ومنها أنت 
واحدة» وهذا اللفظ يحتمل أنت طالق تطليقة واحدة» ويحتمل أنت واحدة» بمعنى منفردة في القبح. أو في 
الحسن» وعلى هذا يكون لفظ واحدة منصوباً لأنه وصف للمصدر» فهل إذا قال: أنت واحدة بالرفع ونوى 
الطلاق يقع أو لا؟ والجواب: أنه يقع الطلاق ولو لحناًء لأن الإعراب لا يعتبر في هذه الباب» خصوصاً إذا 
صدر من العامي» على أن الرفع قد يحمل على وجه صحيح من الإعراب» فيقال: معناه أنت تطليقة 
واحدة» فجعل المرأة نفس التطليقة مبالغة» ومنها أنت حرةء فإنها تحتمل الاخبار بحريتها في تصرفها 
وتحتمل إنشاء تحريرها من قيد النكاح» ومنها سرحتك من السراح - بفتح السين - وهو الإسالء فكأنه 
قال لها: أرسلتك. والإرسال إما لأنه طلقهاء أو لتمكث يوماً في دار أبيهاء أو نحو ذلك. 

وقد عرفت أن سرحتك عند الشافعية من الصريح» ومنها فارقتك» وهي مثل سرحتك لأن فراقها إما أن 
يكون لتطليقها. وإما أن يكون فراقاً موقتاً بالانصراف من المنزل مثلا. 

هذاء وقد ذكر بعض الشراح. والفتاوى الكبيرة لفظين في هذا القسم: أحدهما اختاري. ثانيهما: أمرك 
بيدك» وهما كنايتان عن تفويض الطلاق للمرأةء لأن كلا منهما يحتمل معنيين» فاختار نفسك يصح أن 
يراد به اختاري نفسك بالطلاق. أو اختاري نفسك في عمل من الأعمال وكذلك أمرك بيدك» فإنه يصح أن 
يراد به أمرك بيدك في الطلاق. أو في تصرفاتك المختصة بك ولكن الصواب عدم ذكرهما هناء وذلك لأنه 
لا يقع بهما طلاق إلا إذا طلقت المرأة نفسهاء وإنما يصح تفويض الطلاق بهذين اللفظين بشرط أن ينوي 
الزوج الطلاق لهاء أو يدل الحال على أنه فوض» كما إذا طلبت منه أن يطلقها في حالة الغضب» فإذا 
فوض لها في هذه الحالة وطلقت نفسها بانت منه» أما إذا لم تطلق فإنها لا تبين» فمن عد هذين اللفظين 
في كنايات الطلاق فقد أوهم أن الطلاق يقع بهما بمجرد نية الزوج» وهو خطأً واضح. 

ويتعلق بهذا القسم حكمان: أحدهما أن الألفاظ الثلاثة الأولى» وهي: اعتدي. واستبرني رحمك وأنت 
واحدة» يقع بها طلقة واحدة رجعية» وإن نوى أكثر منها. أو نوى البائن. 

ثانيهما: أن الذي ينطق بكلمة من هذه الكلمات لا يخلو حاله عن ثلائة أمور: الأمر الأول أن يكون في 
حالة غضب. الأمر الثاني: أن يكون في حالة رضا. الأمر الثالث: أن يكون في حالة مذاكرة الطلاقء 
بمعنى أن المرأة سألته الطلاق. أو سأله شخص طلاقهاء فإذا كان في حالة غضب» وقال لزوجتهء 
اعتدي» أو استبرئي رحمك. أو أنت واحدة الخ وقع عليه الطلاق قضاءء سواء نوى» أو لم ينوء فإذا قال: 
لم أنو الطلاق لم يصدق» ولكن لا يقع عليه ديانة بينه وبين الله ومثل ذلك ما إذا كان في حالة مذاكرة 
الطلاق» فإذا سألته الطلاق فقال لها: اعتدي» أو استبرئي رحمك الخ وقع عليه الطلاق قضاء» سواء 
نوى» أو لم ينو وسواء كان في حالة غضب» أو في حالة رضا. أما إذا كان في حالة رضا بدون مذاكرة 


طلاق» وقال كلمة من هذه الكلمات فإنه لا يقع بها طلاق إلا بالنيةء وإذا قال: لم آنو بها الطلاق» فإنه 
يصدق بيمینه. 

القسم الثاني: ما يصح جواباً للسؤال عن التطليق. وما يصح رداًء أي دفعاً لهذا السؤال» وهذا لقسم 
يشتمل على ألفاظ منها اخرجي» فإذا قالت له: طلقني» فقال لها: اخرجي» فإنه يحتمل أن يكون جوباً لها 
عن سؤال الطلاق» ويحتمل أن يكون مراده اخرجي الآن من المنزل حتى يهدأ الغضب وتنصرفي عن 
طلب الطلاق ومنها اذهبي» فهو مثل اخرجي» ومنها قومي. أو انتقلي» أو انطلقي» ومثل اخرجي» ومنها 
تقنعي أو تبرقعي» أي ضعي القناع - وهو البرقع - على وجهك» ومنها تخمري» أي البسي الخمار» وهو 
الملاءة - أو استتري - فأمرها بلبس البرقع أو الخمار. أو الستر يحتمل أمرين: أن يكون ذلك من أجل 
تطليقها إذ لا يحل له النظر إليها بعد.أو لئلا ينظرها أحد وهي غضبانةء فيكون على الأول جواباً لسؤال 
الطلاق»ء ويكون على الثاني ردا لطلب الطلاق»ء ومنها اغربي - بالغين والراء - ومعناه ابتعدي» وهو مثل 
اخرجي» يحتمل أن يكون جواباً عن طلب التطليق» ويحتمل أن يكون الغرض منه البعد المؤقت الذي 
ينكسر به الشر. ومنها اعزبي - بالعين والزاي - من العزوبة بمعنى البعدء وهي مثل اعزبي. 

وحكم هذا القسم أن الطلاق لا يقع به إلا بالنية» سواء كان في حالة غضب. أو في حالة رضاء أو في 
حالة مذاكرة الطلاق. فإذا قال: لم آنو الطلاق» فإنه يصدق بيمينه قضاء» وهو وشأنه فيما بينه وبين الل 
وذلك لأنها تحتمل ردها عن طلب الطلاق» وتحتمل إجابتها إلى طلبهاء فإذا نوى الرد فقد نوى ما يحتمله 
اللفظ, فيقبل قوله قضاء في حالة مذاكرة الطلاق» وفي حالة الغضب» بخلاف القسم الأول فإنه لا يحتمل 
سوى إجابتها عن سؤال الطلاق» فيقع حال المذاكرة. وحال الغضب مطلقاأًء ولا يسمع منه أنه لم ينو 
الطلاق» أما في حال الرضا. وعدم المذاكرة فإنه يحتمل إرادة غير الطلاق. 

القسم الثالث: ما يصلح جواباً للمرأة عن سوال الطلاق» وما يصلح شتماً لهاء ويشتمل هذا القسم على 
ألفاظ: منها خلية بمعنى خالية عن النكاح. أو خالية عن الأدب والخيرء فالمعنى الأول يصلح جواباً لسؤال 
الطلاق» والمعنى الثاني يصلح شتماً للمرأةء كما هو ظاهر. ومنها: برية. أو بريئة» بمعنى منفصلة عن 
النكاح. أو منفصلة عن الأدب وحسن الخلق» فهي كالأول تصلح جواباً وسبباًء ومنها كلمة بائنء من بان 
الشيء انفصل» فقوله لها: أنت بائن يحتمل أنها منفصلة من النكاح» أو منفصلة عن الخير والأدب» كما 
في الأولء ومنها كلمة بتةء بمعنى منقطعة» فإذا قال لها: أنت بتة كان معناه أنت منقطعة إما عن النكاح»› 
أو الأدب» ومنها كلمة بتلة» وهي مثل بتة بمعنى منقطعة»ء ومنه فاطمة البتولء أي منقطعة النظير عن 
نساء العالمين نسباً وديناً رضي الله عنها. 

وحكم هذا القسم أنه لا يقطع به الطلاق إلا بالنية في حالة الغضب» وفي حالة الرضا. أما في حالة مذاكرة 
الطلاق فإنه يقع قضاء بدون نظر إلى نية 

فتحصل من هذا آنه في حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق قضاء بدون نظر إلى نية إلا في القسم الثانيء 
وهو ما يصلح جواباً ورداً فإنه لا يقع في الأقسام الثلاثة إلا بالنيةء أما في حالة الرضا فإن الطلاق لا يقع 


في الأقسام الثلاث إلا بالنيةء وأما في حالة الغضب فإنه لا يقع الطلاق إلا بالنية في القسمين الأخرين› 
أما القسم الأول» وهو ما يصلح جواباًء ولا يصلح شتماًء فإنه يقع به الطلاق حال الغضب قضاء بدون 
نظر إلى نية. 

ثم اعلم أن جميع الألفاظ التي ذكرت في الأقسام الثلائة يقع بها الطلاق بائناً ما عدا الألفاظ الثلاثة 
المذكورة في القسم الأول» وهي: اعتدي» استبرئي رحمك» أنت واحدة» فإنه يقع بكل لفظ منها طلاق 
رجعي» فإذا نوى بالبائن ثنتين فإانه لا يقع به إلا واحدة. أما إذا نوى به الثلاث فإنه يصح ويقع به 
الثلاث» وذلك لأن المراد بلفظ البائن بينونة المرأة من الزواج» والبينونة لا تحتمل التثية لآنها مصدر لا 
يراعى فيه العدد» فإما أن يراعى فيه الوحدة فيكون مقيداً بهاء أو يراعى فيه الجنس المستغرق لأفراده 
فيشتمل الثلاث» ويستثنى لفظ اختاري فإنه لا يصح فيها تفويض الثلاث لها. 

هذاء وبقيت ألفاظ أخرى من الكنايات يقع بها الطلاق رجعياًء منها أن يقول لها: أنت مطلقة - بتخفيف 
اللام - فان هذا اللفظ يحتمل إطلاقها من القيد» ويحتمل إطلاقها من عفد النكاح» فيقع به الطلاق بالنيةء 
ولكن لما كان مشتملا على مادة الصريح فإنه لا يقع به إلا واحدة رجعيةء ومنها أن يقول لها: أنت أطلق 
من امرأة محمد إذا كانت امرأة محمد مطلقةء فقوله: أنت أطلق منها أفعل تفضيل» يحتمل أنها أكثر إطلاقاً 
منها في شؤونهاء ويحتمل أنها أشد منها تطليقاً من عقد الزواج» فإذا نوى الثاني طلقت واحدة رجعيةء 
كما علمت» وإنما تلزم النية إذا لم تقل له امرأته: إن محمداً طلق زوجته» فإذا قالت له ذلك وأجابها هو 
بقوله: أنت أطلق منها وقع الطلاق بدون نية قضاء ديانةء لأن دلالة الحال تجعله من باب الصريح» لامن 
باب الكنايةء فيقع بدون نيةء أما إذا لم تقم قرينة فإنه يكون كناية لا يقع إلا بالنيةء كما علمت» ومنها أن 
ينطق بالطلاق بحروف الهجاءء كأن يقول: أنت ط ١ل‏ ق وذلك لأن الحروف المقطعة لا تستعمل فيه اللفظ 
الصريح»فلا بد لوقوع الطلاق بها من النيةء وإذا نوى يقع واحدة رجعيةء ومنها أن يقول لها: الطلاق 
عليك» أو الطلاق لك أو أنت طال - بضم اللام وفتحها - أما بكسرها فإنه يكون صريحاً لا يحتاج إلى نية 
على المعتمد» وذلك لأن حذف آخر الكلمة مشهور في العرف» فإذا حذف الآخر مع بقاء شكل الحرف 
الذي قبله على حاله فإن معنى الكلمة لا يتغير أما إذا غير شكله بالرفع» أو النصب فإنه يحتمل أن يكون 
المراد به أمراً آخر فإذا قال لها: أنت طال يحتمل أن يكون طال فعل» أي طال عمرك مثلاء وبالرفع يحتمل 
أن يكون المراد تشبيها باسم» ومنها أن يقول لها: وهبتك طلاقك أو أعرتك طلاقك» وفي هذه الحالة 
يكون أمر طلاقها بيدها إذا نوى به الطلاق وكذا أقرضتك طلاقك أو قد شاء الله طلاقك أو شئت طلاقك» أو 
قضي الله طلاقك أو طلقك الله ففي كل هذه الألفاظ يقع بالنية طلقة واحدة رجعيةء وأما إذا قال لها: خذي 
طلاقك فإنه صريح على المعتمد» ومنها لست لي بامرأة وما أنا لك بزوج» وإذا قال لها: أنا بريء من 
طلاقك ونوی به الطلاق هل يقع أو لا؟ 


قال بعضهم: إنه لا يقع به شيء ولو نوى» وذلك لأن البراءة من الطلاق ترك له» ولا معنى لأن يراد من 
الشيء ضده. 

وقال بعضهم: يقع به واحدة رجعية وعلل ذلك بأن قوله: أنا بريء من طلاقك معناه ترك الطلاق عجزاً 
عنه لعدم فائدتهء وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت المرأة غير محل للطلاق» بأن كانت بائنة بينونة صغرى أو 
كبرى» فيحتمل أنه أراد من البراءة من الطلاق بينونتهاء ولكن هذه العلة تنتج وقوع الطلاق البائن لا 
الرجعي» لأن الذي يفيد العجز عن الطلاق هو البراءة منه لا لفظ الطلاق» إلا أن يقال: إضافة البراءة إلى 
لفظ الطلاق الصريح جعل اللفظ في حكم الصريح الذي تقع به واحدة رجعيةء ومثل آنا بريء من طلاقك» 
قوله لها: تركت طلاقك. ومن الكنايات التي يقع بها الطلاق بالنية لفظ العتق» فإذا قال لها: أعتقتك ونوى 
به الطلاق بانت منه» وكذا إذا سألته الطلاق فأجابها بقوله: أعتقتك وإن لم ينوء لأن دلالة الحال تقوم 
مقام النيةء أما إذا قال لجاريته: طلقتك ونوى بذلك عتقها فإنها لا تعتق» لأن لفظ الطلاق ليس موضوعاً 
لإزالة الملك» خلافاً للشافعية. 

المالكية - قالوا: تنقسم الكناية إلى قسمين: كناية خفيةء وكناية ظاهرة. 

فالكناية الخفية ما كانت دلالتها على الطلاق غير ظاهرة. وهي ثلائة أقسام: قسم يوجد فيه حروف 
الطلاق ولكن العرف لم يستعمله في إنشاء الطلاق» وهو ثرثرة ألفاظ: منطلقة› مطلوقة› مطلقة بفتح 
اللام مخففة - وقسم يحتمل الدلالة على الطلاق مع بعد نحو اذهبي» انصرفي» لم أتزوجك» أنت حرةء 
الحقي بأهلك» ومثل ذلك ما إذا سأله شخص» هل لك امرأةء فقال: لاء أو قال لها: لست لي بامرأة من غير 
تعليق على شيءء أما إذا قال لها: إن دخلت الدار فلست لي بامرأةء فإن لم ينو به شيئا. أو نوى الطلاق 
بدون عدد» فانه یلزمه ثلاث» وإن نوی غير الطلاق فإانه يصدق بيمينه قضاء» ويصدق بدون يمين في 
الإفتاء. والقسم الثالث: أن يكون بين اللفظ وبين الطلاق علاقة ماء نحو كلي واشربي» وادخلي» واسقني 
الماءء وغير ذلك من الألفاظ التي يقصد بها تطليق زوجته. وليست من الطلاق الصريح. ولا الكناية 
الظاهرة الآتي بيانها. 

وقد اعترض بعض المحققين على هذا بأن الكناية استعمال اللفظ في لازم ما وضع له والطلاق ليس 
لازماً لمثل هذه الألفاظء فكيف تسمى مستعملة في الطلاق؟! والجواب: أن الكلام هنا في اصطلاح 
الفقهاءء وما ذكره اصطلاح البيانيين» ولا مشاحة في الاصطلاح» وحكم الكناية الخفية يتبع النيةء فإن لم 
تكن له نية أصلا. أو نوى عدم الطلاق فإنه لا يلزمه بها شيء وإن نوى الطلاق لزمه» ثم إذا نوى واحدة 
لزمه واحدةء وإن نوى أكثر لزمه الأكثرء فلو قال لامرأته: ادخلي الدار ونوى به ثلاث طلقت منه ثلاثاء 
فالمدار فيها على النيةء واختلف فيما إذا نوى بها الطلاق ولكنه لم ينو عدداأًء فقال بعضهم: إنه يلزمه 
الثلاث»ء ولكنهم اعترضوا على هذا بأن الطلاق الصريح إذا لم ينو به عدداً لا يلزمه إلى واحدة» فكيف 
تلزمه الثلاث بالكناية الخفية؟! وأجيب بالفرق بين الحالتين» وذلك لأن عدوله عن الصريح أوجب ريبة 
عنده في ذلك فعومل بالثلاث احتياطاًء ولا فرق في ذلك بين المدخول بهاء وغيرها. وبعضهم قال: إنه لا 


يجب به إلا طلقة واحدة بائنة في غير المدخول بهاء ورجعية في المدخول بهاء أما الكناية الظاهرة فإنها 
تنقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: ما يلزم فيه الطلاق الثلاثء سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لا بدون نظر إلى نية» وهو 
لفظان: أحدهما أن يقول لها: أنت بتةء فاإذا قال لها هذه الكلمة طلقت منه ثلاثاً سواء قال: إنه نوى 
الطلاق أو لاء وسواء قال إنه نوى واحدة أو أكثرء وذلك لأن البت معناه القطع» فكأنه قطع عقدة النكاح 
التي بينهما بتاتاً. ثانيهما: أن يقول لها: حبلك على غاربك فهذا كناية عن أنه ألقى عصمتها من يده على 
كتفهاء فلا شأن له بها فيقع عليه الطلاق الثلاث. 

وسيأتي أن هذين إنما يقع بهما الثلاث إذ كان العرف جارياً على أن يطلق الرجل بهماء وإلا كانت من 
الكنايات الخفية التي تقدم حكمها. 

القسم الثاني: ما يلزم فيه الطلاق الثلاث إذا كانت الزوجة مدخولاً بهاء أما إن كانت غير مدخول بها فإنه 
يلزمه فيه طلقة واحدة إن لم ينو أكثرء وهو ثلاثة أمور: الأول أن يقول لها: أنت طالق واحدة بائنةء فإذا 
قال لها ذلك» وكانت مدخولاً بهاء وقع عليه الطلاق الثلاث وذلك لأن البينونة بغير عوض وبغير لفظ 
الخلع بعد الدخول تنحصر في البينونة الكبرى»ء وهي الطلاق الثلاث أما إذا كانت قبل الدخول» أو كانت 
مقارنة لعوض الخلع فإنها تكون واحدة» فإن قلت: إن قوله: أنت طالق واحدة بائنة قد نص فيها على 
الواحدةء فلماذا لا يعامل بها؟ والجواب: أن لفظ الواحدة تهمل للاحتياط. الثاني: أن يذكر لفظ الطلاق 
صريحاً وينوي به الواحدة البائنةء كأن يقول لها: أنت طالق» وهو ينوي به واحدة بائنة فإن كانت 
الزوجة مدخولاً بها طلقت منه ثلاثاً لأن نية الواحدة البائنة كالنطق بهاء فإن لم تكن مدخولاً بها طلقت 
واحدة إن لم تكن له نيةء فان نوى أكثر عومل بما نواه. الثالث: أن يذكر لفظ كناية خفية› ويريد به 
تطليقها واحدة بائنةء كما إذا قال لها: ادخلي الدار ونوى به تطليقها واحدة بائنةء فكأنه قال لها: أنت 
طالق واحدة بائنة فإنه يلزم بذلك الطلاق الثلاث إذا كانت الزوجة مدخولاً بها فإن لم تكن مدخولاً بهاء 
لزمته طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر. 

والحاصل آنه إذا صرح بقوله: أنت طالق واحدة بائنة لزمه الثلاث في المدخول بها وواحدة في غير 
المدخول بها ما لم ينو أكثرء وإذا عبر عن معنى هذه الجملة بطلاق صريح» كما إذا قال لها: أنت طالق 
ونوى تطليقها واحدة بائنة فكذلك» وكذا إذا عبر عنها بكناية خفية كما إذا قال لها: ادخلي الدار وأراد 
تطليقها واحدة بائنة أما التعبير عنها بالكناية الظاهرة» كما إذا قال لها: خليت سبيلك» فانهء لا فائدة فيهء 
وذلك لأن الكناية الظاهرة يلزمه فيها الطلاق الثلاث في المدخول بها وإن لم ينو الواحدة البائنةء فإذا قال 
لامرأته المدخول بها: خليت سبيلك طلقت منه ثلاثاً وإن لم ينو الواحدة البائنةء وقد يقال: إنه إذا قال لها: 
خليت سبيلك لا يقع بها الثلاث إلا إذا نوى عدد الثلاث» بخلاف ما إذا نوى الواحدة البائنةء فإنه يقع بها 
الثلاث بدون نية عدد» وعلى هذا يصح أن يقال: إذا صرح بقوله: أنت طالق واحدة بائنة. أو عبر عنه 
بطلاق صريح» أو بكناية خفية. أو بكناية ظاهرة لزمه الطلاق الثلاث إذا كانت زوجته مدخولاً بهاء 


ولزمته إذا كانت غير مدخول بها ما لم ينو أكثر. القسم الثالث: من الكنايات الظاهرة ما يلزم به الطلاق 
الثلاث في المدخول بها وغيرهاء ولكن في المدخول بها تلزمه الثلاث وإن لك ينو. أو نوى واحدة»› أو 
ثنتين» أما غير المدخول بها فإنه يلزمه الثلاث إن نوى» أو لم ينو شيئاً. لأنه من الكنايات الظاهرة التي لا 
تتوقف على نية. 

وذلك في ألفاظء منها أنت كالميتة والدم ولحم الخنزيرء ومنها وهبتك لأهلك» أو وهبتك لنفسك. ومنها أن 
يقول لها: ما أرجع إليه من أهل الحرام» ويريد من الأهل الزوجة أما إذا أراد أقاربه غيرها فإنه يقبل 
منه» ومنها أن يقول لها: أنت خلية. أو برية» أو آنا منك خلي أو بري. ومنها أنت بائنة. أو أنا منك بائنء› 
فكل هذه الألفاظ يقع بها الطلاق الثلاث في المدخول بها ولو نوى أقل» أو لم ينو وفي غير المدخول بها 
يقبل منه إذا نوى أقل من الثلاث نعم إذا دلت قرينة على أنه لا يريد الطلاق» وقال: إنه لم ينو الطلاق فإنه 
يقبل منه قضاء وإفتاء بيمينهء وذلك كما إذا كان يتكلم معها في نظافتها ورائحتهاء فقال لها: أنت كالميتة 
والدم ولحم الخنزير وأراد بذلك قذارتها ونتنهاء أو كان يتكلم معها في حسن الأدب والمعاشرة فقال لها: 
أنت خليةء أو برية» أي خالية من الأدب» أو بريئة منه»ء أو كانت تتكلم معه في احتياج أبويها إلى 
خدمتهاء أو في احتياجها إلى الراحة» فقال لها: وهبتك لأهلك» أو وهبتك لنفسك. أو طلب منها أن تقرب 
منه وكان بينهما فرجة» وقال لها: أنت بائنة مني» أي منفصلة عن ملاصقتي» أو نحو ذلك وهذا ما 
يسميه المالكية بساط اليمين» فإذا دل البساط على آنه لا يريد الطلاق فإنه يقبل منه في المدخول بها 
وغیرها. 

هذا ويشترط في وقوع الطلاق بهذه الألفاظ كلها أن يكون العرف جارياً على أن يطلق الناس بهاء أما إذا 
كانوا لا يطلقون بهذه العبارات» فإنها لا تكون كناية ظاهرةء بل تكون من الكنايات الخفية التي لا يقع بها 
شيء إلا بالنية» ومثل هذه الألفاظ حبلك على غاربك التي يقع بها الثلاث في المدخول بها وغيرها فإنه 
إذا لم يكن عرف الناس جارياً على التطليق بهاء كما في زمانناء لا يقع بها الطلاق إلا بالنيةء فإذا نوى 
واحدة لزمته» وهكذا كما تقدم. وقد قال المحققون من المالكية: لا يحل للمفتي أن يفتي في الطلاق وغيره 
من الأحكام المبنية على العوائد والعرف» كالمنافع في الإجارة» والوصايا والنذرء والأيمان» إلا بعد أن 
يعلم عرف أهل البلد أو القبيلة في ذلك الأمر. 

وبهذا تعلم أن معظم الكنايات الظاهرة التي قال المالكية إنه يقع الثلاث في المدخول بها بدون نظر إلى نية 
هي من الكنايات الخفية في زماننا لأنه لم يطلق بها أحد. 

القسم الرابع: ما يلزم به الطلاق الثلاث إلا إذا نوى أقل منها في المدخول بها وغيرها وهي أن يقول لها: 
خليت سبيلك فإذا قال لامرأته ذلك فإنه يلزمه الثلاث إن نوى الثلاث» أو لم ينو شيئاًء أما إذا نوى واحدة 
أو اثنتين فإنه يلزمه ما نواه» سواء دخل بهاء أو لم يدخل فإذا نوى بقوله: خليت سبيلك طلقة واحدة 
بائنة في المدخول بها لزمه الثلاث» وإن لم ينو الثلاث» لما عرفت من أن الواحدة البائنة يلزم بها الثلاثء 
فكذا ما يعبر به عنهاء أما في غير المدخول بها فإنه يلزمه واحدة» كما تقدم. 


القسم الخامس: ما يلزم فيه واحدة في المدخول بها وغيرها إلا إذا نوى أكثر» وهو اعتدي› وفارقتك. 
هذاء ومن الكنايات الظاهرة التي يلزم فيها الثلاث أنت خالصة» أو لست لي على ذمة. وأما عليه السخام 
فيلزم فيه واحدة إلا أن ينوي أكثر. أما نحو عليه الطلاق من فرسه»ء ومن ذراعه فانه لا يلزم فيه شيء,› 
وبعضهم يقول: إن قوله أنت خالصة أو لست لي على ذمة» يقع به واحدة بائنة. 

الشافعية - قالوا: ألفاظ الكنايات كلها يقع بها الطلاق الذي ينويه الزوج» فإذا لم ينو طلاقاً لا يلزمه شيءء 
وإذا نوى بها أكثر من واحدة وقع ما نواه ولو قيدها بواحدة كأن قال لها: أنت واحدةء ونوى بذلك 
تطليقها ثنتين» أو ثلاث» كما تقدم في الصريح» فإن الرجل يعامل في الطلاق بنيتهء لأن الشارع جعل عدد 
الطلاق منحصراً في ثلاث» فما نواه منها يكون في حكم الملفوظ, فهو داخل في اللفظ حكماًء والتقيد 
بواحدة لا يمنع من دخول المنوي في اللفظ بحيث لا يجعل واحدة صفة لمصدر محذوف تقديره أنت طالق 
طلقة واحدة. فلا يحتمل الاثنتين» أو الثلاث وإنما يجعل حالاً من المرأة فكأنه قال لها: أنت طالق حال 
كونك واحدة» أو منفردة عن الزوج» وتجعل نيته أكثر من واحدة قرينة على ذلك. 

ويشترط في الكناية التي يقع بها الطلاق أن تكون محتملة للطلاق بحيث يكون اللفظ دالا على الفرقة 
بدون تعسف» فليس من الكنايات نحو أغناك الله لأنه يحتمل أغناك الله عني لأني طلقتك» ولكن هذا 
تعسف» ومثله اقعدي وقومي» وزوديني» وأحسن الله عزاءك» وكذا علي السخام لا أفعل كذاء لأن السخام 
لا يحتمل الطلاق» أما كلي» واشربي فقيل: ليست من الكنايةء ولكن المعتمد أنها من الكنايةء لآنها تحتمل 
كلي واشربي مرارة الفراق» وقد يقال إن هذا تعسف ظاهر. 

أّما ألفاظ الكنايات التي تنبئ عن الفراق. فمنها ما يشتمل على حروف الصريح» وهي: أطلقتك أنت 
طالق؛ آنت مطلقةء ومنها ما ليس كذلك» كانت خلية, أنث بريةء بتةء أي مقطوعة الوصلة»ء بتلةء متروكة 
النكاح» بائن» اعتدي» استبرئي رحمك فإنه يحتمل افعلي ذلك لأآني طلفتك وكذا الحقي بأهلك» حبلك على 
غاربك. لا أنده سربك - بفتح السين - وهو الإبل» وهو كناية عن أنه لا يهتم بشأنها لأنه طلقهاء وكذا 
اعزبي واغربي» وقد تقدم تفسيرهما في المذاهب وكذا دعيني - أي لأني طلفتك - ومنها أن يقول لها: 
أشركتك مع فلانة المطلقة ومنها تجردي» أي من الزوج وكذا تزودي» أي اخرجي» سافري أي لأني 
طلقتك» ومنها أن يقول لها: أنا طالق منك أو بائن. وذلك لأن الزوج وإن لم يصلح لإضافة الطلاق إليه 
ولكن لما كان محجوراً عليه زواج أختهاء أو التزوج بأكثر من أربعة صح أن يطلق نفسه من هذا القيدء 
فإذا أضاف الطلاق إلى نفسه» أو نوى تطليقها فإنه يعمل بنيته» فإن لم ينو طلاقها فلا يقع به شيءء› 
سواء نوى الطلاق في ذاتهء أو نوى طلاق نفسه» أو لم ينو شيئاًء وهذا بخلاف ما إذا قال لها: استبرئ 
رحمي منك»› أو أنا معتد منك فإنه محال في حقه فلا يقع به طلاقهاء ومنها أن يقول لها: أعتقتك» أو لا 
ملك لي عليك» ونوى طلاقها فإنه يلزمه. ومنها أن يقول لها: الزمي الطريق» لك الطلاق› عليك الطلاق› 
وهكذا كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فإنه يكون كناية يقع بها ما نواه. 

ومن كنايات الطلاق لفظ العتق» فإذا قال لزوجته: أعتقتك» ونوى به الطلاق لزمه ما نواه وكذلك لفظ 


الطلاق يستعمل كناية عن العتق» فإذا قال لعبده: أنت طالق وأراد به العتق فإنه يصح. 

الحنابلة - قالوا: تنقسم الكنايات إلى قسمين: القسم الأول الكنايات الظاهرة» وهي الألفاظ الموضوعة 
للبينونةء كما تقدم» وهي ست عشرة كناية: 

1 - أنت خلية. 

2 - أنت برية» أو بريئة. 

3 - نت بائن. 

4 - أنت بتة. 

5 - أنت بتلة. 

6 - أنت حرة. 

7 - انت الحرج» يعني الحرام»› والإثم. 

8 - حبلك على غاربك. 

9 تزوجي من شئت. 

0 - حللت للأزواج. 

1 - لا سبيل لي عليك. 

2 - لا سلطان لي عليك. 

3 - أعتقتك. 

4 - غطي شعرك. 

5 - تقنعي. 

6 - أمرك بيدك. 

واختلف فيما يقع بالكناية الظاهرةء فقيل: يقع بها الطلاق الثلاث إذا نوى الطلاق سواء نوى واحدةء أو 
أكثر أما إذا لم ينو بها الطلاق فلا يقع شيء» وهذا هو المشهور في المتون»ء وقد روي عن علي وابن 
عمر» 

وزيد بن ثابت» وابن عباس» وأبي هريرة في عدة وقائع» وذلك لأن اللفظ يقتضي البينونة بالطلاق فيقع 
ثلاثاً بلا فرق بين المدخول بها وغيرهاء وقيل يقع به ما نواه كما يقول الشافعيةء واختار هذا جماعة 
لما روي من أن ركانة طلق امرأته بقوله: ألبتةء فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم فاستحلفه على أنه ما 
أراد إلا واحدة فحلف فردها لهء رواه أبو داود وصححه» وابن ماجة» والترمذي» ولكن البخاري قال: إن 
في هذا الحديث اضطراباًء وعلى هذه الرواية إذا نوى الطلاق ولم ينو عدداً لا واحدة ولا لأكثر لزمته 
طلقة واحدة كما إذا نوى واحدة» فإذا نوى أكثر لزمه ما نواه» وعلى كل حال فيشترط لوقوع الطلاق 
بالكناية سواء كانت ظاهرة» أو خفية - وهي الآتي بيانها في القسم الثاني - شرطان: 

الشرط الأول: أن ينوي بها الطلاق» لأن اللفظ يحتمل غير الطلاق» فلا يتعين الطلاق إلا بالنيةء ويقوم 


مقام النية دلالة الحال كما إذا كانت بينهما خصومة» أو كان في حالة غضب» أو كان جواب سؤالها 
الطلاق» ففي هذه الحالة يقع الطلاق بالكناية ولو بلا نية لأن دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال» فإذا 
ادعى في حال الغضب أو في حال سؤالها الطلاق. أو في حال الخصومة انه لم يرد به الطلاق فإنه لا 
يسمع منه قضاء» ولکن بینه وبين الله لا يقع عليه شيء إن کان صادقاء أما في غير هذه الأحوال» كما 
إذا كان في حالة رضا ولم تسأله طلاقهاء وقال لها: أنت بائن» وادعى أنه لم ينو طلاقاً فانه يسمع منه 
قضاء أيضاًء لأن النية خفيةء وقد نوى ما يحتمله اللفظ. 

والحاصل أنه لا يقع طلاق بلفظ الكناية إلا بالنيةء سواء كانت ظاهرة أو خفية ثم إن أمر النية موكول 
للمطلق قضاء وديانة إلا أنه إذا نوى الطلاق ولم ينو عددا فإنه في الكنايات الظاهرة يقع به الثلاث على 
المشهور» وكذا إذا نوى واحدة» أما على القول الثاني وهو أنه لا يقع بالكنايات إلا ما نوى» فإنه إذا نوى 
طلاقاً ولم ينو عدداً وقعت عليه طلقة واحدة كما إذا نوى واحدة» فإذا نوى أكثر وقع ما نواه. 

هذا في النيةء أما في دلالة الحال فإنه لا يقبل دعوة عدم نية الطلاق قضاءء ولكن بينه وبين الله يعامل 
بما نواه. 

الشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للفظ الكنايةء فإذا قال لها: أنت بتة ولم يرد بها طلاقاً ثم نوى 
الطلاق بها بعد انقضاء النطق فإنه لا يقع بها شيء» وكذا إذا ترك النية في أول جزء من لفظ الكناية 
ونوى في الجزء الثاني فإنه لايقع بها شيءء» أما إذا نوى في أول جزء وترك النية في الجزء الثاني فإنه 
القسم الثاني: الكناية الخفيةء لآنها أخفى في دلالتها على الطلاق من الأولى» وهي ألفاظ: منها أخرجيء 
اذهبي» ذوقي» تجرعي» خليتك» أنت مخلاةء أنت واحدة» لست لي امرأة» اعتدي» استبرئي رحمك» 
اعزبي» الحقي بأهلك» لا حاجة لي فيك ما بقي شيء› أعفاك الله أراحك الله مني» اختاري»› جرى القلم. 
ومنه لفظ الفراق» والسراح» وما تصرف منهماء وكذا طلقك الله بيني وبينك في الدنيا والآخرةء وأبرك 
الله لك. 

وحكم هذه أنه إن لم ينو بها الطلاق فلا يلزمه شيءء وإن نوى الطلاق ولم ينو عدداً لزمه طلاق واحدة 
وإن نوى واحدة أو أكثر لزمه ما نواه ويشترط في وقوع الطلاق بها الشرطان المتقدمان في الكناية 
الصريحة). 


مبحث في إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزنها 


*-إذا قال: طالق فقط ناوياً به طلاق امرأته» ولم يقل: أنت طالق» أو زينب طالق» أو قال: علي الطلاق 
ولم يقل: من امرأتي» أو من فلانةء أو قال: يد امرأتي» أو رجلهاء أو شعرهاء طالق» فهل يقع الطلاق 
عليه بذلك» أو لا؟ في الجواب تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: اختلفت أنظار الباحثين في إضافة الطلاق إلى المرأة» فقال بعضهم: لا يقع الطلاق 
إلا إذا أسنده إلى شيء يعبر به عن المرأة بأن يذكرها باسمهاء فيقول: زوجتي زينب طالق» ويسمى هذا 
إضافة لفظيةء أو يذكرها بالضمير» كأنت طالق. أو طالقتك أو باسم الإشارة كهذه طالق» أو باسم الجنس» 
كأمرأتي طالق» ويسمى هذا إضافة معنويةء فإذا لم يضف الطلاق إلى المرأة بأن يذكر اسمها صريحا 
لفظاًء أو يذكر لفظاً يدل عليها فإنه لا يقع عليه الطلاق ولو نوى به الطلاق» فإذا قال لها: لا تخرجي من 
غير إذني لأآنني حلفت بالطلاق ونوى بذلك طلاقها فخرجت فإنه لا يقع عليه شيء» وذلك لآنه لم يضف 
الطلاق إلى المرأةء أما لو قال لهاء حلفت بطلاقك فإنه يقعء وكذا لو قال شخص لآخر: اذهب معي لزيارة 
فلان فقال: إني حلفت بالطلاق أن لا أزوره» وهو كاذب في ادعاء الحلف» ثم ذهب لم يقع عليه الطلاق 
لعدم إضافته إلى المرأةء وإذا قال علي الطلاق لا أفعل كذاء ولم يقل من امرأتي» أو من هذه أو من زينب 
مثلاء أو منك» وفعل فانه لا یلزمه طلاق» ولو نوی الطلاق. 

وقال بعضهم: إذا نوى طلاقها لزمه الطلاق» وذلك لأن نية الطلاق تجعل الإضافة إلى المرأة موجودةء 
فكأنه قال: حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك» ولكن بعض المحققين من شيوخنا رجح الرأي الأول وجعله 
مدار الفتوى»ء مستدلاً بأن المذهب اشترط إضافة الطلاق إلى المرأة بذكر اسمها أو ما يدل عليها من 
ضمير أو اسم إشارةء أو لفظ عام» أما نية الإضافة فإنها لا تكفي وعلى هذا لا تعتبر صيغة الطلاق إلا إذا 
ذكر فيها ما يدل على المطلقةء ولا يرد أن العرف قد استعمل كلمة علي الطلاق» وعليٌ الحرام في تطليق 
الزوجة» والعرف يعمل به عند الحنفيةء فينبغي أن يقع به الطلاق بدون إضافة› والجواب أن العرف لا 
يعول عليه إذا ناقض نصاً صريحاً أو خالف شرطاً من الشروط. وقد عرفت أنهم قد اشترطوا أن يضاف 
الطلاق إلى المرأة لفظاً لا نيةء بأن يذكر ما يدل عليها من اسم صريح» أو ضمير» أو نحو ذلك» ومتى 
ثبت ذلك فلا معنى للعمل بالعرف الذي يناقض هذا الشرط, وهذا الرأي حسن» وينبغي أن يعمل به في 
زماننا خصوصاً بعد أن أصبح معمول به في القضاء والافتاء أن تعليق الطلاق يبطلهء فلو فرضنا ونظرنا 
إلى العرف فإنه الآن قد أصبح متعارفاً بين الناس أن - علي الطلاق - لا يقع به الطلاق حتى لو أضافه 
إلى المرأةء كما أنه أصبح متعارفاً بين الناس أن الطلاق الثلاث لا يقع به إلا واحدة» فالنظر إلى العرف 
يقضي أن تكون الفتوى الآن على أن الطلاق المعلق المضاف لا يقع به شيء عند الحنفيةء وأن الطلاق 


الثلاث بكلمة واحدة لا يقع به إلا واحدة عندهم. 

ويتفرع على اشتراط إضافة الطلاق إلى المرأة أن الرجل إذا أضاف الطلاق إليه دونها فإنه يلغو ولا يعمل 
به» مثلا إذا قال لها: أنا منك طالق» أو انا منك بريء لا يقع به شيء ولو نوی به طلاقها لأنه أضاف 
الطلاق إلى نفسه والرجل ليس محلا للطلاق» بخلاف ما إذا قال لها: أنا منك بائن» أو منك حرام أو أنا 
عليك حرام وذلك لأن معنى الإبانة الانفصال وإزالة ما بينهما من وصلة ومعنى التحريم إزالة حل 
الاستمتاع الحاصل بينهماء ولا يخفى أن المعنيين مشتركان بين الرجل والمرأة» فيصح نسبتهما إلى كل 
واحد منهماء فلو قال أنا بائن ولم يقل منك» أو قال أنا حرام ولم يقل عليك فانه لا يقع به شيء ولو نوی 
الطلاق» لأنه لم يضفه إلى المرأة بل أضافه إلى نفسه فقط. والشرط أن يضيفه إليهاء فإذا قال لها: أنت 
بائن ولم يقل مني» أو قال: أنت حرام ولم يقل علي» فإنه يلزمه بالنيةء لأنك قد عرفت أن هذه الألفاظ من 
باب الكنايات» على أنه إذا جعل الزوج أمر طلاق المرأة بيدها وقالت له: أنت بائن مني ولم تقل وأنا منك 
بائنةء فإنها لا تطلق وذلك لأنها وإن حلت محل الزوج في إيقاع الطلاق» ولكنها لم تضف الطلاق إلى 
وبهذا تعلم أن الطلاق الصريح إذا أضافه إليه لا يقع حتى ولو أضافه إليها أيضاًء وأن الكناية التي يكون 
معناها مشتركاً بينهما إذا أضافها إليه وإليها ونوى بها الطلاق وقع» كأنا منك بائن» وإذا أضافها إليها 
وحدها دونه فإنه يصح ويقع» كما إذا قال لها: أنت بائن آنت حرام وإذا أضافها إليه وحده كأنا بائن فإنه 
لا يقع بها شيء» وإذا جعل أمرها بيدها فإنه لا يقع إلا إذا أضافته إلى نفسها وأضافته إليهء فيقول: أنا 
منك بائنة» أنت مني بائن» أنا حرام عليك» أنت حرام علي. 

والحاصل أن الحنفية قالوا: يشترط لإيقاع الطلاق أن يضاف إلى المرأة بأن يأتي باسمهاء أو يأتي 
بالضمير الدال عليهاء سواء كان ضمر خطاب كأنت طالق» أو ضمير غيبة» كهي إذا أعاد الضمير عل 
امرأته» أو اسم إشارة عائد إليهاء كهذه طالق» فهذه الألفاظ تدل على المرأة وضعاًء ويقوم مقام ذلك 
ذكرها بجزئهاء بشرط أن يكون ذلك الجزء شائعاً في بدنهاء كالنصف» والثلث» والربع» أو يعبر به عن 
المرأة» بمعنى أنه يشتهر التعبير بذلك الجزء عن جميع الذات» وذلك» كالرقبة والعنق» والبدن» والجسدء 
والفرج» والوجه» والرأس» فإن هذه الألفاظ قد اشتهر استعمالها في ذات الإنسان» فأما الفرج فقد ورد 
"لعن الله الفروج على السروج" وأما غيره من الألفاظ فاستعمالها في الذات ظاهرء فلا يقع بالإضافة 
إلى المرأة إلا إذا وجد أحد الأمرين: الإضافة إلى الجزء الشائع من نصف وثلث الخ لأن الطلاق لا 
يتجزأء أو الإضافة إلى جزء اشتهر استعماله في الكل حتى أصبح حقيقة عرفية. أما إذا لم يكن جزءاً 
شائعأء أو لم يكن جزءاً يستعمل في الكل عرفا فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به المجازء بأن ينطق 
بالجزء وينوي به الكل لعلاقة الجزئية» فإذا قال: يدك طالق ولم تكن اليد مشتهرة في التعبير بها عن الكل 
عند الناس لا تطلق إلا إذا أراد باليد جميع المرأة ومثل اليد الرجل» والفخذء والشعر» والآنف» والسن» 
والريق» والعرق» والثدي» والدبر. أما الاست فقد قالوا: إنه يقع به لأنه وإن كان مرادفاً للدبر» ولكن 


اشتهر استعماله في جميع المرأةء ومثله البضع» فإنه وإن كان مرادفاً للفرج ولكن لا يقع به لأنه لم 
يشتهر استعماله في الجميع. وكذلك الظهر والبطن» فإنهما لم يشتهر استعمالهما في الكل فلا يقع بهماء 
فإذا اشتهر استعمالهما في الكل عند قوم وقع بهما بدون نية المجاز. فالمدار على شهرة استعمالها في 
الكل بحيث لو اشتهر استعمال اليد في الكل وقع بها بدون نية المجاز وهكذا. 

وبالجملة فأجزاء الجسم منها ما يقع به الطلاق بدون نية المجاز» وهي الأجزاء الشائعة والأجزاء التي 
اشتهر استعمالها في الكل بدون قرينةء كالرقبة الخ ومنها ما يقع به الطلاق إذا نوى به استعماله في 
جميع البدن كاليد ونحوها. ومنها ما لا يقع به شيء حتى ولو نوى به جميع البدن» كالريق» والسن»› 
والشعر» والظفرء والعرق لأن هذه لم يعهد التعبير بها عن الإنسان. ومثلها الأجزاء الباطنية التي لا 
يستمتع بهاء كالقلب» والكبد» والطحال فإنه إذا أضاف الطلاق إليها لا يقع ولو نوى بها جميع بدنها. 
هذاء وإذا قال لها: روحك طالق أو نفسك طالق» فإنها تطلق لأنهما يعبر بهما عن الكل كما لا يخفى. 
الشافعية - قالوا: إذا قال لزوجته: طالق» ولم يقل أنت» فإنه لا يقع به الطلاق» ولو نوى تقدير أنت إلا إذا 
قال: - طالق - في جواب سؤال المرأة طلاقهاء فإذا قالت له: هل تطلقني؟ فقال لها: طالق لزمه الطلاق 
حينئذ» ومثل ذلك ما إذا قال لها: حرام علي ولم يقل: أنت» فإنه لا يقع به الطلاق» ولو نوى تقدير أنت» 
وهذا بخلاف علي الطلاق» أو الطلاق يلزمني» أو علي الحرام أو الحرام يلازمني لا أفعل كذاء فإنه يقع به 
الطلاق» وإن لم يضفه إلى المرأة» فلا يشترط في إيقاعه عندهم أن: علي الطلاق من فلانةء أو منك أو 
من امرأتي» بل لو قال: علي الطلاق وسكت فإنه يكون بمنزلة أنت طالق على الصحيح» وبعضهم يقول: 
إنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية فهو من باب الكناية لا من باب الصريح» فلو قال لزوجته: أنا منك طالق 
وأضاف الطلاق إلى نفسه لا إليها ونوى به الطلاق فإنه يقع» وقد عرفت أن الرجل وإن كان ليس محلا 
للطلاق ولكن لما كان مقيداً بالنسبة لزوجته من بعض الوجوه بحيث لا يجوز له أن يتزوج أختها أو 
يتزوج خامسة عليها إن كان متزوجاً لأربعء فإنه يصح أن ينسب إليه الطلاق» فيقال: إنه طالق من هذا 
القيدء فإذا نوى به الطلاق لزمه» وكذا إذا قال لها: أنا منك بائنء ونوى به الطلاق فإنه يلزمه الطلاق. 
وكما يقع الطلاق بإضافته إلى المرأة يقع بإاضافته إلى جزئها المتصل بهاء كيد» وشعر»› وظفر» ودم 
وسن» فخرج بقوله: جزئها إضافة الطلاق وإلى فضلتها كريقهاء ومنيهاء ولبنهاء وعرقهاء فإنه لا يقع به 
شيء» وبقوله: المتصل بهذا الجزء المنفصل» كما إذا قال لمقطوعة اليمين: يمينك طالق فإنه لا يقع به 
شيء. 

المالكية - قالوا: كل لفظ ينوي به الطلاق يقع به الطلاق» فلو قال: طالق بدون إضافة إلى المرأة أو إلى 
جزنها ونوى طلاقها واحدة أو أكثر لزمه ما نواه حتى لو قال لها: اسقيني ونوى طلاقها ثلاثاً لزمه 
الثلاث» على أنهم قالوا: إن الصريح يقع به الطلاق وإن لم ينو. وقد عرفت أن ألفاظ الصريح منحصرة 
في أربعة: منها أن يقول لها أنا طالق منك» فهو صريح يقع به الطلاق وإن لم ينو مع كونه أضاف 
الطلاق إلى نفسه لا إلى المرأةء خلافاً للحنفية والحنابلة فإنهم يقولون: إنه لا يقع به الطلاق ولو نواهء 


وخلافاً للشافعية الذين يقولون: إنه يقع به الطلاق إذا نواه. 

فإذا صرح بإضافة الطلاق إلى جزء المرأةء فإن كان الجزء متصلا وكان من المحاسن التي يتلذذ بها 
الرجل» كالشعر» والريق - فإن الريق يتلذذ به - والعقل» والكلامء لآنهما من الأمور التي توجب إعجاب 
الرجل والتذاذه قطعاً» خصوصاً الكلام إذا كان رقيقاً فإن اللذة به محسة» فإنه يقع به الطلاق أما إذا كان 
الجزء منفصلاً ونوى الإضافة إليهء كما إذا قال لها: شعرك طالق» وأراد شعرها الذي حلقته فإنها لا 
تطلق» وإذا لم ينو المتصل ولا المنفصل تطلق» ولو أضاف الطلاق إلى جزء لا يتلذذ به: كالسعالء 
والمخاط ودمع العين فإنها لا تطلق. 

هذاء وقد صرح المالكية بأن الرجل الذي يقول هذا يكون آثماً فيحرم عليه أن يطلق بعض تطليقةء أو 
يطلق المرأةء وإذا فعل يؤدب عليه. 

الحنابلة - قالوا: الإضافة إلى المرأة لا تشترط في الطلاق الصريح» إنما يشترط أن لا يضيف الرجل 
الطلاق إليه» فلو قال: علي الطلاق» أو الطلاق يلزمني» أو يلزمني الطلاق» أو علي يمين بالطلاق ولم 
يذكر المرأةء أو لم ينم به الطلاق يلزمه» وإذا نوى به أكثر من واحدة لزمه ما نواه» فلو نوى بقوله: 
علي الطلاق أو أنت طالق طلاق امرأته ثلاثاً لزمه الثلاث» أما إذا قال: أنا طالق منك ونوى به الطلاق 
فإنه لا يقع به شيء» لأن الرجل قد أضاف الطلاق إلى نفسه» وهو غير محل للطلاق. 

وكما يقع الطلاق بإضافته إلى المرأة يقع بإضافته إلى جزء متصل بهاء فلو قال لهاء نصفك طالق أو 
جزء منك طالق طلقت» وكذا إذا قال لها: يدك طالق وكانت لها يد أو قال لها: أصبعك طالق فإنها تطلق› 
أما إضافة الطلاق إلى الأجزاء البعيدةء كالشعر» والظفرء والسن فإنها لا تطلق بهاء ومثلها الإضافة إلى 
الفضلات» كالريق» والمني» والبصاق› ونحو ذلك. وكذا الإضافة إلى الصفة كالبياض»› والسوادء وإذا قال 
لها: روحك طالق لا تطلق لأن الروح لا يستمتع بها وليست جزءأً بل هي أمر معنوي» أما إذا قال: حياتك 
طالقةء فإنها تطلق لأنها لا بقاء لها إلا بالحياة). 


مبحث إذا قال أنت حرام أو محرمة أو قال علي الحرام أو نحو ذلك 


*-إذا قال لزوجته: أنت علي حرام» أو أنت محرمة» أو قال: حرمت ما احله لي الله أو نحو هذاء ففي 
وقوع الطلاق به تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام أو محرمة» أو حرمتك علي أو حرمت نفسي 
عليك» فإنه ينظر فيه إلى العرف» فإن كان المتعارف بين الناس استعمال هذه الألفاظ في الطلاق البائن 
وقع بائناً أو في الطلاق الرجعي وقع رجعياً. ولا يلزم في وقوعه النية لأنه في هذه الحالة يكون من باب 
الصريح لا من باب الكناية لأنه متى تعورف استعمال أنت محرمة في الطلاق كان مثل قوله: نت طالق 
بلا فرق»› e I O E‏ 
بالنيةء ولكن العامي لا يفرق في استعمالها بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي» وإنما يستعملها في 
تحريم وطء المرأة والاستمتاع بهاء وهذا لا يكون إلا بالطلاق البائن› لأن الطلاق الرجعي لا يحرم 
الاستمتاع بالمرأة عند الحنفية فيتعين حمل طلاق العامي بهذه العبارات على البائنء أما الذي يعرف 
الفرق فيعمل بنيته» وهذا لا ينافي كونه ملحقاً بالصريح» لأنك قد عرفت أن الصريح نفسه ينقسم إلى 
رجعي» وبائن» فاذا نوی به عدداً فانه یلزمهء فلو قال: نت حرام ونوی به الثلاث لزمه الثلاث» بخلاف 
ما إذا نوى به طلقتين» فإنه لا يلزمه إلا واحدة كما تقدم في الكناية. 

وإذا عرفت أن المدار في إيقاع الطلاق بهذه العبارات على العرف تعلم أنه إذا كان العرف لا يستعمل هذه 
الألفاظ في الطلاق أصلاء لا صريحاًء ولا كناية فإنه لا يقع بها شيء أصلا فالتقوى بإيقاع الطلاق بهذه 
الألفاظ تتبع العرف. 

هذا إذا أضافها إلى المرأة كما هو واضح في الأمثلة المذكورةء أما إذا لم يضفها إلى المرأة كأن قال: 
علي الحرام ولم يقل: منك أو قال: الحرام يلزمني» أو كل حل علي حرام» أو قال: علي الطلاق. أو 
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عليها من اسم» أو ضمير» أو إشارة» والعرف لا يغير الشرط. فلو قال: علي الحرام من امرأتي» أو من 
زينب» أو منك أو من هذه فإن كان العرف يستعمله في الطلاق الصريح وقع بدون نيةء وإن كان 
يستعمله في الطلاق كناية وقع الطلاق بالنيةء وإذا لم يستعمله في الطلاق أصلا لم يقع به شيء. 

هذاء وإذا قال: علي الطلاق منك لا أفعل كذا ونوى به الثلاث فإنها تلزمهء لأن الطلاق المذكور 
انجس الى تصن بالراح والكشر: فإذا نوى به اثنتين فإنه لا يصح. المالكية - قالوا: لو قال لها : أنت 
علي حرام» أو أنت حرام» وإن لم يقل: علي. أو أنا منك حرام كان ذلك من الكنايات الظاهرة التي يلزم بها 
الطلاق بدون نيةء ثم إن كانت الزوجة مدخولاً بها لزمه الطلاق الثلاث بصرف النظر عن كونه نوى 


واحدة» أو أكثرء وإن كانت غير مدخول بها ولم ينو عدداً لزمه الثلاث أيضاًء وإن نوى عدداً لزمه ما 
نواه» سواء كان واحدة» أو أكثرء أما إذا قال: الحلال علي حرام أو حرام علي ما أحل لي» أو ما أرجع 
إليه حرام» فإنه إذا نوى إخراج زوجته واستثناءها من المحرم عليه» فإنه يصح» ولا تحرم» وإلا حرمت» 
لأن قوله: الحلال علي حرام يشمل جميع ما أحله الله له وهو لا يملك إلا تحريم زوجته» فإذا نواه حرمت 
وإلا فلاء وإذا قال لها: الحرام حلالء ولم يقل علي» أو قال: حرام علي» أو علي حرام ولم يقل: أنت» أو 
قال: يا حرام» فإنه إذا نوى إخراج امرأته من الحرام فلا يلزمه شيء» وإن نوى إدخالها كان كناية 
صريحة يلزم به الثلاث في المدخول بها وغيرها إن ينو في غير المدخول بها عدداًء وإذا حرم جزءاً منها 
كأن قال: وجهك علي حرام فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها بدون نظر إلى نيته» ويلزمه الثلاث في 
غير المدخول بها إن لم ينو عدداًء فإن نوى عددا لزمه ما نواه» فإذا قال لها: وجهك على وجهي حرام - 
بتخفيف اللام - ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزم به شيء إلا بالنية. وثانيهما: أنه مثل قوله: وجهك علي 
حرام» وهو الراجح» أما إذا قال لها: ما أعيش فيه حرام» فإن فيه خلافاًء فبعضهم قال: إنه مثل وجهك 
علي حرام» وبعضهم قال: إنه لا يلزمه به شيء إلا بالنية وهو الظاهر» لأن الزوجة ليست من العيش 
فلم تدخل إلا بالنية. 

هذا وقد عرفت أن المالكية يعولون على العرف في الكناية الظاهرةء فيقولون: إن كل لفظ لا يصطلح 
الناس على استعماله في الطلاق ولا يتعارفون بينهم عليه لا يقع به شيء إلا بالنية. لأنه يكون كناية 
خفيفة لا ظاهرة. 

الحنابلة - قالوا: إذا قال: علي الحرامء أو يلزمني الحرامء أو الحرام يلزمني» فقال بعضهم: إنه كناية 
فيكون طلاقاً بالنية وقال بعضهم: إذا نوى تحريم المرأة يكون ظهاراًء والصحيح أن العرف معتبر في 
ذلك» فإن كان يستعمله في الطلاق كان كنايةء وإن كان يستعمله في الظهار كان ظهاراًء وإذا قال لها: 
أنت علي حرام» أو ما أحل الله علي حرام» أو الحل علي حرام» أو حرمتك» فإن ذلك يكون ظهاراً حتى 
ولو نوى به الطلاق لا يلزمهء ومثل ذلك ما ذا قال: فراشي علي حرام» ونوی به امرآته فانه یکون 
ظهارأء وإذا قال لها أنا منك حرام» فإنه لايقع به شيء. 

الشافعية - قالوا: إذا قال لها: نت علي حرام» أو أنت على الحرام» أو حرمتك. فإن هذه الألفاظ تصلح 
لأن تكون كناية عن الطلاق وعن الظهار» فإذا نوى بها الطلاق وقع» سواء نوى واحدةءأو أكثرء وكذا إذا 
نوى بها الظهارء فإنه يصح ويلزمه كفارة الظهار الآتي بيانهاء وإذا نوى بها الطلاق» والظهار جميعاء 
فان كان المنوي أولاً الظهار عومل بهما جميعا فيكون عليه كفارة ظهار ويلزمه الطلاق الذي نواهء أما 
إذا كان المنوي أول الطلاق فإن كان بائناًء ثم نوى الظهار فهو ملغى لا كفارة لهء لأنها بانت منه أولاً 
فأصبحت غير محل للظهار» وإن كان رجعياء ثم نوى الظهار وقف العمل بالظهار فإذا راجعها عاد الظهار 
ولزمته كفارته» وإلا فلاء وهذا هو المعتمد. 

أما إذا نوى بها تحريم عين المرأة أو تحريم فرجهاء أو بدنهاء أو جزء من أجزائهاء فإنه لا يلزم بذلك 


طلاق» لأن هذه الأشياء أعيان» والأعيان لا توصف بالتحريم» وكذا إذا لم ينو بها شيئاً من طلاق أو 
ظهار» فانه لا يلزمه شيء» فإذا قال لامرأته: حرمتك» وهو ينوي تحريم جسمهاء أو فرجهاء ثم وطئها 
كان عليه كفارة يمين» وإنما تلزم كفارة اليمين إذا لم يقم بالزوجة مانع وقت قوله لها: حرمتك» كأن 
كانت في حالة إحرام بالنسك» وقد اختلف في الحائض والنفساءء فقيل: إذا كانت حائضاًء أو نفساءء وقال 
لها: حرمتك فلا كفارة عليهء وقيل بل عليه كفارة. فإذا حرم عيناً غير زوجته» کأن قال: شرابي علي 
حرام أو لباسي» كان لغواً من القول لا شيء فيه لآنه غير قادر على تحريم ما أحل الله له. 

وإذا قال: علي الحرام» أو حلال الله علي حرام» أو الحرام يلزمني» أو علي الحلالء فإنها كناية يلزم بها 
ما نواه» وإن اشتهر استعمالها في الطلاقء وذلك لأنها لم توضع للطلاق بخصوصه»ء ومثلها الألفاظ 
المتقدمة وهي أنت حرام وما بعدهاء فإنها وإن اشتهر استعمالها في الطلاق إلا أنها لم توضع له 
بخصوصه» فلذا لم تكن طلاقاً صريحاً على المعتمدء ونظر فيها إلى النية). 


مبحث تعدد الطلاق 


*يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ولو كان زوجاً لأمة (1)ء ويملك العبد طلقتين ولو كان زوجاً لحرةء فإذا 
طلق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدةء بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب 
الأربعة» وهو رأي الجمهور. ٍ 
وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين» كطاوس» وعكرمة وابن اسحاق» وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله 
عنهم» فقالوا: إنه يقع به واحدة لا ثلاث ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكري» وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال 
عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه آناة فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. وهذا الحديث 
صريح في أن المسألة ليست اجماعية» وهو كذلك فإنه رأي ابن عباس وطاوس وعكرمة» وبعض 
المجتهدين. ومن القواعد الأصولية المقررة أن تقليد المجتهد ليس واجباًء فلا يجب الأخذ برأي مجتهد 
بعينه» وحينئذ يجوز تقليد أي مجتهد من مجتهدي الأمة الإسلامية في قول ثبتت نسبته إليه» ومتى ثبت 
أن ابن عباس قال ذلك فإنه يصح تقليده في هذا الرأي كتقليد غيره من الأئمة المجتهدين على أننا إذا 
قطعنا النظر عن التقليد ونظرنا إلى الدليل في ذاته فإننا نجده قوياًء لأن الأئمة سلموا جميعاً بأن الحال في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك» ولم يطعن أحد منهم في حديث مسلم» وكل ما احتجوا به أن 
عمل عمر وموافقة الأكثرين له مبني على ما علموه من أن الحكم كان موقتاً إلى هذا الوقت فنسخه عمر 
بحديث لم يذكره لناء والدليل على ذلك الإجماع» لأن إجماع الصحابة يومئذ على الرضا بما عمله دليل 
على أنه أقنعهم بأن لديه مستنداً وليس من الضروري أن نعرف سند الإجماع» كما هو مقرر في 
الأصول» ولكن الواقع آنه لم يوجد إجماع» فقد خالفهم كثير من المسلمين» ومما لا شك فيه أن ابن 
عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين› فتقليده جائزء كما ذكرناء ولا يجب تقليد عمر فيما 
رآه» لآنه مجتهد وموافقة الأكثرين له لا تحتم تقليده» على أنه يجوز أن يكون قد فعل ذلك لتحذير الناس 
من ايقاع الطلاق على وجه مغاير للسنة فإن السنة أن تطلق المرأة في أوقات مختلفة على الوجه الذي 
تقدم بيانه» فمن تجرأً على تطليقها دفعة واحدة فقد خالف السنة» وجزاء هذا أن يعامل بقوله زجرا له. 
وبالجملة فإن الذين قالوا: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة لا ثلاث لهم وجه سديد وهو أن ذلك 
واقع في عهد الرسول» وعهد خليفته الأعظم أبي بكر. وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه واجتهاد 
عمر بعد ذلك خالفه فيه غيره» فيصح تقليد المخالف» كما يصح تقليد عمر» والله تعالى لم يكلفنا البحث 
عن اليقين في الأعمال الفرعية لأنه يكاد يكون مستحيلا. 

أما إذا قيد الطلاق بعدد دون الثلاث. فلا يخلو إما أن يصرح بذلك العدد أو ينويه» وعلى كل إما أن يكون 
الطلاق صريحاً أو كنايةء وفي ذلك كله تفصيل المذاهب (2). 


(1) (الحنفية - قالوا: العبرة في عدد الطلاق للنساء فلو تزوج الحر أمة يملك عليها طلقتين فقط لأن 
الأمة تنقص عن الحرة بواحدةء ولو تزوج العبد حرة» فإنه يملك ثلاث طلقات لأن الحرة لها ثلاث طلقات› 
فالرجل وإن كان يملك ولكن عدده يختلف بالنسبة للحرة والأمة فللحرة ثلاث ولو كان زوجها رقيقاء 
وللأمة ثنتان ولو كان زوجها حرا). 

(2) (الحنفية - قالوا: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح فإنه يعامل بذلك العدد» فإذا قال لها: أنت طالق 
اثنتين لزمه طلقتان بذكر العدد» فلو قال: أنت طالق وسكت» ثم قال: ثلاثاً أو اثنتين» فإن كان سكوته 
لضيق النفس لزمه العدد» وإن سكت باختياره فإنه لا يلزمه إلا واحدة» ومثل ذلك ما إذا كرر اللفظ بدون 
ذكر العدد» كما إذا قال لها: أنت طالق طالق فإنه يلزمه بذلك طلاقان متى كانت المرأة مدخولاً بهاء أما إذا 
كانت غير مدخول بها فإنها تقع بها واحدة لأنها تبين بهاء فإذا قال: إنه نوى بالثاني الإخبار عن الأول 
ولم ينو طلاقاً ثانياً فانه يصدق ديانةء بمعنى أنه لا يقع طلاق بينه وبين الله ولكن القاضي لا يصدقه بل 
يحكم عليه بالطلقتين. ومثل ذلك ما إذا قال لها: نت طالق» أنت طالق» أو قال لها: قد طلقتك» قد طلقتك. 
أو قال لها: أنت طالق وقد طلقتك. 

ومن هذا يتضح أنه إذا قال لها: أنت طالق طالق طالق» أو قال لها: نت طالق وطالق وطالق يلزمه ثلاث 
طلقات قضاءء سواء نوى بذلك طلقة واحدةء أو نوى ثلاثاً ولكن إذا نوى بالطلقة الأولى الطلاق وبالثانية 
والثالثة إفهامها أنه طلقها فإن بينه وبين الله لا تقع إلا واحدة. والحاصل أنه إذا كرر الطلاق» سواء كرره 
بالواو» أو بدون واو يتعدد الطلاق قضاءء ولا يسمع منه دعوى أنه نوى بالثاني الأول» ولكن إذا نوى 
بالثاني الأول فإنه يصح ديانة ولا تقع عليه إلا واحدة بينه وبين الله فإذا قال لها: طلقتك فأنت طالق› 
وقال: إنه نوى بالثاني تفسير الأول يصدق قضاء وديانةء وذلك لأن الفاء موضوعة لذلك» ومثل ذلك ما 
إذا قال لها: أنت طالق واعتدي» فإنه إذا نوى بقوله: اعتدي أمرها بالعدة لزمته واحدةء وإن نوى بها 
طلقة ثانية لزمته طلقتان رجعيتان» لأن لفظ اعتدي من ألفاظ الكناية التي يقع بها طلاق رجعي» وإن نوى 
أكثر منها. أو نوى الطلاق البائنء فإن لم ينو شيئاً لزمه طلقتانء وهذا بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق 
فاعتدي» فان لم ينو شيئاً لزمته طلقة واحدة وحملت الثانية على أمرها بالعدةء وإذا جزأً عدد الطلقة بأن 
قال لها: أنت طالق نصف طلقة. أو ثلثهاء أو ربعها أو ثمنهاء أو جزءاً من ألف جزءء أو من مائة ألف 
جزء» وهكذا فإانه يقع به طلقة كاملة فإذا جزأ الطلقة كما إذا قال: أنت طالق نصف ربع سدس طلقةء فان 
كان بدون حرف الواو لزمته به طلقة واحدة بشرط أن لا يزيد عدد الأجزاء على واحدة» فإن زاد ولو 
جزءاً يسيراً حسب الزائد طلقة ثانية. وإذا أضاف الطلاق إلى ضمير الطلقة وعدد الأجزاء كان الحكم 
كذلك» مثلا إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها لزمه طلقة واحدةء لأن مجموع الأجزاء أقل من 
واحدة» أما إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها فإانه يلزمه طلقتان› وذلك لأن هذه 
الأجزاء تزيد نصف سدس عن الواحد» فتقع به طلقة: وقيل: لا يحسب. 


هذا إذا أضاف الطلاق إلى الضميرء كما عرفت أما إذا أضافه إلى الطلقة بأن قال: أنت طالق نصف 
طلقة» وثلث طلقةء وربع طلقةء فإنه يقع بكل كلمة من هذه الكلمات طلقة» وعلى هذا تطلق منه ثلاثاء 
بشرط أن يذكر واو العطف وأن تكون الزوجة مدخولا بهاء فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة بدون ذكر 
واو العطف وقعت به طلقة واحدة ما لم تزد الأجزاء على واحدةء فإنه يحسب كمل تقدم في صدر العبارة. 
والحاصل أن في هذه المسألة أربع صور: الصورة الأولى أن يكون المطلق فقهياً متفلسفاً أو يكون 
هازلاء أو يكون حسابياًء فيقول لامرأته: أنت طالق نصف طلقةء أو يذكر لها جزءاً يسيراً كأن يقول لها: 
أنت طالق جزءاً من مائة ألف من الطلقةء وفي هذه الصورة تطلق منه واحدة. 

الصورة الثانية: أن يعدد لها الأجزاء بدون حرف العطف» كأن يقول لها: أنت طالق ثلث طلقةء ربع 
طلقة» خمس طلقة» وفي هذه الحالة تحسب الأجزاء التي ذكرهاء فإن كانت تساوي طلقة أو أقل حسبت 
طلقة وإن زادت عن طلقة ولو جزءاً يسيراً حسب الزائد طلقة ثانيةء وهكذا. 

الصورة الثالثة: أن يعدد الأجزاء مضافة إلى الضمير مع ذكر واو العطف أو عدمه» كأن يقول: أنت طالق 
تطليقةء وثلثهاء وخمسهاء وربعهاء وفي هذه الصورة خلاف» فبعضهم يقول: إذا زادت الأجزاء حسب 
الزائد واحدةء وبعضهم يقول: لا يحسب» لأن اتحاد المرجع يجعله ناطقاً بالجزء الأول فقط فلا يحسب 
عليه غیره. 

الصورة الرابعة: أن يعدد الأجزاء مضافة إلى الطلقة مع ذكر حرف العطف» بأن يقول لها أنت طالق 
نصف طلقةء وسدس طلقة» وربع طلقة» وفي هذه الحالة يقع عليه الثلاث» وذلك أن أضاف جزء العددء 
وهو النصف» أو السدس» إلى طلاق منكر» فيكون غير الأولء لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير 
الأولى» فكل جزء نطق به مضافاً إلى الطلاق يحسب عيه طلاقاًء وهذا بخلاف ما إذا أضافه إلى الضميرء 
لأن الضمير يكون عائداً إلى الجزء الأول بعينه» فلا يحسب إلا الأولء وهذا كله إذا كانت الزوجة مدخولاً 
بهاء فإن لم تكن مدخولاً بها فلا يقع عليه إلا واحدةء كما عرفت. 

وإذا فرض وغلبت فلسفة الحساب على شخص وقال لامرآته: أنت طالق ثلاث أنصاف طلقتين ففي ذلك 
خلاف» فبعضهم يقول: إنها تطلق ثلاثاًء وذلك لأن نصف التطليقتين واحدةء فثلاثة الأنصاف ثلاث 
تطليقات» لأن كل نصف على حدته طلقة» وبعضهم يقول أنها تطلق ثنتين فقطء وذلك لأآننا إذا قسمنا 
التطليقتين إلى أنصاف كانت كل تطليقة نصفين» فتكون التطليقتان أربعة أنصاف. فثلانة أنصافها طلقة 
ونصف فيقع عليه طلقتان» لأن النصف يحسب طلقةء ولكن الظاهر هو الأول وذلك لأننا إذا قلنا: ثلاثة 
أنصاف طلقتين كان معناه ثلاثة أنصاف مجموع الطلقتين ونصف مجموع الطلقتين كاملةء فثلائة أنصاف 
ثلاث طلقات» نعم إذا قال: أنت طالق ثلائة أنصاف كل تطليقتين» كان معناه أننا ننصف كل طلقة على حدة 
فتكون الطلقة نصفين وثلاثة الأنصاف طلقة ونصف» فيقع به طلقتان. وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثة 
أنصاف طلقة لزمه طلقتان» وذلك لأن الطلقة الواحدة تشتمل على نصفين فتحسب واحدة» والنصف 
الثالث يقع به واحدة كاملةء لما عرفت من أن جزء الطلقة طلقة كاملة ولو كان يسيراً وكذا إذا قال لها: 


أنت طالق أربعة أثلاث طلقة» أو خمسة أرباع طلقة فإنه يلزمه طلقتين» وذلك لأن الطلقة الكاملة ثلاثة 
أثلاث فزاد عليها ثلثاً وربعاً تلزمه به طلقة كاملةء ومثله خمسة أرباع كما هو ظاهر. وإذا قال لها: أنت 
طالق نصفي طلقتين فإنه يلزمه طلقتان» وذلك أن كل نصف يعتبر طلقة كاملة. 

وإذا فرض وقال شخص حسابي لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى اثنتين» أو أنت طالق ما بين واحدة 
إلى ثنتين» أو قال: من واحدة إلى ثلاث فإنه يقع به المثال الأول واحدة» وفي المثال الثاني ثنتان عند 
الأمام» ويقع في الأول ثنتان» وفي الثاني ثلاث عند الصاحبين» ولا يقع في الأول شيء» ويقع في الثاني 
واحدة عند زفر» وذلك لأن الإمام يقول: إن الطلاق من الأمور المحظورة لأنه لا يباح إلا عند الحاجةء 
والشيء المحظور إذا كان له مبدأً ونهاية وإن شئت قلت: وكان له غايتان دخلت الغاية الأولى دون 
الغاية الثانيةء فإذا قال لهاء أنت طالق من واحدة إلى ثنتين دخلت الغاية الأولى» وهي الواحدة» ولم تدخل 
الغاية الثانية التي بعد - إلى - وهي ثنتان» وإذا قال لها: آنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم تدخل الغاية 
الثانية» وهي الثلاثء ودخل ما دونها وهي الواحدة والثانية فيلزمه طلقتان» أما إذا كان المعدود مباحاًء 
كما إذا قال له: خذ من مالي من جنيه إلى جنيهين» فإن اللفظ يتناول الغايتينء فله أن يأخذ الثلاثة 
المذكورة في الغاية الأولى والغاية الثانية. 

والحاصل أن الإمام يقول: إنه إذا قال لزوجته: آنت طالق من واحد إلى ثلاث دخلت الثنتان في كلامه بلا 
خلاف» لأنها وسط بين الواحدة والثلاث» فهي التي يدل عليها اللفظ والمقصودة منهء أما الواحدة 
والثلاث» وهما الغاية الأولى والغاية الثانية فان اللفظ لا يتناولهما في المحظور. لأن الحظر كالقرينة 
على عدم إرادة ما هو خارج عن مدلول الكلام» وكان من مقتضى هذا أن لا تدخل الغاية الأولى› وهي 
الواحدة» كما لا تدخل الغاية الأخيرة» وهي الثلاث» ولكن لما كانت الطلقة الثانية المقصودة من الكلام لا 
يمكن تحقيقها إلا بالطلقة الأولى» إذ لا يمكن أن توصف الطلقة بالثانية إلا بعد وصفها بالأولى» دخلت 
الغاية الأولى للضرورة كي تترتب عليها الثانيةء أما الثالثة فلا حاجة إليهاء فإن الثانية تتحقق بدونها. 
هذا إذا كان بين الغايتين وسط, كما ذكرناء أما إذا لم يكن بينهما وسطء كقوله: أنت طالق من واحدة إلى 
ثنتين» فإانه يقع واحدة بلفظ طالق» ويلغو من واحدة إلى ثنتين. إذا لا ضرورة لإدخال الغاية الأخيرةء أما 
الغاية الأولى فإنها تدخل لأنها لا تزيد على معنى طالق شيناً أما زفر فإنه يقول: إذا قال شخص لآخر: 
بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الغايتان باتفاق» إذ الحد لا يدخل في المحدود» وعلى قياس 
هذا إذا قال لها: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث خرج الحد الأول وهو الواحدةء والحد الثاني» وهو 
الثلاث» ووقع ما بينهماء وهو الثنتان وإذا قال لها: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين لم يقع به شيء إذ لا 
وسط بين الواحدة والثنتين» والغايتان خارجتان من الكلام» وهذا هو القياس» ولكن الإمام نظر إلى 
العرف فوجد أنه يستعمل ما له حدان ووسط في إرادة الأقل من الأكثر» والأكثر من الأقل. مثلا إذا قال 
شخص: معري من أربعين إلى خمسين» كان غرضه أنه أكثر من أربعين وأقل من خمسين فإذا قال 
شخص لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث كان معنى قوله أنها طالق أكثر من واحدة وأقل من 


ثلاث» وهما الثنتان» فعمل بالعرف استحساناً. 


وإذا قال لها: أنت طالق واحدة في ثنتين» فإن ذلك اللفظ يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: معنى الواو» فكآنه قال لها: أنت طالق واحدة وثنتين» فإذا نوى هذا المعنى لزمه ثلاث طلقات إذا 
كانت الزوجة مدخولاً بهاء والمراد بالمدخول بها هنا الموطوءة أو المخلو بهاء لأن الخلوة كافية في 
لحوق الطلاق الثاني أما إذا كانت غير موطوءة وغير مخلو بهاء فإنه يقع عليها واحدة فقط, وذلك لأنها 
تبين بقوله: واحدة» فقوله بعد ذلك: وثنتين لا تصادف محلاء فلا يقع بها شيء. 

ثانيها: معنى - مع - فكأنه قال لها: أنت طالق واحدة مع ثنتين» فإذا نوى هذا المعنى لزمه ثلاث طلقات 
مطلقاًء» سواء كانت مزوجة مدخولاً بها. أو لاء وذلك لأنه أوقع الثلاث دفعة واحدة» فحلت عصمة 
الزوجية في المدخول بها وغيرها بدون فرق» فلم تبن غير المدخول بها بواحدة وتصبح غير محل 
للحوق ما بعدها. 

ثالثها: معنى الضرب. وتحته صورتان: الصورة الأولى أن يتكلم بعرف أهل الحساب كما هو المفروض› 
وفي هذه الحالة يلزمه ثنتان» وذلك لأن عرف أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد آخرء فقوله: 
واحدة في ثنيتن معناه تضعيف الواحدة بجعلها ثنتين» فيلزمه الثنتان» وهذا هو التحقيق» لأن هذا اللفظ 
في عرف علماء الحساب صريح في هذا المعنى» فمتى أراد بكلامه عرفهم لزمه معناهء فلا يقال: إن لفظ 
- في - معناه الظرفية الحقيقيةء والثنتان لا تصلح ظرفاء فالعبارة في ذاتها لا تصلح لإرادة التطليقتين 
منها حتی ولو نواهماء كما إذا قال: اسقني» ونوى به الطلاق» فانه لا يلزمه به شيء» وذلك لأنك قد 
عرفت أن لفظ واحدة في ثنتين في عرف أهل الحساب مستعمل في تضعيف العدد صريحاً. الصورة 
الثانية: أن لا يتكلم بعرف أهل الحساب» بل ينوي تكثير أجزاء الطلقة الواحدة كما هو المتبادر من اللفظء 
وحين إذ يلزمه طلقة واحدة» لأن تكثير أجزاء الطلقة الواحدة لا يخرجها عن كونها واحدة» ومثل ذلك ما 
إذا لم ينو شيئاً فإنه يلزمه طلقة واحدة بقولهء أنت طالق لأنه يقع به واحدة وإن لم ينو. أما إذا قال لها: 
أنت طالق ثنتين في ثنتين فإنه إذا نوى به معنى الواوء فكأنه قال: ثنتين وثنتين» وفي هذه الحالة يلزمه 
ثلاث في المدخول بها وثنتان في غيرهاء وإذا نوى معنى - مع - لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرهاء 
وإذا نوى الضرب على عرف أهل الحساب لزمه الثلاث وإلا لزمه ثنتان. 

هذا كله إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح» أما إذا قيده بإشارة تدل على العدد» فإن هذه المسألة على 
ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يذكر ما يدل على الإشارة لفظاً ويشير إلى العدد بأصابعه» وتحت هذا صورتان الصورة 
الأولى أن ينطق بلفظ - هكذا - فيقول: أنت طالق هكذا ويشير بأصابعه الثلاث» وفي هذه الحالة يقع العدد 
الذي أشار إليه بقوله: هكذا من أصابعه» فان أشار إلى أصبع واحد وقعت واحدة» وإن أشار إلى أصبعين 
وقع ثنتان وإن أشار إلى ثلاثة وقع ثلاث فإن فتح ثلائة أصابع من أصابع يده وضم ثنتين› وقال: إنه 
أشار إشارة إلى المضمومتين» فإانه لا يصدق قضاء» بل يقع عليه الثلاث» لأن الظاهر يقتضي أنه أشار 
إلى أصابعه المنشورة لا المضمومةء ولكنه يصدق ديانة فيقع عليه ثنتان بينه وبين الله تعالى» ومثل ذلك 


ما إذا قال: إنه نوى الإشارة إلى كفهء فإنه لا يصدق قضاء وتقع عليه واحدة رجعية إن كان صادقاً بينه 
وبين الله تعالى» نعم إذا نشر أصابعه الخمسة كلهاء وقال: أنه أراد الكف» فإنه يصدق قضاء لأن الطلاق 
ثلاث فقط, فنشر الخمسة قرينة على أنه لم يرد العدد» فيصدق قضاء بأنه أراد التشبيه بالكف فتلزمه 
واحدة رجعية» ومثل ذلك ما إذا ضم أصابعه فإنه يصدق قضاء في قوله: انه أراد التشبيه بالكف فقط. 
الصورة الثانية: أن ينطق - مثل - فيقول: أنت طالق مثل هذاء ويشير إلى أصابعه الثلاث المنشورة» وفي 
هذه الحالة ينظر إلى نيته»ء فإن نوى تشبيه الطلاق بعدد الأصابع الثلاث لزمه ثلاث أما إذا نوى المثلية 
في الشدة أو لم ينو شيئاً فانه يلزمه طلقة واحدة بائنةء لأنه وصفها بالشدة والفرق بين قوله: أنت طالق 
هكذاء وأنت طالق مثل هذا أن الكاف للتشبيه في الذات. ومثل للتشبيه بالوصف» فقوله: هكذا معناه مثل 
الأصابع الثلاث في العدد» أما قولهء مثل هذا فمعناه مثل هذا في شدته» فإذا نوى به الثلاث لزمته. 
الوجه الثاني: أن يقول» أنت طالق ويشير بأصابعه الثلاث» ولكن لم يقل هكذا. أو مثل هذاء ويقع بهذا 
طلقة واحدة ولو نوى الثلاث» وذلك لأن الطلاق لا يتحقق بدون لفظ, فكذلك عدده لا يتحقق بدون لفظ يدل 
عليه. 

الوجه الثالث: أن يقول: أنت هكذاء مشيراً بأصابعهء ولكنه لم يقل: طالق»› وقد اختلف في هذاء فبعضهم 
قال: إنه لغو لا يقع به شيء ولو نوى به الثلاثء وحجة هذا القائل أن الطلاق لا يتحقق عند الحنفية إلا 
باللفظ الذي يشعر به» ولو نوى به الطلاق؛ والإشارة بالأصابع الثلاث ليس فيها أي إشعار بالطلاق لا 
صريحاً ولا كنايةء فلا يلزمه بذلك شيء ولو نواه کما لا یلزمه بقوله: کلي» واشربي. ونحو ذلك ذا نوی 
به الطلاق. 

وعندي أن هذا التعليل وجيهء وقد عرفت في الوجه الثاني أن الطلاق لا يتحقق بدون لفظ يدل عليه أو 
يشعر به» فإن لم يوحد لفظ كذلك فإن النية لا يعول عليها. 

وبعضهم قال: إنه يقع به ما نواه» فإذا نوى الثلاث لزمتهء وعلل ذلك بأن الإشارة بالأصابع الثلاث قائمة 
مقام عدد الطلاق المقدر» فكأنه قال: أنت طالق ثلاثاًء ولا يخفى ما في هذا من تعسف وخروج عن 
القاعدة الأولى» وهو أن الطلاق لا يتحقق إلا باللفظ الذي يدل عليهء أما كونه يقدر لفظاً نواه فإنه يصح 
أن يدعي ذلك في كل لفظ, فالقواعد تؤيد الرأي الأول. 

هذاء وقد عرفت أن النية لا تعمل في الصريح» فإذا قال لها: أنت طالق ونوى به ثنتين أو ثلاثاً فانه لا يقع 
به إلا واحدةء وقد عرفت أيضاً أنه إذا نوى بالطلاق معنى الطلاق من القيد ونحوه» فإنه لا يعتبر قضاء 
وينفع ديانة. 

هذا إذا ذكر لفظ طالق» آما إذا ذكر المصدر كأن قال لها: أنت الطلاق» أو أنت طلاق فإنه يقع به واحدة 
رجعية كذلك إن لم ينو أو نوى واحدة» وكذا إذا نوى اثنتين فإنه يقع واحدة بخلاف ما إذا نوى به الثلاث 
فإنه يقع عليه ما نواه وذلك لأن قوله: أنت طلاق» أو أنت الطلاق مصدر موضوع للوحدة. أو للجنس 
الصادق بالكثير والقليلء فلا يصح تقييده بالاثنينيةء لأن الاثنين عدد محض ينافي الوحدة» فصح إرادة 


الثلاث منه دون الاثنين. أما الكنايات فقد عرفت أقسامها وأحكامها فيما مضى» ومنها أن جميع ألفاظ 
الكنايات يقع بها الطلاق بائناًء ما عدا ألفاظ ذكرت هناك فان الطلاق يقع بها رجعياًء ثم إن بعضها لا يقع 
بها إلا بالنيةء فإن ذكر لفظاً منها ولم ينويه طلاقاً وقرنه بعدد اثنين أو ثلاثة فإنه يكون مهدراً وإن نوى 
به طلاقاً ووصفه بعد صریح لفظاً فانه یلزمه ما نواه وما نطق به كما إذا قال لها: أنت بائن ثنتين أو ثلاثا 
ونوى ببائن الطلاق فإنه يلزمه ما نطق به» أما إذا نوى بلفظ بائن الطلاق ونوى به أكثر من واحدة» فإن 
نوى ثنتين فإنه لا يلزمه إلا واحدةء وإن نوى ثلاثاً تلزمه الثلاث. وقد تقدم تعليل ذلك في القسم الثالث من 
الكنايات فارجع إليه. 

المالكية قالوا: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح كقوله: أنت طالق ثنتين أو ثلاثاً لزمه العدد الذي 
صرح به طبعاأًء وكذا إذا نواه بأن قال: أنت طالق ونوى به ثلاثاً أو ثنتين فإنه يلزمه ما رواه» أما إذا لم 
ينو فإنه واحد» كما تقدم في الصريح» فإن كرر الطلاق لفظاً فانه يحتمل حالتين: الحالة الأولى أن يكرره 
بدون عطف. الحالة الثانية: أن يكرره بحرف العطف فأما الحالة الأولى ففيها ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يقول لها: أنت طالق» طالق» طالق»› بدون عطف وبدون تعليق› وحكم هذه الصورة 
أنه يقع بها واحدة إذا نوى بالثانية والثالثة التأكيد» سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لا. ويصدق في 
قوله بيمين في القضاء وبغير يمين في الفتوى» ثم إن كانت الزوجة مدخولا بها فإنه يصدق» ولو فصل 
فاصل بين قوله: طالق الأولى» وطالق الثانية أو الثالثةء ولو طال الفصل» أما في غير المدخول بها فإنه 
يلزمه الثاني إلا إذا ذكر ألفاظ الطلاق متتابعة بدون فاصل» ولا يضر الفصل بنحو السعالء وهذا هو 
المذهب عند بعضهم» وبعضهم يشترط أن يذكر ألفاظ الطلاق منسقةء أي متتابعة بدون فصل في المدخول 
بها وغيرهاء فإذا قال: أنت طالق ثم سكت مدةء وقال: نت طالق» ثم قال: آنه نوى بالثانية التأكيد فإنه لا 
يصدق» وفي هذه الحالة إن كانت مدخولا بها وقع عليه ثنتان أو ثلاث إن ذكر ثلاثة ألفاظء وإن كانت غير 
مدخول بها لزمته واحدة بائنة لأن الثانية لا تلحق. 

الصورة الثانية: أن لا ينوي التأكيد» سواء نوى بكل واحدة طلقة على حدة. أو لم ينو شيئاً وفي هذه 
الحالة يلزمه الثلاث في المدخول بهاء سواء ذكر الألفاظ الثلاثة متتابعة» أو فصل بينها بفاصل» أما إذا 
كانت غير مدخول بها فانه يلزمه الثلاث إن ذكرها متتابعة» وإذا فصل بينها فلا يلزمه إلا واحدة» لما 
عرفت من أنها تبين بها فلا يلحقها ما بعدها. 

الصورة الثالثة: أن يعلق الطلاق المكرر بدون عطف على شيء» وتحت هذه الصورة أمران: 

الأمر الأول: أن يعلقه على شيء متحد» كأن يقول: أنت طالق» طالق» طالق؛ إن كلمت زيداً بكلمةء وحكم 
هذا إن نوى التأكيد لزمته طلقة واحدةء وإن لم ينو التأكيد بأن نوى الثلاث أو لم ينو شيئاً لزمته الثلاث. 
الأمر الثاني: أن يعلقه على شيء متعدد» كأن يقول: أنت طالق إن كلمت زيداً. أنت طالق إن دخلت الدار. 
أنت طالق إن سافرت مع أبيك» وحكم هذا أنه يلزمه الثلاث ولا ينفعه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه. 
أما الحالة الثانية» وهي ما إذا كرره بحرف العطف»سواء كان بالواو» أو الفاءء أو ثم» كأن قال لها: أنت 


طالق» طالق» طالق» أو ثم طالق وطالق الخ فإن كانت مدخولا بها فإنه يلزمه الثلاث» ولا يصدق في 
قوله: أنه نوى التأكيد» سواء ذكر الألفاظ متتابعة منسقة أو لا وسواء لم يكرر لفظ أنت» كما مثلناء أو 
كرره» بأن قال: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أما إذا كانت غير مدخول بها يلزمه الثلاث إن ذكر 
الألفاظ متتابعة بدون فاصل وإلا لزمته واحدة. 

هذاء وإذا جزأً عدد الطلاق» كما إذا قال لها: نت طالق نصف طلقة» أو جزء طلقة لزمه طلاق كامل» ولو 
قال لها: أنت طالق نصف طلقتين لزمته طلقة واحدةء لأن نصف الطلقتين طلقة كاملة› ومثل ذلك ما إذا 
قال لها: أنت طالق نصفي طلقة» فإنه يقع به واحدةء لأن للنصفين طلقة كاملة فإذا زادت الأجزاء عن 
طلقة لزمه طلقتان أو أكثر بحسب زيادة الأجزاء فإذا قال لها: آنت طالق نصف وثلثا طلقة لزمه طلقتان 
لأن النصف والثلثين أكثر من الواحدةء ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق ثلائثة أنصاف طلقة لأن ثلائة 
أنصاف طلقة تشتمل على طلقةء ونصف فيقع بها ثنتان لأن الجزء يقع به واحدة كاملةء وكذا إذا قال لها: 
أنت طالق أربعة أثلاث طلقةء لأن أربعة أثلاث تشتمل على واحدة وثلث» وهكذا. 

فإذا ذكر أجزاء أقل من واحدة بحرف العطف وأضافها إلى طلقة واحدة فإنه يلزم بها واحدة كما إذا قال 
لها: أنت طالق نصف وثلث طلقةء أما إذا أضاف كل جزء إلى لفظ طلقةء كما إذا قال لها: أنت طالق 
نصف طلقةء وثلث طلقة فإانه يقع بكل لفظ منها طلقةء فيلزمه ثنتان» وهكذاء والفرق أنه في العبارة 
الأولى أضاف الكسرين إلى طلقة واحدة وهما أقل من واحدة فلزمه واحدة وفي العبارة الثانية أضاف كل 
كسر إلى طلقة. فكان اللفظ مستقلا بالعبارة فيقع بكل لفظ طلقة. وإذا كان عالماً بالحساب» وقال لها: أنت 
طالق في واحدة لزمته طلقة واحدة» لأن نتيجة ضرب طالق واحدة وواحدة وإذا قال لها: أنت طالق 
واحدة في ثنتين» وكان عالماً بالحساب لزمه ثنتان لأنهما نتيجة ضرب الواحدة في اثنتين» وإلا فإنه 
يلزمه ثلاثة فكأنه قال: وائثنتين» وإذا قال لها: أنت طالق اثنتين في اثنتين لزمه ثلاث طلقات» عرف 
الحساب» أو لم يعرف. 

هذاء أما نية العدد مع الكناية فقد تقدمت مفصلةء فارجع اليها. 

الشافعية - قالوا: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد لزمه»ء فإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً أو ثنتان لزمه ذلك 
العدد» وقد تقدم في الكناية أنه لو نوى بقوله: أنت طالق أكثر من واحدة لزمه ما نواه حتى لو قال: أنت 
طالق واحدة» ونوی به ثنتین» أو ثلاثاً لزمه ما نواه» وكذا إذا قال لها: أنت طالق ثنتين فإنه إذا نوی به 
ثلاثاً وقع الثلاث وبعضهم يرى أنه إذا قيد اللفظ بواحدة أو ثنتين فإن نية الزائد تلغو ولا يعمل بهاء حملاً 
للفظ على ظاهره وقد تقدم الكلام على الكنايات» فارجع إليه. 

أما إذا كرر الطلاق» كأن قال: أنت طالق» أنت طالقآنت طالق» أو قال: أنت طالق طالق ولم يكرر لفظ - 
أنت - فان له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يذكر الكلمات المكررة بدون حرف العطف متتابعة بحيث لا يفصل بين كل كلمة وأخرى 
بفاصل» بل يكون الكلام متصلاً في العرف» فلا يعتبر الفصل سكتة التنفس وانقطاع الصوت» والعي» لأن 


الفصل بمثل هذا لا يخرج الكلام عن كونه متصلا عرفاًء أما الذي يخرجه عن كونه متصلاً فهو أن يفصل 
باختياره بحيث ينسب إليه أنه قطع الكلام عرفاًء وتحت هذه الحالة أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يقصد بالتكرار تأكيد قوله: أنت طالق الأولى بقوله أنت طالق الثاني وأنت طالق 
الثالث» بمعنى أنه ينوى تأكيد اللفظ الأول باللفظين الأخيرين معاًء وفي هذه الصورة تلزمه طلقة واحدة 
لآنه نوى تأكيد الأول بالثاني و الثالث فلم ينشئ طلاقا جديدا والتأكيد مهم في جميع اللغات. 

الصورة الثانية: أن يؤكد الأول بالثاني فقطء ثم ينشئ طلاقاً بالثالث. أو لم ينو به شيئاً وفي هذه الصورة 
يلزمه طلقتان: طلاق بالعبارة الأولى. وطلاق بالعبارة الثالثة التي استأنف بها طلاقاً. أو طلق ولم ينو بها 
شيئاًء أما العبارة الثانية فإنها لا تحسب عليه لأنه نوى بها التأكيد. 

الصورة الثالثة: أن يؤكد الثاني بالثالث» وبأن ينوي الطلاق بالعبارة الأولى والعبارة الثانية أو يطلق ولم 
ينو شيئاًء ثم ينوي بالثالث تأكيد الثاني وفي هذه الحالة يلزمه طلقتان أيضاً بالعبارة الأولى والثانيةء 
وتلغى الثالثة لأنه قصد التأكيد. 

الصورة الرابعة: أن يؤكد الأول بالثالث» بأن لا ينوي بالعبارة الثانية تأكيد الأولى بل ينوي بها الطلاق› 
أو لم ينو شيئاًء ثم يؤكد العبارة الأولى بالثالثة فقطء وفي هذه الصورة يلزمه الثلاث لأنه فصل بين 
المؤكد» وهو العبارة الثالثةء والمؤكدة وهو العبارة الأولى بالعبارة الثانية. 

الحالة الثانية: أن يذكر الكلمات المكررة بدون حرف العطف غير متتابعةء بأن يفصل بين كل كلمة 
وأخرى بفاصل بحيث يقال: إن الكلام غير متصل في العرف» وهذا تحته صورتان. 


الصورة الأولى: أن يكرر لفظ - أنت - في كل عبارةء بأن يقول: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق مع 
الفصل بين كل عبارة بسكتة تجعلها منفصلة عما قبلها عرفاًء وحكم هذه الحالة يلزمه الثلاث» فإذا قال: 
إنه أراد التآكيد مع وجود الفصل فإنه لا يسمع منه قضاء وينفعه ذلك بينه وبين اللّه. الصورة الثانية: أن 
يقول: أنت طالق بدون تكرار لفظ - أنت - فإذا قال: أنت طالق ثم سكت سكتة طويلة بحيث يقال له: إنه 
فصل الكلام عرفاأًء وقال: طالق بدون - أنت - تلزمه واحدةء وذلك لأن طالق بدون ذكر لفظ - أنت - لا يقع 
بها شيء عند الشافعيةء كما يأتي في مبحث إضافة الطلاق إلى المرأةء وقد انقطعت العبارة الثانية 
والثالثة عما قبلهاء فلا يمكن تسليط - أنت - الأولى عليها بخلاف ما إذا كان الكلام متصلا فإنه في هذه 
الحالة يكون مخبراً عن أنت طالق الأولى بطالق الثانية والثالثة. 

الحالة الثالثة: أن يذكر الكلمات المكررة بحرف العطف وتحت هذا صورتان: 

إحداهما أن يقول: أنت طالق. وطالق. وطالق. فيعطف بالواوء وحكم هذه الصورة أنه إذا لم ينو شيئاًء أو 
نوى الثلاث» لزمه الثلاث» ومثل ذلك ما إذا نوى تأكيد الأول بالثاني والثالث أو بأحدهما فقط, فإنه يلزمه 
الثلاث» أما إذا نوى تأكيد الثاني بالثالث فإنه يصح» ويلزمه طلقتان» والفرق بين الحالتين أن الأول» وهو 
آنت طالق خال من حرف العطف» وكل من الثاني والثالث مقترن بحرف العطف» فالثاني والثالث 
متساويان في الاقتران بحرف العطف. فهما غير الأول» فلا يصح تأكيده بواحد منهماء أما الثاني فإنه 
يصح أن يجعل تأكيداً للأول» على معنى أن الواو المقترن بها تجعل جزءاً منه» فقوله: وطالق الثالثة كلها 
- أعني الواو ومدخولها - تأكيداً لقوله: وطالق الأولى كلها - والواو ومدخولها - . 

ثانيتهما: أن يعطف بغير الواو» كأن يقول لها: أنت طالق» فطالق» فطالق» أو ثم طالق الخ. وفي هذه 
الحالة لا تصح نية التأكيد مطلقاً. فلا تسمع دعوى التأكيد قضاء باتفاق» أما ديانة بينه وبين الله. فقال 
بعضهم: إن نوى التأكيد يلزمه واحدة بينه وبين الله. 

هذا كله إذا كانت الزوجة موطوءة مدخولا بهاء فإن لم تكن مدخولا بها فإنه لا يلزمه إلا طلاق واحد. 
وذلك لأنها تبين بالطلاق الذي يقع أو لا. فلا يلحقه شيء بعد ذلك. 

وإذا جزأً عدد الطلاق كأن قال: أنت طالق بعض طلقة أو جزء طلقة أو نصف طلقة لزمه به طلقة كاملة 
لأن الطلاق لا يتجزأء وإذا قال لها: أنت طالق نصف طلقتين وقعت عليه واحدة» ومثله ما إذا قال لهاء 
آنت طالق نصفي طلقة أو أنت طالق طلقة وثلنهاء باضافة الطلقة إلى الضمير مالم ينو بكل جزء منهما 
طلقة» فإنه يعامل بما نوى» بخلاف ما إذا قال: أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة» فإنه يلزمه طلقتان لأن 
العطف يفيد المغايرة» وإضافة كل منهما إلى الطلقة تجعله طلقة مستفلةء وإذا قال لها: أآنت طالق طلقة 
في طلقة لزمه طلقة واحدة» سواء نطق بعرف الحساب أو جعلها ظرفاً أو أطلق ولم يرد شيئاًء أما إذا 
أراد بلفظ "في" معنی "مع" فانه یلزمه طلقتان» وتستعمل "في" بمعنی "مع" کقوله تعالیادخلوا في 
أمم] أي ادخلوا مع أمم وإذا قال: أنت طالق واحدة في ثنتين» فإن أراد المعية لزمه ثلاث فكأنه قال: أنت 
طالق واحدة مع ثنتين» وإن أراد اصطلاح الحساب وكان عارفاً به لزمه ثنتان» لأن نتيجة ضرب الواحد 


في اثنين اثنان» فإن لم يكن عارفاً به أو أراد ظرف الواحدة في الاثنين» أو لم يرد شيئاً لزمه طلاق 
واحد» وإذا قال لها: أنت طالق ثلائة أنصاف طلقة لزمه طلقتان» لأن الثلاثة أنصاف طلقة كاملة ونصف»› 
وقد عرفت أن النصف يقع به واحدة كاملةء لأن الطلاق لا يتجزأ. هذاء وإذا قال لزوجته: أنت طالق 
وأشار بأصبعين أو ثلاث» فلا يخلو إما أن ينطق بلفظ الإشارة» كأن يقول: أنت طالق هكذاء أو لا. فان 
قال: نت طالق هكذا. وأتى بما يدل على أنه يريد الإشارة إلى الطلاق» كأن يلتفت إلى أصابعه»ء فإنه يقع 
عليه بقدر العدد الذي أشار به واحداً كان أو أكثر. ولا نظر إلى نيته في هذه الحالةء لأن اسم الإشارة 
المفهمة صريح في العددء فلا تعتبر فيه النيةء أما إذا حرك أصابعه لأن عادته إذا تكلم يرفع أصابعه» فلا 
تكون إشارة مفهمة» فان فتح ثلائة أصابع وضم أصبعين وقال: إنه أراد الإشارة إلى المضمومتين يصدق 
قضاء بيمينه»ء وإذا لم ينشر أصابعه. أو أشار إلى كفه لزمه واحدة أما إذا فال: أنت طالق» ولم يقل: 
طالق» فإنه لا يقع به شيء ولو نوى الطلاق» لأنه لا دليل يدل على الطلاق في العبارةء بخلاف ما إذا قال 
لها:أنت طالق ثلاثاء فإنه إذا نوى به الطلاق الثلاث يلزمه»ء وذلك لأن لفظ " ثلاثاً" يشعر بالطلاق 
المحذوف» فكأنه قال: أنت طالق طلاقاً ثلاثاًء أما الإشارة بلفظ" هكذا" إلى أصابعه فليس فيها إشعار 
بمحذوف يمکن تقدیره لفظا. 

الحنابلة - قالوا: إذا وصف الطلاق بعدد صريح لزمه ذلك العددء فلو قال لها: أنت طالق ثلاثاً وقعت 
الثلاث ومثل ذلك ما إذا نوى العدد ولم يصرح به» فلو قال: أنت طالق أو أنت الطلاق أو أنت طالق 
الطلاق» ونوى به ثنتين» أو ثلاثاً لزمه ما نواه» كما إذا نوى واحدة فإنها تلزمه أما إذا لم ينو شيئاً فإنه 
يلزمه واحدة» وقال بعضهم: إذا قال: أنت طالق ونوى به الثلاث لا يقع به إلا واحدةء وذلك لأن لفظ طالق 
لا يتضمن عدداً ولا بينونةء فلا يقع به إلا واحدة ولو نوى أكثرء ولكن الأول أصح» نعم إذا قال لها: أنت 
طالق واحدة ونوى بها أكثر فإنه لا يلزمه إلا واحدةء لأنه نوى ما لا يحتمله اللفظ فتلغو النيةء ومثل ذلك 
ما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً ونوى واحدة فإنه يلزمه الثلاثء لأنه نوى خلاف ما يحتمله اللفظ. وإذا 
كرر الطلاق لفظاًء فإن كرره بدون حرف العطف» كما إذا قال لها: أنت طالق طالق طالق» فإذا نوى 
بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة تأكيد الثانية والأولى فإنه يقع به واحدة بشرط أن يكون الكلام متصلا بأن 
يقول: طالق طالق طالق بدون أن يسكت بين كل كلمة وأخرى» فإن سكت زمناً يمكنه الكلام فيه ولم 
ينطق لا تنفعه نية التأكيد» فلو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق» وسكت زمناً يستطيع أن ينطق 
بطالق الثانية فيه ولم ينطق ثم قال بعد ذلك: أنت طالق لزمه ثنتان» أما إذا كانت غير مدخول بها فإنه 
يلزمه واحدة فقط, لأنها تبين بالأولى فتكون أجنبية فلا تطلق بالثانيةء وإذا قال لها: نت طالق أنت طالق 
أنت طالق ونوى تأكيد الثانية بالثالثة فقط فإنه يصح ويلزمه طلقتان بالأولى والثانيةء أما إذا أكد الأولى 
بالثالثة فقط وأهمل الثانية فإنه لا يصح ويلزمه الثلاث للفصل بين المؤكد» وهو الثالثة والمؤكد وهو 
الأولى بالثانية أما إذا أكد الأولى بالثانيةء ثم أكد الأولى بالثالثة أيضاً فان التأكيد يصح لعدم الفاصل 
بأجنبي» فإذا نوى التأكيد ولكنه لم ينو تأكيد الثانية بالأولى» ولا الثانية بالثالثة› بل اطلق فإنه يقبل 


ويلزمه واحدة. أما إذا لم ينو التأكيد من أصله» بأن نوى بالثانية والثالثة إيقاع الطلاق لزمه الثلاثء وكذا 
إذا لم ينو إيقاع الطلاق» بل كرر اللفظ بدون نية فإنه يلزمه ما نطق به. 

هذا إذا كرر اللفظ بدون حرف العطف» أما إذا كرره بحرف العطف» كأن قال لها: أنت طالق وطالق 
وطالق» فان نوى تأكيد الأولى بالثانية أو الثالثة فإنه لا يصح» أما إذا أكد الثانية بالثالثة فإنه يصح وذلك 
لأن لفظ الأولى خالي من حرف العطف» بخلاف الثانية والثالثة فإن كلا منهما مشتمل على حرف العطف› 
فاللفظان متساويان يصح تأكيد أحدهما الآخر» على أن يكون لفظ" وطالق" الثالثة تأكيد للفظ" وطالق" 
الثانية برمتهماء أعني الواو وما دخلت عليهء ومثل ذلك ما إذا عطف بالفاء أو بثمء فإذا قال: أنت طالقء 
فطالق» فطالق» أو ثم طالق» ثم طالق» فان نوى تأكيد اللفظ الأول بالثاني. أو الثالث فإنه لا يصح التأكيد 
ويلزمه الثلاث» وإن نوى تأكيد الثاني فإانه يصح ويلزمه ثنتان» وذلك لتساوي اللفظين» وهما الثاني 
والثالث في اشتمالهما على حرف العطف» بخلاف طالق الأول فإنه خال من حرف العطف» فلا يصح 
تأكيده بما هو مشتمل على حرف العطف. فإذا غاير في العطف» بأن عطف الأول بالواو والثاني بالفاءء 
كأن قال: آنت طالق» وطالق» فإنه لا يصح تأكيد الثاني بالثالث لعدم تسويهما في العبارةء لأن الثاني 
مشتمل على واو العطف» والثالث مشتمل على ثم» والتأكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته. 

وإذا جزأ الطلاق» كأن قال لهاء أنت طالق بعض طلقة أو جزءاً من مائة ألف جزء من طلقةء أو نصف 
طلقة كاملة. لأن الطلاق لا يتجزاً فذكر بعضه ذكر لجميعه. 

وهذه المسألة مجمع عليها في المذاهب الأربعة: 

فإذا قال لها: أنت طالق نصفي طلقة لزمه طلقة كاملةء كما إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقتين وإذا قال 
لها: أنت طالق نصفي ثنتان» لأن نصف كل طلقة طلقةء فكأنه بذلك قال لها: أنت طالق طلقتين»وإذا قال 
لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين لزمه ثلاث طلقات» لأن نصف الطلقتين طلقة كاملةء وقد أوقعه ثلافا 
فكأنه قال: أنت طالق ثلاث طلقات. وإذا ذكر أجزاء الطلقة متفرقةء فإن ذكرها بحرف العطف وقع بكل 
جزء طلقة وإلا وقع بها واحدة» سواء أضاف إلى الضمير أو إلى الطلقةء فإذا قال: أنت طالق نصف 
طلقة» ثلثها سدسها لزمه واحدة وكذا إذا قال:أنت طالق نصف طلقة» ثلث طلقة› سدس طلقة» فإانه يلزمه 
واحدة» وكذا إذا قال لها: أنت طالق طلقة نصف طلقة فإنه لا يلزمه إلا واحدةء وذلك لأن عدم العطف 
يجعل الثاني عين الأول» أو جزءاً من الأول وإذا نوى به التعدد فإنه يلزمه ما نواه أما إذا قال: أنت 
طالق نصف طلقة. وثلث طلقة وسدس طلقة فإانه يلزمه الثلاث لتكرره بالعطف الذي يقتضي المغايرة بين 
الأول والثاني الخ. 

وإذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لزمه ثنتان» لأن ما بعد الغاية لا تدخل فيما قبلها لغة إلا إذا كانت 
إلى - بمعنى - مع واحتمالها لمعنى مع يوجب الشك والطلاق لا يقع بالشك وإذا قال: نت طالق ما بين 
واحدة وثلاث» وقعت واحدة لأنها التي بينهماء وإذا قال لها:أنت طالق طلقة في ثنتين» فإذا نوى بلفظ - 
في - › - مع - لزمه ثلاث لان في تأتي بمعنی مع کقوله تعالی: ٳفادخلي في عبادي) أي مع عباديء 


وغن نوى معنى اللفظ في عرف علماء الحساب لزمه ثنتانء لأنها نتيجة ضرب الواحد في ثنتين› سواء 
كان عالماً بالاصطلاح. أو جاهلاً به ولكنه نواه» وإذا قال: أردت واحدة مع كونه من علماء الحساب قبل 
منه» فإذا لم ينو شيئاً فإن كان من علماء الحساء لزمه ثنتان وإلا فواحدة. 

وإذا قال لامرأته: أنت طالق هكذاء ثم فتح ثلاثة أصابع من أصابع يده وضم أصبعين» فإنها تطلق ثلااء 
فإذا قال: إنه أراد الإشارة بالأصبعين المضمومتين سمع له ولزمه ثنتان» وإذا أشار بكل أصابعه الخمسة 
فإنه يلزمه واحدةء وتحمل الإشارة على اليد لا على الأصابع» لأن نهاية عدد الطلاق ثلاث وإذا لم يقل: 
هكذا بل أشار بأصابعه فقط لزمه واحدة. وهكذا كله إذا لم يكن له نيةء وإلا فإنه يقع ما نواه). 


مبحث إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان 


*-إذا أضاف الطلاق إلى الزمان» كما إذا قال: أنت طالق يوم كذاء أو في شهر كذاء أو أضافه إلى المكانء 
كما إذا قال لها أنت طالق في بلدتك. أو في مصر» فإن طلاقه يلزم على تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: الزمن الذي يضاف إليه الطلاق» تارة يكون مستقبلاء وتارة يكون حاضراًء وتارة 
يكون ماضياًء وقد تكون الإضافة إلى زمن واحد» وقد تكون إلى زمنين. فمثال الإضافة إلى الزمان 
المستقبل أن يقول لزوجته: أنت طالق غداًء وفي هذه الحالة تطلق منه عند حلول أول جزء من الغدء 
وهو طلوع الصبح» فإذا قال: إنه نوى آخر النهار لا يصدق قضاء ويصدق ديانةء وهذا بخلاف ما إذا قال 
لها: أنت طالق في الغدء فإنه إذا ادعى انه نوى طلاقها في آخر النهار يصدق قضاء وديانةء وذلك لأن 
كلمة - في - تفيد طلاقها في جزء من الغدء وهذا يصدق بالجزء الأخير من النهار. ومثال الإضافة إلى 
زمنين حاضر ومستقبل» أن يقول لها: أنت طالق غداً اليوم بدون عطف» وفي هذه الحالة يعتبر اللفظ 
الأول ويلغى الثاني» فتطلق في الغد ولو قال لها: أنت طالق اليوم» غداً طلقت منه في نفس اليوم» وإذا 
قال لها: أنت طالق اليوم وغداً بحرف العطف فإنه يقع به واحدة فقطء وذلك لأن العطف وإن كان يقتضي 
المغايرة ولكن لما ابتدأ طلاقها باليوم كانت طالقاً منه في الغد لأن التي تطلق اليوم تطلق غدأء فلا معنى 
لإيقاع طلاق آخر في الغدء أما إذا عكس فقال: أنت طالق غداً واليوم» فانها تطلق طلفتين لأنه لا يلزم من 
تطليقها في الغد تطليقها في اليوم وكذا إذا قال لها: أنت طالق بالليل والنهار فإنها تطلق واحدةء وذلك 
لن التي تطلق في الليل تطق في النهار الذي بعده» فإذا قال لها وهو بالليل: أنت طالق بالنهار والليل 
يلزمه ثنتان لآنه لا يلزم من تطليقها بالنهار تطليقها بالليل الذي قبلهء وكذا إذا قال لها: أنت طالق اليوم 
ورأس الشهر. فإنها تطلق واحدة» لما عرفت من أن طلاقها اليوم منه طلاقها في الوقت الذي بعده. 
والحاصل أنه إذا أضاف الطلاق إلى وقتين حاضر» ومستقبل» وبدأً بالحاضر اتحد الطلاق فلا يتعددء 
كاليوم والغد والليل الذي طلق فيه والنهار الذي بعده» أما إذا بدا بالمستقبل فإنه يلزمه طلاقان لأن 
طلاقها في المستقبل لا يستلزم طلاقها في الحاضر» على أنه إذا قال لها: آنت طالق اليوم وإذا جاء غد 
لزمه طلاقان: أحدهما في الحال والثاني عند مجيء الغدء وذلك لأآنه لما قال: إذا جاء فقد علق طلاقها 
على شرط المجيء» وقد عطفه على أنت طالق اليوم» والمعطوف غير المعطوف عليه وبذلك يكون قد 
أتي بطلاقين: أحدهما منجز» والآخر معلق على مجيء الغد» فلا يمكن أن يكون طلاقاً واحداًء وهو طلاقها 
في اليوم» لأن الطلاق المنجز لا يصح تعليقه ولا يمكن أن يكون طلاقاً واحدأء لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه» فتعين كونه طلاقين: أحدهما منجز والآخر معلق على مجيء الغد. وإذا قال لها: أنت 
طالق» لا بل غداً يقع طلاقان أيضاً: أحدهما للحال. والثاني في الغدء لأن قوله: أنت لزمه به الطلاق› ولا 


يملك إبطاله بقوله: لا وقوله: بل غداً لزمه به الطلاق آخر. 

ومثال الإضافة إلى الزمن الماضي أن يقوا لها: نت طالق أمس» أو أنت طالق قبل أن أتزوجك» وكان قد 
تزوجها اليوم» وحكم هذا أنه يلغو ولا يعتبر» لأنه أضاف الطلاق إلى زمن لا يملك فيه العصمة» وهذا 
بخلاف ما إذا قال لها: طلقتك أمس» وكان قد تزوجها بالأمس» أو تزوجها فبل الأمس فإنه يقع طلاقهء 
لأنه في هذه يكون قد طلقها في وقت يملك فيه عصمتها والإنشاء في الماضي إنشاء في الحالء ولو قال 
لها: آنت طالق أمس واليوم تعدد الطلاق بناء على القاعدة المتقدمة وهي أنه إذا أضاف الطلاق إلى 
زمنين» وبدأً بغير الزمن الحاضر تعدد الطلاق وقد يقال: أنهم قد عللوا ذلك بأن إيقاع الطلاق في الزمن 
المستقبل لا يلزم منه إيقاعه في الزمن الحاضر» فلو قال: أنت طالق غداً واليوم لزمه ثنتان لأنه لا يلزم 
من تطليقها في الغد تطليقها في اليوم بخلاف عكسه» وهنا لا يتأتى هذا التعليل» فلو قال لها: أنت طالق 
أمس واليوم فيه أن الواقع أمس واقع اليوم فيكون عكس أنت طالق غداً واليوم فيقع به واحدةء أم 
عكسه» وهو أنت طالق اليوم وأمس فإنه يقع به ثنتان» لأن إيقاع الطلاق اليوم لا يستلزم إيقاعه 
بالأمس» على أن الأمس قبل اليوم» فهو بالنسبة له حاضر: والقاعدة الماضية تقتضي أن البدء بالحاضر 
يستلزم اتحاد الطلاق لا تعدده» فالمثل الذي معناه وهو أنت طالق أمس اليوم قد بدئ فيه بالزمن الحاضر 
فلا يتعدد الطلاق. 

فإن قلتم: إن الطلاق الواقع في اليوم لا يكون واقعاً في الأمس فيلزم طلاقان» طلاق في اليوم وطلاق في 
الأمس. 

قلنا: إنه على هذا التأويل لا يكون فرق بين أنت طالق أمس واليوم» وبين أنت طالق اليوم وأمس لأن كلاً 
منهما يقال فيه: إن الواقع اليوم غير الواقع بالأمس على أن الإشكال لا يزال باقياً بالنسبة للبدء بالأهمس 
فإنه بدء بالحاضر ومقتضاه عدم تعدد الطلاق فالحق آنه إذا قال لها: أنت طالق أمس واليوم يقع به طلقة 
واحدة لأن التي تطلق بالأمس تطلق اليوم وإذا قال لها: أنت طالق اليوم والأمس تطلق ثنتان فكأنه قال: 
نت طالق واحدة اليوم قبلها واحدة أمس أما القاعدة المذكورة فإنها بالنسبة للحاضر والمستقبل كاليوم 
والغد فإذا أضاف الطلاق إلى زمن مبهم في الماضي كما إذا قال لها: أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن 
تخلقي» أو طلقتك وأنا صبي فإنه يلغو ولا يقع به شيء. كذا إذا قال لها: طلقتك وأنا نائم» أو طلقتك وأنا 
مجنون فإنه يلغو ولا يقع به شيء» لأن معناه إنكار طلاقها إذ لا طلاق لهؤلاء. وكذا إذا قال: أنت طالق 
مع موتي» أو مع موتك فإنه يلغو ولا يقع به شيء» لأنه نسب الطلاق إلى زمن لا تكون المرأة محلا فيه 
للطلاق ولا يکون هو أهلا. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهرين» أو أكثر» فإذا مات قبل مضي شهرين من وقت الحلف فإنها 
لا تطلق» لآنه قد اشترط لوقوع الطلاق مضي شهرين قبل موتهء وهو قد مات قبل تحقق الشرط فلا يقع. 
أما إذا مات بعد مضي شهرين» ففي المسألة خلاف» فأبو حنيفة يقول: إنها تطلق منهء ولكن لا يقتصر 
الوقوع على الموت» فلا يثبت الطلاق عند الموت فقط, بل الوقوع مستند إلى المدة التي عينها قبل 


الموت» فالحكم بالطلاق وإن كان عند الموت ولكن مستند إلى أول المدة التي عينها من وقت الحلف 
فالاستناد في اصطلاح الأصوليين هو ثبوت الحكم في الحال مستنداً إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل 
المدة. 

ونظير ذلك الزكاة في النصاب فإن النصاب تجب فيه الزكاة عند الحول. ولكن الوجوب عند الحول مستند 
إلى وجوده من أول الحول فثبوت الحكم وهو وجوب الزكاة في النصاب مستند إلى مضي الزمن بحيث لو 
لم يعض عليه حول فإنه لا يجب فيه الزكاةء أما صاحباه فإنهما يقولان أنها تطلق طلاقاً مقتصراً على 
وقت الموت بدون استناد إلى الزمن الأول الذي عينهء ثم في وقت الموت لا يكون الرجل أهلاً للطلاق 
فيلغو ولا يقع به شيء» والاقتصار مقابل للاستناد. فهو عبارة عن ثبوت الحكم في الحال بدون نظر إلى 
الزمن الذي قبله. هذاء ولم تظهر لهذا الخلاف ثمرةء نعم قال بعضهم: إن المرأة - على رأي الإمام - لا 
ترث لآنه قد اعتبر طلاقها من أول المدةء فعند موته يكون قد مضى على طلاقها شهران على الأقل 
فتكون عدتها قد انقضت» لأنها قد تحيض ثلاث حيض في شهرين» وبذلك يموت عنها بعد انقضاء 
عدتهاء فلا يكون لها الحق في ميراثهء ولكن هذا القول غير سديد» لأن الذي يطلق امرآته بهذه الحالة 
يكون فاراً بطلاقها من الميراث» سواء طلقها وهو مريض» أو طلقها وهو صحيح» أما الأول فظاهرء لأنه 
يكون قد طلقها في المرض الذي مات فيهء فلا يسقط ميراثهاء وأما الثاني فاأنا إذا فرضنا أن عدتها 
تبتدئ من أول الوقت الذي عينه بالحلف ثم مات بعد شهرين فإن عدتها لا تنقضي بموته» إذ المعلوم أن 
عدة امرأة الفار أبعد الأجلين فتعتد عدة الوفاة» وهي أربعة أشهر وعشر, فيبقى لها بعد موته في العدة 
شهران وعشرة أيام فترثه» على أن الإمام قال: إن عدتها تبتدئ من وقت الموت لا تبتدئ من أول المدة 
التي عينها بالحلف» لأن سبب العدة» وهو وقوع الطلاق مشكوك فيه إذ قد يموت قبل انقضاء الشهرين› 
فلا يقعء والعدة لا تبت مه الشك في سببهاء وبهذا يتضح أنها ترث على كل حال. 

وإذا قال لها: أنت طالق كل يوم» فإنه يلزمه طلاق واحد إذا لم تكن له نيةء أما إذا نوى تطليقها كل يوم 
طلقة» فإنها تطلق منه ثلاث طلقات في ثلائة أيام» وهذا بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق في كل يوم» 
فانه يلزمه ثلاث طلقات في ثلائة أيام» وهذا بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق في كل يوم» فإنه يلزمه 
ثلاث طلقات في ثلانة أيام نوى أو لم ينو والفرق أن قوله: أنت طالق كل يوم بدون نية معناه أن كل يوم 
يتصف فيه طلاقها بالوقوع» فكأنه قال: طلاقك واقع في هذا اليوم وفي اليوم الذي بعده» وهكذاء ووصف 
الطلاق بالوقوع کل یوم لا یلزم منه تعدده کل یوم» فاذا نوی تعدده کل یوم صحت نيته» أما قوله: نت 
طالق في كل يوم فمعناه أن كل يوم ظرف لوقوع الطلاق» فكأنه قال: في كل يوم وقوع الطلاق فيتعدد 
الوقوع كل يوم. 

وإذا قال لها: أنت طالق كل جمعةء ولم ينو شيئاً لزمه طلاق واحد» وكذا إذا نوى بالجمعة الأسبوع كله 
فإنها لا تلزمه إلا واحدةء أما إذا نوى يوم الجمعة بخصوصه فإنه يلزمه ثلاث طلقات بمضي ثلاث جمع 
لوجود الفاصل بين أيام الجمع التي أرادها فتطلق منه في أول جمعة ثم يقع الفصل بينها وبين الجمعة 


التي تليها بالسبت والأحد الخ» ومتى وجد الفاصل تعدد الطلاق» فإذا قال لها: أنت طالق في كل جمعة 
لزمه الثلاث في ثلاث جمع وإن لم ينو كما تقدم في قوله: أنت طالق في كل يوم» وإذا قال لها: أنت طالق 
كل شهر طلقت واحدة وإن لم ينو طلاقها في كل شهر. فان نوى لزمه ثلاث في ثلائثة أشهر, أما إذا قال 
لها: أنت طالق في كل شهر فإنه يلزمه الثلاث وإن لم ينو. وإذا قال لها: أنت طالق رأس كل شهر لزمه 
ثلاث عند أول كل شهر طلقة وإن لم ينو وذلك لأن رأس الشهر أولهء وقد عينه باللفظ الدال عليه» وهو 
- رأس - فبين رأس الشهر الأول ورأس الشهر الثاني الفاصل بالأيام التي تليه» ومتى وجد الفاصل تعدد 
الطلاق» كما عرفت» وهذا بخلاف قوله: أنت طالق كل شهر. فإن الشهر متصل واحد» ومعناه أن الطلاق 
متصف بالوقوع كل شهر» وهو كذلك ما لم ينو» كما تقدم في اليوم. 

هذا إذا أضاف الطلاق إلى الزمان» أما إذا أضافه إلى المكان» كما إذا قال لها: أنت طالق في مصر أو في 
مت آو فی فة آو فی لدان آی فی انال آی لسن قاف تاق فی انان فا فان اریت انکن: 
أعني إذا دخلت مصر» أو مكةء فإنه لا يصدق قضاءء ويصح ديانة بينه وبين الله. 

أما تعليق الطلاق على الزمان الماضي» أو المستقبل إن كان ممكناًء أو واجباًء أو مستحيلا عقلاًء أو 
شرعاًء أو عادةء فاقرأ حكمه مفصلا في الجزء الثاني. 


المالكية - قالوا: إذا أضاف الطلاق إلى الزمان فإن ذلك يكون على وجوه: 
أحدها: أن يضيفه إلى الزمان الماضي» كما إذا قال لها: أنت طالق أمس» ونوى بذلك إنشاء طلاقهاء وفي 
هذه الحالة تطلق منه في الحالء وإذا ادعى أنه قال ذلك هازلاًء وهو يريد الإخبار بطلاقها كذباً لا يصدق 
قضاءء ولكن يصدق عند المفتي» فله أن يفتيه بعدم الوقوع بينه وبين اللّه. وإذا أضافه إلى وقت موتهء 
أو موتهاء كما إذا قال لها: أنت طالق يوم موتي» أو يوم موتك فإنها تطلق منه في الحال» وذلك لأنه 
أضاف الطلاق إلى أمر محقق الوقوعء وهو حصول الموت له أو لهاء فإن لم تطلق منه الآن كانت حلالا 
له مدة معينةء ومدة حياتهاء فيكون ذلك شبيهاً بنكاح المتعة المحدد له زمن معين» وهو باطل» ومن باب 
أولى أن يقول لها: أنت طالق قبل موتي سواء قدر زمناً أو لاء فإنها تطلق منه حالأء ومثل ذلك ما إذا قال 
لها: أنت طالق بعد سنةء أو بعد شهر» أو بعد جمعة» فإنها تطلق منه حالاً للعلة المذكورةء أما إذا قال 
لها: أنت طالق بعد موتي» أو بعد موتها فإنها لا تطلق بذلك» ومنل ذلك ما إذا قال لها: نت طالق إن مت» 
أو إذا مت» أو متى مت» أو إن مت أنت الخ فإنه لا شيء عليهء وهذا بخلاف ما إذا قال: أنت طالق بعد 
موت زيد» أو إن مات زيد» أو يوم موته» أو بعد موته فإنها في هذه الحالة تطلق عليه حالاء وإذا قال 
لها: طلقتك وأنا صبي» أو وأنا مجنون وكانت زوجة له وهو متصف بذلك» فانه لا يقع عليه شيءء وٳذا 
علق الطلاق على فعل ماضي يستحيل وجوده عقلاء أو عادةء أو شرعاًء فإن طلاقه يقع على الفورء كما 
إذا قال: الطلاق يلزمني» لو جاء زيد أمس لجمعت بين وجوده وعدمه» فالجمع بين الوجود والعدم 
مستحیل عقلا وهو وإن کان قد امتنع لامتناع مجيء زید» وامتناعه لیس مستحیلا » بل واجباًء ولکن 
الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالجمع بين الوجود والعدم» فلذا وقع منجزأًء وكذا إذا علقه على فعل 
مستحيل عادة» كما إذا قال: يلزمني الطلاق لو جاء زيد أمس لوضعته في سماء الدنياء فإن ذلك مستحيل 
عادة» فيقع طلاقه فوراًء وكذا ذا علقه على فعل واجب شرعاء کقوله: لو جاء زيد أمس لقضيته دينهء 
فإنه في كل ذلك يقع فورأء وإذا عليقه على فعل جائز شرعاأء كقوله يلزمني الطلاق لو جئتني أمس 
لتعشيت معك» أو لأطعمتك فاكهةء ففيه خلاف»› ANNE‏ 
والمعتمد أنه لايقع به شيء إن كان جازماً بالفعل» بحيث أنه حلف وهو جازم بأنه لو جاءه حقيقة 
لأطعمه» أما إن كان كاذباً فيما يقول: فإن طلاقه يقع. 
وإذا علقه على فعل ماض واجب فإنه لا يحنث» سواء كان واجباً عقلاء أو شرعاًء أو عادةء فمثال الأول 
أن يقول: عليه الطلاق لو جاءه أمس لم يجمع بين وجوده وعدمه» ومثال الثاني أن يقول: لو كنت غير 
نائم أمس لصليت الظهر» ومثال الثالث أن يقول: لو رأيت أسداً أمس لفررت منه فإن الفرار من الأسد 
واجب عادة . وإذا علق على فعل مستقبل ممتنع عقلا أو عادة» أو شرعاً فانه لا يحنث» مثال الأول أن 
يقول لها: أنت طالق إن جمعت بين الضدين» ومثال الثاني أن يقول لها أنت طالق إن لمست السماء 
ومثال الثالث أن يقول لها: إن زنيت فأنت طالق» لأنه علق الطلاق على الزنا في المستقبلء وهو ممتنع 
شرعاًء وهذا بخلاف ما إذا قال لها إن لم أجمع بين الضدين فأنت طالق» أو إن لم ألمس السماء فأنت 


طالق» أو إن لم تزن فأنت طالق» فإن الطلاق يقع منجزاً في الحال ويقع للصيغة الأولى: صيغة برء 
وللثانية صيغة حنث. 

هذا وقد تقدم ما يوضح ذلك في كتاب الإيمان. أول الجزء الثاني. 

الشافعية - قالوا: إذا أضاف الطلاق إلى الزمان المستقبل فإنه يقع عند أول جزء من ذلك الزمان. فإذا 
كان في شهر شعبان مثلا. وقال: أنت طالق في شهر رمضان طلقت منه في أول جزء من ليلة أول يوم 
في رمضان. فإذا كان أول رمضان يوم الخميس تطلق بغروب شمس يوم الأربعاء الذي قبله. ولو رأى 
الهلال قبل غروب الشمس» ومثل ما إذا قال لها: أنت طالق في غرته أو أوله» أو رأسه. أما إذا قال لها: 
أنت طالق في نهار شهر شعبان» أو في أول يوم منه فإنه تطلق في فجر أول يوم منه» وإذا قال لها: أنت 
طالق في آخره تطلق في آخر جزء من أيامه. 

هذا إذا كان في شهر شعبان» فإن قال لها: أنت طالق في رمضان بعد أن مضى خمسة أيام من رمضان 
مثلاء فإنها تطلق في أول جزء من رمضان في السنة الآتيةء وبعضهم يقول: بل تطلق منه في الحالء 
وهذا بخلاف ما إذا قال لها: نت طالق شهر رمضان» أو شعبان» فإنه يقع حالاء سواء كان في الشهر 
الذي عينه أو لاء وإذا قال لهاء وهو في الليل: نت طالق إذا مضى يوم تطلق بغروب شمس الغد وإذا 
قال لها ذلك وهو في النهار تطلق بغروب شمس اليوم التالي» أما إذا قال لها: إذا مضى اليوم فأنت 
طالق» وكان في أول اليوم نهاراًء فإنها تطلق بغروب شمس ذلك اليوم» أما إذا قال لها: أنت طالق بمضي 
ذلك اليوم» وهو في الليل» فانه يكون لغواء ولا يقع به شيء» لأنه لم يكن في اليوم» بل كان في الليل» فلا 
معنى لقوله: أنت طالق اليوم» وهذا بخلاف ما لو قال لها: أنت طالق اليوم» فإنه يقع حالاء سواء كان في 
الليلء أو في النهار. وذلك لأنه أوقع الطلاق في الوقت الذي هو فيهء وتسميته نهاراً وهو في الليل لا 
تؤثر في ذلك. 

وإذا قال لها: أنت طالق بمضي شهر» أو سنة تطلق إذا مضى شهر كامل وسنة كاملة غير الشهر الذي 
هو فيهء وغير السنة التي هو فيهاء أما إذا قال لها: أنت طالق إذا مضى الشهر أو السنة فإنه يقع في أول 
الشهر الذي يليه وفي أول السنة التي تلي السنة التي هو فيهاء فيقع في أول يوم من المحرم. 

أما إذا أضاف الطلاق إلى الزمن الماضي» كما إذا قال لها: أنت طالق أمس أو الشهر الماضي» فإنه يقع 
حالاًء سواء قصد إيقاعه حالاًء أو قصد إيقاعه أمس» أو لم يقصد شيئاً. 

هذاء وقد عرفت مما تقدم في مباحث الإيمان - في الجزء الثاني - أن المحلوف عليه إن كان واجباً عقلا 
أو عادةء كقوله: عليه الطلاق ليموتن» أو لا يصعد إلى السماءء فإنه لا ينعقد ويكون لغوأًء وإن كان 
ممكناً عقلاء وعادة فإنه ينعقدء كما إذا قال: عليه الطلاق ليدخلن هذه الدار» أو لا يدخلهاء فان دخولها 
وعدم دخولها ممكن عقلا وعادة وكذا ينعقد إذا كان مستحيلاً عادةء كقوله: عليه الطلاق ليصعدن إلى 
السماء أو ليحملن الجبل ويقع الطلاق في الحال زجراً لصاحبه الخ ما هو مفصل هناك. فارجع إليه. 
الحنابلة - قالوا: إذا أضاف الطلاق إلى الزمن الماضي» فقال لها أنت طالق أمس» أو أنت طالق قبل أن 


أتزوجك» فإنه إذا نوى به الطلاق في الحال وقع الطلاق في الحال»ء فإن لم ينو وقوعه في الحال بأن أطلق 
ولم ينو شيئاً. أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع الطلاق وذلك لأن الطلاق رفع لحل الاستمتاع» وهو لا 
يملك رفع الحل في الزمن الماضي» لأنه وجد بالفعل وانقضى,» فلا معنى لرفعهء وإن كانت متزوجة بزوج 
قبله وطلقهاء فقال: إنه أراد الإخبار عن طلاق زوجها الأول فكأنه قال: أنت طالق من زوجك الأول فإنه 
يقبل قوله» ومثل ذلك ما إذا كان قد تزوجها هو ثم طلقها ثم تزوجها ثانياً وقال: إنه أراد الإخبار عن 
الطلاق الأول فإنه يقبل منه»ء إلا إذا وجدت قرينة تمنع إرادة ذلك كما إذا كانا في حالة غضب أو سألته 
الطلاق فإانه في هذه الحالة لا يصدق في قوله. 

وإذا قال لها: نت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد قبل انقضاء الشهر فإنها لا تطلق بل لا بد في 
طلاقها من انقضاء الشهر قبل قدومه» حتى لو قدم مع بقاء آخر جزء من الشهر لا تطلق» ومن حلف 
على زوجته بمثل هذا اليمين فإنه يجب عليه أن لا يقربها بعد ذلك فإذا فعل حرم عليه إذا كان الطلاق 
بائناًء وللزوجة النفقة حتى يتبين وقوع الطلاق» فإن قدم بعد انقضاء شهر وجزء يسع وقوع الطلاق فإنه 
يقع الطلاق في ذلك الجزءء ويتبين أيضاً أن وطأه إياها في أثناء هذا الشهر حرام ويلزمه به مهر مثلها 
بما نال من فرجها إن كان الطلاق بائناًء فإن كان رجعياً فلا يكون محرماً وتحصل به رجعتها. 

وإذا أضاف الطلاق إلى الزمن المستقبل وقال لها: أنت طالق غداً فإنها تطلق عند طلوع فجر الغد ومثل 
ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق يوم السبت» أو أنت طالق في رجب فإنها تطلق في أول جزء منه»ء وله في 
هذه الحالة أن يطأ زوجته قبل حلول وقت الطلاق» وإذا قال أردت آخر لغد أو آخر رجب» فإنه لا يسمع 
قوله لا ديانة ولا قضاء. 

وإذا قال لها: أنت طالق اليوم طلقت في الحالء ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق في هذا الشهر الذي 
هو فيه فإنها تطلق حالاء فإذا قال إنه أراد آخر الوقت» فإنه يصدق ديانة وحكما. 

وإذا قال: أنت طالق في أول رمضان أو رأسه طلقت في أول جزء منه» ولا يصدق في قوله: إنه أراد 
وسطه» أو آخره. أما إذا قال: في غرة رمضان» إنه أراد اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فإنه يصدق› 
لأن الثلاثة الأول من الشهر تسمى غرراء وإن قال: بانقضاء رمضان» أو بآخره» أو في انسلاخه طلقت 
في آخر جزء منه» وإن قال: أنت طالق اليوم» أو غداً طلقت في الحالء وإن قال: أنت طالق غدأء أو بعد 
غد طلقت في الغدء لأنه هو السائل» وإذا قال لها: أنت طالق اليوم وغداً وبعد غد طلقت واحدة بأنت طالق 
اليوم› لأن التي تطلق اليوم تطلق غداًء وبعد غد بخلاف ما إذا قال: أنت طالق في اليوم» وفي غد وبعد 
غد» فإنها تطلق ثلاثاًء وذلك لأنه في الصورة الأولى لم يكرر لفظ - في - » أما في الصورة الثانية فقد 
كررها وتكرارها دليل على أنه يريد تكرار الطلاق وإذا قال لها: أنت طالق كل يوم لزمه طلاق واحدء 
بخلاف ما إذا قال: أنت طالق في كل يوم» فإنه يلزمه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام لتكرار في. وإذا قال لها: 
آنت طالق قبل موتي أو موتك بشهر. فإنه إن مات أحدهما قبل مضي الشهر لم تطلق» وإذا مات بعد 
الحلف بشهر وساعة يمكن فيها إيقاع الطلاق وقع الطلاق» ولا ترث المرأة في هذه الحالة إن طلاقها 


بائناًء لآنه لا يتصور في هذا اليمين الفرار من الميراث» إلا أن يكون الطلاق رجعياً فإنه لا يمنع التوارث 
ما دامت في العدة. 

وإذا قال لها: نت طالق قبل موتي» أو موتك أو موت زيد» ولم يقيد بزمن فإنها تطلق في الحالء وإن 
قال: قبيل موتي يقع الطلاق في آخر وقت من حياته» أي في الزمن الذي وقع بعده موته مباشرةء وإذا 
قال: أنت طالق بعد موتي» أو مع موتي لم تطلق لأنها لا تكون محلا للطلاق في هذه الحالة. 

وإذا علق طلاقها على فعل مستحيل عقلاء أو عادة. كقوله: إن جمعت بين الضدين فأنت طالق أو إن 
طرت إلى السماء فأنت طالق أو إن شربت ماء فأآنت طالق لا يقع بذلك شيء بخلاف ما إذا علق الطلاق 
على عدم الفعل المستحيل» كقوله: هي طالق إن لم أشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه فإنها تطلق في 
الحال» أو إن لم أصعد إلى السماء» أو إن لم أجمع بين الضدين» وقد تقدم مزيد لذلك في الأيمان في 
الجزء الثاني» فارجع إليه). 


مبحث إذا وصف الطلاق أو شبهه بشيء 


*-إذا قال لها: أنت طالق طلقة شديدةء أو عريضة» أو قال لها: أنت طالق كالجبل ونحو ذلك. فإن فيه 
تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: هذا المبحث يشتمل على أمور: 

أحدها: أن يصف الطلاق بصفة كما ذكر في الأمثلة المذكورة»ء وحكم هذا أنه يقع به طلقة بائنةء وذلك 
لأن الصفة تشعر بالزيادة على أصل المعنى وتجب البينونة› ويشترط أن يقول: أنت طالق طلقة شديدة أو 
تطليقة شديدة» فإن لم يذكر التطليقةء بأن قال: أنت طالق شديدة» أو قال: أنت طالق عريضة» أو قويةء 
أو طويلةء فإنه يلزمه بذلك طلقة رجعية لا بائنةء لأن الصفة في هذه الحالة ليست للطلاق بل للمرأةء 
ويقع واحدة بائنة أيضاً بقوله: أنت طالق طلقة طول الجبل» أو عرض الأرض ونحو ذلك. 

ثانيها: أن يصف الطلاق بأفعل التفضيل» كأن يقول: أنت طالق أفحش الطلاق» أو أشر الطلاق» أو أخبثهء 
أو أشده» أو أكبره» أو أعرضه» أو أطوله» أو أغلظه» أو أعظمه» وحكم هذا أنه يقع به طلقة بائنةء 
كالصورة الأولى» وذلك لأن أفعل يدل على التفاوت» فالطلاق الذي يوصف به يكون أقوى من غيره» 
وهذا معنى البائن. 

ثالثاً: أن يشبه الطلاق بشيء عظيم» كأن يقول لها: أنت طالق طلقة كالجبلء وحكم هذا أنه يقع به طلقة 
بائنة كالذي قبلهء وذلك لأن التشبيه يقتضي الزيادة» وهي معنى البينونة› وبعضهم يقول: إنه لايقع به 
بائن إلا إذا صرح بلفظ العظم» بأن يقول: أنت طالق طلقة كعظم الجبلء وهو أبو يوسف. 

رابعها: أن يشبه الطلاق بشيء حقير ولم يذكر العظم» كأن يقول لها: أنت طالق طلاقا كرأس الإبرة» وفي 
هذا خلاف» والمعتمد آنه يقع به البائن» وهو رأي الإمام» فإذا ذكر لفظ العظم» بأن قال لها: أنت طالق 
طلاقاً كعظم رأس الإبرةء فقال بعضهم: إنه يكفي في البينونة وقال بعضهم: لا يكفي. 

والحاصل أنه إذا قال لها: أنت طالق طلاقاً كعظم الجبل وقع بائناً باتفاق» فإذا قال: كالجبل ولم يقل: كعظم 
الجبل يقع بائناً عند أبي حنيفة وزفر» ويقع رجعياً عند أبي يوسف» لأن الشرط عنده ذكر لفظ - العظم - 
وإذا قال: أنت طالق كرأس الإبرة وقع بائناً عند أبي حنيفة فقط, وإذا قال: كعظم رأس الإبرة وقع بائنا 
عند أبي يوسف» وأبي حنيفةء لأن أبا يوسف يكتفي بذكر العظم» ولو كان المشبه به حقيراًء أما زفر فإنه 
يشترط أن يكون المشبه به عظيماً في ذاته ولو لم يذكر لفظ العظم فلا يقع به البائن عنده. 

وإذا قال لها: أنت طالق كألف» فإن أراد التشبيه في العدد لزمه الثلاث» وإن أراد التشبيه في العظم لزمه 
طلاق واحد بائن. 

هذاء وإذا نوى بأي لفظ من الألفاظ المتقدمة الثلاث فإنه يلزمه ما نواه لما علمت أن نية الثلاث تصح 


بخلاف نية الاثنتين. 

وإذا قال لها: نت طالق طلاق البدعة ولانية لهء فإنه يقع به واحدة بائنةء وقيل لا تقع بائنة إلا إذا نوى 
واحدة بائنةء وإن نوى الثلاث فثلاث» أما إذا لم ينو فإنه يقع بها واحدة رجعية إن كانت المرأة حائضاء أو 
نفساء أو في طهر جامعها فيه فإن لم تكن كذلك فلا تطلق حتى تحيض» أو يجامعها في الطهر لأن 
طلاق البدعة هو أن تكون حائضاًء أو نفساءء أو في طهر جامعها فيه كما تقدم. 

وإذا قال لها: نت طالق طلاق الشيطان طلقت منه بائنةء وإذا قال لها: أآنت طالق ملء البيت» فان كان 
عرضه الكثرة في العدد طلقت ثلاثاًء وإن كان عرضه طلقة عظيمة كالشيء العظيم الذي يملأ البيت 
بعظمه لزمته واحدة بائنةء وإذا قال لها: أنت طالق بائن أو البتة يقع به واحدة بائنة أيضاًء وإذا نوى 
بقوله: طالق واحدةء وبقوله: بائن طلقة أخرى لزمه ثنتان» وذلك لأنه وإن وقع بلفظ طالق واحدة رجعية 
ولكن وصفها بالبائن بعد ذلك جعلها بائنة إذ لا يمكن رجعتها في هذه الحالةء وإذا عطف بالواو» أو ثم 
قال: أنت طالق وبائن» أو ثم بائن ولم ينو شيئاً لزمه واحدة رجعيةء وإن نوى أكثر لزمه ما نوى» أما إذا 
عطف بالفاء» قال: أنت طالق فبائن فإنه يلزمه طلقتان وإن لم ينوء والفرق أن الفاء للتعقيب بلا مهلةء 
والبينونة التي تعقب الطلاق بلا مهلة تجعله بائناء فكأنه قال لها: أنت طالق بائن» بخلاف العطف بثم فإنه 
للتراخي» والبينونة التي يوصف بها الطلاق متراخياً تلغى» أما العطف بالواو فإنه يحتمل الأمرين: 
التعقيب» والتراخي» فيحمل على التراخي» وإذا قال لها: أنت طالق طلقة تملك بها نفسك لزمه طلاق بائن 
لآنها لا تملك نفسها إلا بالبائن» وإذا قال لها: أنت طالق أكثر الطلاق وكثيره فإنه يلزمه الثلاث» ولو قال: 
إنه أراد اثنتين لا يسمع منه لا قضاء ولا ديانةء لأن أكثر الطلاق وكثيره ثلاث على الراجح» مثل ذلك ما 
إذا قال لها: أنت طالق بالثمانين» أو ألف طلقة» أو ألوفأء أو مراراًء فإنه يلزمه بذلك الثلاثء وإذا قال لها: 
آنت طالق لا قليل ولا كثير لزمه ثلاث» وذلك لأن قوله: لا قليل معناه الكثيرء فتقع الثلاث» وقوله بعد ذلك 
ولا كثير لا قيمة له وقيل يلزمه ثنتان» لأن كثير الطلاق ثنتان» والقولان مرجحان» فلو عكس وقال لها: 
أنت طالق لا كثير ولا قليل يلزمه واحدةء لأن نفي الكثير يصدق بالقليلء وهو الواحدةء فقوله بعد ذلك ولا 
قليل ملغى» لأنه لا يملك نفي الواقعء وقيل يقع ثنتان» لآنه نفى الكثير والقليل فلزمه ما بينهماء وهو 
الاثنتان» لأنهما وسط, فلا يقال لهما كثير ولا يقال لهما قليل. 

وإذا شبه بالعدد فيما لا عدد له تلزمه واحدة رجعية» فإذا قال لها: أنت طالق عدد التراب. أو عدد 
الشمس. أو عدد شعر بطن كفي» أو عدد ما في هذا الحوض من السمك» ولا سمك فيهء فإنه يلزمه 
واحدة رجعية بكل ذلك» أما إذا شبه بما له عددء كشعر يده أو ساقه فإنه يلزمه الثلاث ما لم يكن المشبه 
به أقل» وإذا قال لها: نت طالق عدد الرمل يلزمه ثلاث» والفرق بين الرمل والتراب أن التراب اسم جنس 
إفرادي يصدق على الكثير والقليل» كالماء والعسل أما الرمل فإنه اسم جنس جمعي لا يصدق على أقل 
من ثلاثة. ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء كتمر وتمرة» ورمل ورملة» ومثل ذلك ما إذا أضافه إلى عدد 
مجهول» کقوله: نت طالق کشعر إبلیس فإنه يلزمه به واحدة. 


خاتمة: إذا قال لها: لست لك بزوج أو لست لي بامرأةء فقيل: إنه كناية يقع به الطلاق بالنية› وقيل: لا 
يقع به شيء لآنه ليس من ألفاظ الكنايات» على أن القائل بوقوع الطلاق بها يقول: إنه رجعي لا بائن. 
المالكية - قالوا: إذا وصف الطلاق بصفة لا تشعر بالشدة» كما إذا قال لها: أنت طالق أجمل الطلاق» أو 
أحسنه» أو خيره. أو نحو ذلك لزمته واحدة» إلا أن ينو أكثر فانه يلزمه ما نواه أما إذا وصفه بصفة أفعل 
كقوله: أنت طالق شر الطلاق» أو أسمجه» أو أشده» أو أقذره أو أنتنه»ء أو أكثره فإنه يلزمه ثلاث طلقات 
منجزة» سواء دخل بها أو لم يدخل وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً للسنة لزمه الثلاث في المدخول بها 
باتفاق» وفي غير المدخول بها قيل: تلزمه واحدة» وقيل: بل الثلاث» وهو الراجح. 

وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً للبدعة أو بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة لزمه الثلاث في المدخول بها 
وغيرهاء أما إذا قال لها: أنت طالق واحدة للبدعة» أو واحدة للسنة أو قال: واحدة لا للبدعة ولا للسنةء 
فإنه يلزمه واحدة ومثل ذلك ما إذا قال: أنت طالق للسنة أو للبدعة ولم يقيد بواحدة فإنه يلزمه واحدة ما 
لم ينو أكثر في كل هذا فإنه يعمل بما نواد. 

وإذا شبه الطلاق بشيء كبير» أو عظيم» كما إذا قال: أنت طالق واحدة كالجبل» أو الجمل» أو القصر» ولم 
ينو بها أكثرء فإنه يلزمه واحدة. الشافعية - قالوا: إذا وصف الطلاق بصفةء سواء كانت على وزان أفعل 
أو لاء إلا ما نتق به أو نواه. فلو قال: أنت طالق طلقة واحدة. أو طلقة كبيرةء أو عظيمة» أو أعظم 
الطلاق» أو أكبره» أو أطوله»ء أو أعرضه» أو أشده» أو ملء الجبل أو ملء السماء والأرض فإنه يقع به 
واحدة ما لم ينو أكثر فيلزمه ما نواه. 

وإذا قال لها: أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من واحدة لزمه ثنتان. أما إذا قال لها: أنت طالق لا كثير 
ولا قليل لزمه واحدة» أما إذا قال لها: أنت طالق لا أقل الطلاق ولا أكثره فإنه يلزمه الثلاث» لأن قولهء لا 
أقل الطلاق معناه أكثره» وهو الثلاث فقوله بعد ذلك ولا أكثره لغوء لآنه لا يملك رفعه بعد وقوعه» وإذا 
نوى بقوله: لا أقل الطلاق ثنتان لزمه ثنتان وإذا قال لها: آنت طالق طلاق السنة أو طلقة حسنة» أو 
أحسن الطلاق أو أجمله» أو أنت طالق طلاق البدعة» أو طلقة قبيحة» أو أقبح الطلاق أو أفحشه» فإن أراد 
طلاق السنة بالأوصاف الحسنة» والطلاق البدعة بالوصاف القبيحة» ينظر إن كانت المرأة في طهر لا 
وطء فيه طلقت بالأوصاف الحسنة حالاء لأنها متصفة بحالة السنةء وإن كانت حائضاًء أو في طهر 
جامعها فيه تطلق بالأوصاف القبيحة حالاء وإلا طلقت عند تحقق الوصف» فإن كانت في طهر لم يجامعها 
فيهء وقال لها: أنت طالق للبدعة لا تطلق حتى تحيض» وإلا طلقت حالاء ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت 
طالق للسنةء وكانت حائضاً فإنها لا تطلق حتى تطهر ولم يجامعها في ذلك الطهر. 

أما إذا نوى وصف الطلاق بالحسن لأن امرأته قبيحة لا يصح معاشرتهاء فطلاقها حسن جميل» ولكنها 
كانت حائضاً وقع الطلاق في الحال وكذا إذا نوى وصفه بالقبح لأن امرأته حسنة الخلق وطلاقها قبيح»› 
فإنه يقع في الحال ولو كانت في طهر لم يجامعها فيهء فلا تنتظر الحيض حتى يكون طلاقها قبيحاً. هذا 
كله إذا كانت المرأة ممن يتف طلاقها بالسنة أو البدعة» فان كانت غير مدخول بها لا يتصف طلاقها 


بسني ولا بدعي» كما تقدم فان طلاقها الموصوف بهذه الصفات يقع في الحال. 

وإذا شبه الطلاق بعدد وقع بقدر هذا العدد» فلو قال لها نت طالق كألف طلقة لزمه الثلاث وكذا إذا قال 
لها: أنت طالق عدد الرمل بخلاف أنت طالق عدد التراب فإنه يقع به واحدة كما يقول الحنفيةء وإذا قال 
لها: أنت كمائة طالق» لزمه واحدة لأنه شبهها بمائة امرأة طالق» ولم يشبه طلاقها بمائة طلقة بخلاف ما 
إذا قال لها: نت مائة طالق» فإنه يلزمه الثلاث كما يلزمه بقوله: أنت طالق مائة مرة» أو بالثمانين»› وإذا 
قال لها: أنت طالق بعدد شعر إبليس لزمه طلاق واحد لأن شعر إبليس غير معلوم فيلغى العددء وإذا قال 
لها: أنت طالق عدد ما لاح بارق أو عدد ما مشى الكلب حافياًء أو عدد ما حرك الكلب ذنبه لزمه الثلاث. 
خاتمة إذا قال لها: أنت طالق كما حللت حرمت لزمه طلقة واحدة. وإذا قال لها: علي الطلاق الثلاث إن 
رحت دار أبيك فأنت طالق فقيل: يقع واحدة» وقيل يقع به ثلاث» والأول أظهر» لأن أول الصيغة ليس 
بيمين» فلا يقع به شيء. 

الحنابلة - قالوا: إذا وصف الطلاق بصفة حسنة» كقوله: أنت طالق طلقة فاضلة» أو عادلة أو كاملة»ء أو 
جميلة» أو قال لها: أنت طالق أحسن الطلاق» أو أجمله» أو أقربه» أو أعدله» أو أكمله» أو أفضله»ء أو 
أتمه»ء فإنه يحمل كل ذلك على الطلاق السني» بمعنى أنها إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وقع عليه 
الطلاق في الحال» لآنه هو الطلاق الحسن الجميل وإلا بأن كانت حائضاً أو نفساءء أو في طهر جامعها 
فيه فإنها لا تطلق إلا إذا حاضت وطهرت طهراً لم يجمعها فيه إلا إذا نوى أن يقول لها: إن أحسن 
أحوالك هي أن تكوني مطلقة فإنه يقع في الحال وإذا ادعى أنه أراد وصف طلاقها بالحسن لقبيح 
معاشرتهاء بمعنى إن كانت قبيحة المعاشرة كان طلاقها حسناً جميلا لم يقبل قوله إلا بقرينة لأنه خلاف 
الظاهر. 

وعلى عكس ذلك إذا وصف طلاقها بصفة قبيحة» كما إذا قال لها: أنت طالق أسمج الطلاق أو أردأهء أو 
أنتنه» ونحو ذلك طلقت للبدعة بمعنى أنها إن كانت حائضاًء أو نفساء أو كانت في طهر جامعها فيه فإنها 
تطلق حالاء وإلا طلقت عند الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وأما إذا نوى أن يصف حالها بالقبح» 
بمعنى أن أقبح أحوالها هي الحالة التي تطلق فيها فإنها تطلق في الحال أما إذا نوى أن يصف طلاقها 
بالقبح لحسن معاشرتهاء فكأنه يقول لها: إن طلاقك قبيح لحسن معاشرتك فإنه لا يصدق إلا بالقرينةء كما 
ذكر أولا. 

هذا كله إذا كانت مدخولاً بها غير حامل» وإلا طلقت في الحالء وإذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنةء 
أو واحدة بتة وقعت واحدة رجعية لأنه وصف الواحدة بغير وصفهاء فألغي الوصف. 

وإذا قال لها: أنت طالق كل الطلاق» أو أكثر بالثاء أو نت طالق جميعه» أو منتهاه» أو غايته لزمه الثلاث 
وإن نوى واحدة» وكذا إذا قال لها: أنت مائة طالق أو يا مائة طالق» فإنه يلزمه الثلاث» ومثل ذلك ما إذا 
شبه الطلاق بشيء يتعدد كعدد الحصى أو التراب أو الرمل أو القطر» أو الريح» أو الماءء أو النجوم» أو 
الجبال» أو السفن» أو البلاد فإنها تطلق في كل ذلك ثلاناء وكذا إذا قال لها: أنت طالق كألف» أو كمائةء 


فإن نوى التشبيه في الشدة لا في العدد يسمع منه قضاء. 
وإذا قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه» أو أكبره» أو أطوله» أو أعرضه» أو ملء الدنياء أو ملء 
البيت أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل» فإنه يقع بكل هذا واحدة رجعية ما لم ينو أكثر). 


مبحث هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق 


*-قد عرفت أن الرجل هو الذي يملك الطلاق دون المرأة. وذلك لأمرين: 

أحدهما: : أن الشريعة قد كلفت الرجل بالإنفاق على المرأة وأولادها منه حال قيام الزوجية وبعدها إلى أمد 
معين» وكلفته أيضاً بأن يبذل لها صداقاً قد يكون بعضه موؤجلا إلى الطلاق» وأن يدفع لها أجرة حضانة 
ورضاع إن كان له منها أولاد في سن الحضانة والرضاع وهذا كله يستلزم نفقات يجب أن يحسب 
حسابها بعد الفراق» فمن العدل أن يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأةء لأنه هو الذي يغرم المالء وربما 
كان عاجزاً عن القيام بالانفاق على مطلقته وعلى غيرهاء فلا يندفع في الطلاق» ويترتب على ذلك عدم 
تفرق الأسرة وانحلالهاء أما لو كان الطلاق بيد المرأة فإنها لا تبالي بإيقاعه عند سورة الغضب» إذ ليس 
أمامها من التكاليف ما يحول بينها وبين إيقاع الطلاق» بل ربما زينت لها سورة الغضب إيقاع الطلاق كي 
ترغم الرجل على دفع حقوقها لترهقه بذلك انتقاماً منه» وذلك حيف ظاهر تتنزه عنه الشريعة الإسلامية 
التي هي من عند الله العليم الخبير. 

ثانيهما: أن المرأة مهما أوتيت من حكمه فإنها سريعة التأثر بطبيعتها فليس لها من الجلد والصبر مثل 
ما للرجل» فلو كان الطلاق بيدها فإنها تستعمله أسوأ استعمال لأنها لا تستطيع ضبط نفسها كما يستطيع 
الرجل» فمن العدل والمحافظة على استمرار الزوجية وبقائها أن يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. 
لعل بعضهم يقول: إن كثيراً من الرجال على هذا المنوال فهم لا يبالون أن يحلفوا بالطلاق لأقل الأمور 
شأناً وأحقرها منزلة. بل بعضهم يحلف بالطلاق لمناسبة ولغير مناسبةء وكأن الطلاق من كلمات التسلية 
واللعب» والجواب: أن الشريعة الإسلامية لم تشرع لهؤلاء الجهلة فاسدي الأخلاق الذين لا يعرفون من 
الإسلام إلا أنهم مسلمون فحسب» وإنما شرعت للمسلمين حقاً الذين يستمعون قول الله وقول رسوله 
فيعملون به» فلا ينطقون بالطلاق إلا لحاجة تفتضيهء أما هؤلاء المستهترون الذين لا يبالون بأمر الله ولا 
ينفذون قول رسول اللهء فان الله لا يعبأً بهم. 

وإذا كان الطلاق ملكاً للرجل وحده كان من حقه أن ينيب عنه غيره» سواء كان النائب زوجته أو غيرهاء 
وفي ذلك تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: للرجل أن ينيب عنه امرأته في تطليق نفسها منه. كما له أن ينيب عنه غيرهاء في 
الطلاق على ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: الرسالةء وهو أن يرسل لها رسولا يخبرها بأن زوجها يقول لها: اختاري» فالرسول ينقل 
عبارة الزوج إلى المرأةء فلم ينشئ عبارة من نفسه»ء فإذا نقل لها الرسول ذلك واختارت نفسها بالشر ائط 
الآتية طلقت منه. 


الوجه الثاني: التوكيل»ء وهو أن يقيم الزوج غيره مقام نفسه في تطليق امرأته» سواء كانت المرأة 
نفسها. أو غيرها إلا أن المرأة لايمكن أن تكون وكيله»لأن الوكيل يعمل عملا للغيرء أما المرأةء فإنها 
تطلق نفسها فلا يعمل لغيرهاء وعلی هذا يون توکيلها تفويضاء ولو صرح بالتوکيل كما سيأتي توضيحه 
قريباًء والفرق بين الرسول والوكيل أن الرسول ينقل عبارة الزوج ولا ينشئ عبارة من نفسه» أما الوكيل 
فانه يعبر بعبارته فلم ينقل عبارة موکله. 

الوجه الثالث: التفويض» وهو تمليك الغير الطلاق» ويفرق بين الوكالة والتفويض» بأن المفوض مالك 
يعمل بمشيئته» بخلاف الوكيل فإنه يعمل لمشيئته موكله» ويختلف كل من التوكيل والتفويض في عدة 
أحكام» منها أن الزوج المفوض لا يملك الرجوع بعد التفويض فإذا قال لامرأته: طلقي نفسك فإنها تملك 
الطلاق بمجرد قوله هذاء ولو لم تقل: قبلت» وليس له أن يقول: قد رجعت أو قد عزلتك بخلاف التوكيل› 
فإن له أن يعزل وكيله» فإذا قال لشخص أجنبي: طلق امرأتي فإن له أن يقول بعد ذلك: عزلتك› لأن هذه 
العبارة توكيل» وله أن يبطل توكيله بوطء زوجته» ومنها أن التفويض لا يبطل بجنون الزوج»› بخلاف 
التوكيل» ومنها أنه لا يشترط في المفوض إليه أن يكون عاقلاء فإذا فوض لامرأته المجنونة أو فوض 
لصغير لا يعقل وطلق امرأته أو طلقت نفسها وقع الطلاق بخلاف الوكيل فإنه يشترط فيه أن يكون عاقلا 
من أول الأمر» والفرق بين الحالتين أنه في الحالة الأولى قد ملك الزوج الطلاق الذي له إيقاعه 
للمجنون» فالمجنون أوقع ما أعطاه إياه» نعم إذا فوض الطلاق إلى عاقل ثم جن فإن التفويض يبطل» لأنه 
ملكه وهو عاقل» ومنها أن التفويض يتقيد بالمجلس» فإذا قام المفوض إليه من المجلس قبل أن يطلق أو 
يختار بطل التفويض» كما سيأتي قريبا. 

ثم إن التفويض ينقسم إلى قسمين: صريح» وكناية» وألفاظ الصريح» كأن يقول لزوجته: طلقي نفسك أو 
يقول لها طلقي نفسك إذا شئت أو متى شئت» أو نحو ذلك فلذلك تفويض الطلاق إلى المرأة تملك به 
تطليق نفسها في المجلس» حتى ولو قال لها: وكلتك في تطليق نفسك؛ فإن هذا وإن كان قد صرح فيه 
بلفظ التوكيل» ولكن المرأة في هذه الحالة لا تنطبق عليها الوكالة لأن الوكيل يعمل لغيره» وهي تطلق 
نفسهاء فلا تعمل لغيرهاء فكلمة الوكالة لا تخرج العبارة عن التفويض› ومثل ذلك ما إذا قال لغير امرأتهء 
طلق امرأتي متى شئت» أو إذا ما شئت» أو إذا شئت وكذا إذا قال لامرأته: طلقي ضرتك إذا شئت» أو متى 
شئت الخ أما إذا قال للأجنبي: طلق امرأتي أو قال لامرأته طلقي ضرتك› ولم يقيد ذلك بالمشيئةء فإنه 
يكون توكيلا لا تفويضاً. أما الكناية فهي لفظان» أحدهما أن يقول: اختاري. ثانيهما: أن يقول: أمرك 
ومن هذا يتبين أن ألفاظ التفويض ثلائة: أحدها الصريح» سواء كان مقيداً بالمشيئة أو لا. ثانيها: 
اختاري. ثالثها: أمرك بيدك» وهما كناية لا يقع بهما الطلاق إلا بثلاثة شروط: 

أحدها: أن ينوي الزوج بها الطلاق. ثانيها: أن تنوي الزوجة كذلك. ثالثها: أن تضيف الطلاق إلى نفسها 
وإلى زوجهاء كما تقدم في مبحث إضافة الطلاق» على أن دعوى عدم النية لا تسمع من الزوج قضاء إذا 


كانا في حالة غضب» أو حالة مذاكرة الطلاق» ولكن ينفعه ذلك بينه وبين الله. 

ويشترط لصحة التفويض بألفاظه الثلاثة أن لا يقع التطليق به في المجلس» فإذا شافهها بقوله: طلقي 
نفسك لزمها أن تطلق نفسها في المجلس الذي شافهها وهي جالسة فيه وكذا إذا علمت بأنه فوض إليها 
الطلاق وهي غائبةء فإنها يلزمها أن تطلق نفسها في المجلس الذي علمت فيه بحيث لو انتقلت منه يبطل 
التفويض» ومثل ذلك ما إذا فوض إلى غير الزوجة فإنه يلزمه أن تطلق في المجلس. ولا يشترط أن 
تطلق نفسها فوراًء بل لو مكثت في مكانها يوماً أو أكثر بدون أن تتحول منه فإن لها ذلك وكذا لا يشترط 
حضور الزو ج المفوض» إنما الشرط أن لا تتحول عن مكانها الموجودة فيهء وأن لا تعمل عملا يدل على 
الاعراض عن تطليق نفسها. فإن تحولت عن المجلس بالانتقال إلى مكان آخر بطل التفويض» وكذا إن 
عملت عملا يدل على الانصراف عن ذلك وإن لم تتحول من مكانها وذلك كما إذا كانت جالسة فقامت» أو 
تكلمت بكلام أجنبي يدل على انصرافها عن الموضوع» أو شرعت في خياطة ثوبها مثلاء أو عملت عملا 
يفيد الإعراض» أما إذا عملت عملا لا يدل على الإعراض والانصراف» كأن لبست ثوباًء أو شربت ماى 
أو كانت قائمة فجلست» أو كانت قاعدة فاتكأت» أو نامت وهي قاعدة أو استدعت والدها للمشورة» أو 
استدعت الشهود فإن كل ذلك لا يبطل به التفويض» لأنه لا يدل على إعراضها. 

وإذا كانت في سفينة جارية وفوض لها طلاقها فإن انتقال السفينة من مكانها لا يضرها لأنها كالمنزل 
بالنسبة لهاء إنما الذي يبطل تفويضها أن تقوم هي من مكانها أو تعمل ما يدل على الإعراض وإذا كانت 
راكبة دابة سائرة فأوقفتها فإنه لا يضر» وإذا كانت واقفة فسيرتها فإنه يضر لأنها سارت باختيارها إلا 
إذا أجابته بمجرد سكوته من التفويض بحيث وصلت قولها: طلقت نفسي بقوله: طلقي نفسك فإنه يصح 
مع تسيير الدابةء وإذا كانت في محمل يقوده الجمال فإنه يعتبر كالسفينة والبيت. 

هذا إذا لم يوقت التفويض بوقت» فإذا أقته بوقت» كأن قال لها: طلقي نفسك أثناء شهرين أو نحو ذلك 
فان لها أن تطلق نفسها في خلال المدةء وإذا قال لها: طلقي نفسك متى شئت» أو متى ما شئت» أو إذا 
شئت» أو إذا ما شئت فإن لها أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت» ولا يصح رجوعه على أي حالء لأنه 
قد ملكها الطلاق» كما تقدم. 

هذاء ويتعلق بألفاظ التفويض الثلاثة المذكورة أحكام أخرى» إليك بيان ما يلزم منها: 

فأما التفويض صريحاً فإنه يتعلق به أحكام» منها أنه إذا قال لزوجته: طلقي نفسك» فقالت: طلقت نفسي 
وقعت واحدة رجعيةء سواء نوى واحدة» أو لم ينو شيئاأء وكذا إذا نوى ثنتين فإنه يقع به واحدة فقطء لما 
عرفت من أن الطلاق الصريح موضوع للواحدةء فلا يصلح لنية الاثنتين» نعم إذا نوى بقوله: طلقي 
نفسك الثلاث فطلقت نفسها لزمته الثلاثء كما تقدم في الصريح» وإذا قال لها: طلقي نفسك» فقالت: أبنت 
نفسي وقع به طلاق رجعي» وذلك لأنه لما قال لها: طلقي نفسك فقد ملكها أصل الطلاق فزادت عليه 
وصف البينونة» فيلغي الوصف الزائد ويثبت الأصل فلا يشترط في وقوع الطلاق بقولها: أبنت نفسي أن 
تنوي المرأة الطلاق» كما لا يشترط إجازة الزوج الطلاق بهاء وهذا بخلاف ما إذا قالت: أبنت نفسي 


ابتداء بدون أن يقول لها: طلقي نفسك فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نوت المرأة الطلاق» وأجاز الزوج 
الطلاق بذلك مع نية الطلاق. أما إذا قال لها: طلقي نفسك» فقالت: اخترت نفسي فإنه لا يقع به شيء 
أصلاء وذلك لأن قولها: اخترت نفسي ليست من ألفاظ التفويض لا صريحاً ولا كناية فيقع لغواًء نعم يكون 
كناية إذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت نفسي فإنه يقع به الطلاق البائن بشرط أن ينوي الزوج به 
الطلاق وتنوي الزوجة كذلك. 

وإذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة وقعت واحدة» وإذا قال لها: طلقي نفسك واحدة 
فطلقت نفسها ثلاثاً فإنه لا يقع به شيء على الراجح» وقيل: تقع به واحدة. وإذا قال لها: طلقي نفسك 
ثلاثاً إن شئت» فقالت: أنا طالق لا يقع به شيء» وذلك لأنه علق الطلاق الثلاث على مشيئتها الثلاث ولا 
يمكن إيقاع الطلاق بلفظ طالق» فلم يقع به شيء» لأنه يوجد المعلق عليهء فإذا قالت أنا طالق ثلاث وقع 
الثلاث» وإذا قال لها: طلقي نفسك» فقالت: أنا طالق وقع طلاق واحد, أما إذا قال لها: طلقي نفسك› 
فقالت: آنا طالق فإنه لم يقع به شيء إلا إذا كان العرف يستعمل صيغة المضارع في الطلاق» أو نوت به 
إنشاء الطلاق لا الوعد بالطلاق في المستقبل. 

وأما التفويض بقوله: اختاري فإنك قد عرفت أنه كنايةء ولا يقع به شيء إلا إذا نوى» ثم إنه إذا نوى به 
ثلاثاً فانه لا يصح» وذلك لأن معنى اختيار نفسها في هذه الحالة تخليصها من قيد الزوجيةء والذي 
يخلصها من قيد الزوجية هي البينونةء فالبينونة هي التي يستلزمها لفظ الاختيار فهي مقتضى اللفظ› 
ومقتضى اللفظ لا عموم له لآنه ضروري» فيقدر بقدر الضرورة» وهي البينونة الصغرى» فلا تصح نية 
الكبرى لعدم احتمال اللفظ إياهاء وهذا بخلاف ما إذا قال لها: آنت بائن ونوى به الثلاث فإنه يصح ويلزمه 
ما نواه» فإن لفظ البينونة مذكور. فلا مانع من إرادة العموم منهء ومثل ذلك ما إذا قال لها: أمرك بيدك 
فانه إذا نوى به الثلاث يلزمه ما نواه كما تقدم في مبحث الكنايات. 

فإذا قال لها: اختاري ونوى به الطلاق» وقالت: اخترت نفسي فإنه يقع به واحدة بائنةء لأنه كنايةء وإذا 
قالت: أنا أختار نفسي بصيغة المضارع فإنه يقع به طلاق بائن أيضاء وهذا بخلاف ما إذا قالت: أنا أطلق 
نفسي فإنه لا يقع إلا إذا نوت إنشاء الطلاق أو كان العرف يستعمله في الطلاق كما تقدم قريباً. 

ويشترط في إيقاع الطلاق بلفظ اختاري أن يذكر الزوج أو المرأة أحد لفظين. إما النفس وإما الاختيارة 
بأن يقول لها الزوج»› اختاري نفسك› أو يقول لها: اختاري» وهي تقول: اخترت نفسي. أو يقول لها: 
اختاري اختيارة» فتقول: اخترت أو يقول لها اختاري» فتقول: اخترت اختيارة» وذلك لأن ذكر اختيارة 
يقوم مقام ذكر النفس» ومنل ذلك ما إذا قال لها: اختاري أمك» أو اختاري طلقةء فتقول: اخترت»› وإذا قال 
لها: اختاري» فقالت اخترت أبي أو أمي» أو أهلي» أو الأزواج» فإنه يقوم مقام ذكر النفس» فيقع به 
البائن. 

أما إذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» ولم يذكر واحد منهما النفس» أو الاختيارة أو الأب» أو الأم» أو 
نحو ذلك من الألفاظ التي تقدمت» فإنه لا يقع به شيء» والشرط ذكر ذلك في كلام أحدهما لا في كلام 


الزوج خاصة» فاذا قالت: اخترت زوجي لم يقع شيء» ولو قالت: اخترت زوجي ونفسي» فانه لا يقع 
أيضاًء لأن ذكر زوجها أولاً أبطل اختيار نفسهاء فلو عكست قالت: اخترت نفسي وزوجي» فإنه يقع لأن 
ذكر نفسها أولا أبطل اختيار زوجها وإذا قالت: اخترت نفسي أو زوجي فإنه لايقع» لأن - أو - لأحد 
الشيئين فلا يدري إن كانت قد اختارت نفسهاء أو زوجهاء فيكون ذلك منها اشتغالاً بما لا ينبغي» فيعد 
إعراضاًء وإذا قال لها: اختاري نفسك» ثم قال لها: إن اخترتني أعطيك كذا من المال فاختارته بطل 
اختيارها ولا يلزم زوجها المال الذي جعله لها. 


ويشترط في ذكر النفس أو ما يقوم مقامها من الاختيارة» أو الأب» أو الأم» أو نحو ذلك أن تكون متصلة 
بالاختيار» فإذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» ثم سكتت زمناأًء وقالت: نفسي» فان كان ذلك في 
المجلس فإنه يصح» أما إذا قالت: اخترت» ثم قامت من المجلس وقالت: نفسي فإنه لا يصح ويبطل 
اختیارهاء وٳذا کرر لفظ اختاري ثلاثاًء فقال لها: اختاري» اختاري» اختاري» فقالت: اخترت» أو اخترت 
اختيارة يقع ثلاثاً إذا نوى بكل واحدة الطلاق» فإذا قال: إنه نوى بواحدة الطلاق» ونوى باثنتين المسكن› 
فانه يصدق قضاء» بخلاف ما إذا قال: اختاري نفسك وكررها ثلاثاء وقال: إنه لم ينو الطلاق» فإنه لا 
يصدق قضاء» وذلك لأن التكرار مع ذكر النفس دليل على إرادة الطلاق» ودلالة الظاهر أقوى من النية 
عند القاضي› فان کان صادقاً في دعواه فان ذلك ينفعه ديانة بينه وبين الله 

وحاصل ذلك أنه لا بد في الكناية من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال أو التأكيد بالتكرار. 

وإذا قال لها: اختاري نفسك» وكررها ثلائةء فقالت: اخترت الأولى» أو الوسطى» فقيل: يلزمه ثلاث لأنها 
ملكت الكل دفعة واحدة بدون ترتيب» فلم تتحقق الأولى والثانية فيلغو قولها اخترت الأولى» وقيل: يلزمه 
واحدة» وهو الصحيح. 

وإذا قال لها: اختاري نفسك وكررها ثلاثاء فقالت: طلقت نفسي» أو اخترت نفسي» بتطليقة» أو اخترت 
الطلقة الأولى» فإنها تطلق طلقة بائنةء لأنه فوض لها الطلاق البائنء فلا تملك الرجعي» بخلاف ما إذا قال 
لها: اختاري تطليقةء فقالت: اخترت نفسي» فإنها تطلق واحدة رجعيةء لآنه فوض لها الرجعى. 

هذاء وإذا أرسل إلى امرأته رجلا فقال له خير امرأتي» وعلمت بذلك» فليس لها الخيار قبل أن يذهب إليها 
ويخيرهاء وهذا بخلاف ما إذا قال له أخبرها بالخيارء وقبل أن يخبرها سمعت بالخبر فاختارت نفسها فإنه 
یصح. 

وأما التفويض باللفظ الثالث» وهو الأمر باليد فإنه يقع به الطلاق البائن بالنية وتصح فيه نية الثلاث 
بخلاف الاختيار فإنه لا تصح فيه نية الثلاث كما تقدم. فإذا قال لزوجته: أمرك بيدك» ونوى به الثلاثء 
فقالت: اخترت نفسي» أو اخترت نفسي بواحدة» أو قبلت نفسي» أو اخترت أمري» أو أنت علي حرام» أو 
مني بائن» أو أنا منك بائن» أو طالق» فإنه يقع الثلاث التي نواها فإن لم ينو الثلاث فإنه يقع واحدة بائنة. 
ويشترط في الأمر باليد ما يشترط في الاختيار من ذكر النفس أو ما يقوم مقامهاء فلا بد أن تقول المرأة: 
اخترت نفسي» أو اخترت أمري» ولا يملك الزوج الرجوع بعد التفويض› ولا بد من اختيار نفسها في 
المجلس» وغير ذلك من الأحكام المتقدمة في التفويض الصريح. والتفويض بالاختيار. 

ومثل قوله: أمرك بيدك» قوله أمرك بشمالك أو أنفك» أو لسانك› ولا يشترط أن تكون كبيرة بل إذا فوض 
لها وهي صغيرة فإنه يصح كما تقدم قريباً. 

وكذا قوله: أعرتك طلاقك» أو أمرك بيد الله أو أمري بيدك» فإن كل هذه الألفاظ مثل قوله: أمرك بيدك. 
هذاء وقد تقدم أنه إذا تزوجها على أنها أمرها بيدها فانه يصح بشرط أن تبداً المرأة بالشرط فتقول: 
زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد» فيقول الزوج قبلت» أما إذا بدأ الزوج فإنها لا 


وقد تقدم تعليل ذلك في مبحث - إذا اش شترط في النكاح شرطاً - من هذا الجزء فارجع إليه. 

المالكية - قالوا: للزوج أن ينيب عن الزوجة أو غيرها في الطلاق» وتنقسم النيابة في الطلاق إلى 
قسمین: 

الأول: رسالةء وهي أن يرسل الزوج إلى امرأته رسولً يعلمها بالطلاق» فالرسول لم يجعل له الزوج 
إنشاء الطلاق» وإنما جعل له إعلام الزوجة بثبوت الطلاق بعبارة الزوج نفسه فليس للرسول سوى نقل 
عبارة الزوج للزوجة لإعلامها بثبوت الطلاق» فنيابة الرسول نيابة باعلام الزوجة بثبوت الطلاق› 
فحقيقة الرسالة هي أن يقول الزوج للرسول: بلغ زوجتي أني قد طلقتهاء وفي هذه الحالة لا يتوقف 
طلاقها على تبليغها الرسالةء وقد تطلق الرسالة مجازأًء على ما إذا قال لشخص: طلق زوجتي. 

القسم الثاني: تفويض الطلاق» وهو ثلائة أنواع: توكيل» وتخيير» وتمليك» والفرق بين الأمور الثلاثة أن 
التوكيل هو جعل إنشاء الطرق للزوجة أو لغيرها مه بقاء حقه في المنع من الطلاق» ومعنى ذلك أن 
التوكيل لا يسلب حق الموكل في عزل الوكيل أو رجوعه عن توكيله قبل تمام الأمر الذي وكله فيهء فلو 
وكلها في تطليق نفسها ففعلت وقع الطلاق وليس له حق الرجوع حينئذ لأنها أتمت الفعل الذي وكلها 
فيه» إنما له الرجوع والعزل قبل أن تطلق نفسها. 

والحاصل أن التوكيل ليس فيه جعل إنشاء الطلاق حقاً للوكيل» وإنما فيه جعل إنشاء الطلاق للوكيل نيابة 
عن الموكل» فللموكل عزله عن هذا متى شاء على أنه إذا وكلها بالطلاق مع تعلق حق لها به زائد على 
التوكيل فانه لا يملك عزلهاء مثال ذلك أن يقول لها: إن تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بيدك وأمر من 
أتزوجها بيدك توكيلا عني» ففي هذه الحالة لا يملك عزلها من التوكيل ولا عزله لأن لها حقاً فيه وهو 
دفع الضرر عنهاء وإذا وكل الزوج عنه أجنبياً على أن يفوض للزوجة أمرها بأن قال له: وكلتك على أن 
تفوض لزوجتي أمرها تخييراً أو تمليكاًء أو قال له: وكلتك على أن تخير زوجتي أو تملكها أمرهاء فإن 
ذلك يصح» وهل يكون الأجنبي في هذه الحالة وكيلا يصح للزوج عزله أو يكون مفوضاً كالزوجة فلا 
يصح؟ والجواب: أنه إذا فرض للزوجة بالفعل فقد أصبحت مالكة» ولا يكون للزوج كلام» وأما إذا لم 
يفوض لها فإنه یکون وکیلا يصح عزله» كما إذا وكله على طلاقهاء فان له عزله قبل أن يطلقهاء فإذا 
طلقهاء نفذ طلاقه ولا كلام للزوج» وهذا هو المعقول» لأن كونه وكيلا في التخيير أو التمليك لغيره لا 
يجعله مخيراً أو مملكاًء فهو وكيل على كل حال» فمن قال: أنه يكون مالكاً للتخيير أو التمليك فلا يصح 
عزله فقد سهى عن كونه وكيل في تمليك الزوجة» فلا يكون هو مخيراً ولا مملكاًء نعم إذا خيره في 
عصمتها أو ملكه إياهاء كأن قال له: أنت مخير في تطليق زوجتي» أو أمر عصمتها بيدهاء فإنه في هذه 
الحالة لا يصح عزله» فإنه يكون هو المخير المملك. 

هذا هو التوكيل» أما التخيير» فهو جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثاً حقاً لغيره نصاً أو حكماًء يعني أن 
صيغة التخيير وضعها الشارع لتمليك الغير الطلاق الثلاث نصا أو حكماً بأنه يملك إنشاء الطلاق الثلاثء 


فالمخيرة إذا اختارت الطلاق وجب عليها أن تطلق ثلاثاًء وإلا سقط خيارها على التفصيل الآتي. 

أما التمليك» فهو عبارة عن جعل إنشاء الطلاق حقاً للغير راجحا في الثلاث لا نصاً في الثلاث ولا حكماء 
فيخص بأقل من الثلاث بالنيةء فقوله: جعل إنشاء الطلاق حقأ للغير خرجت عنه الرسالة وخرج به 
التوكيل ليس فيه جعل إنشاء الطلاق حقاً للغيرء وقوله: راجحاً في الثلاث خرج به التخيير لأن التخيير 
فيه جعل إنشاء الطلاق الثلاث للغير نصا أو حكماً لا جعله راجحاًء وحاصل الفرق بين التوكيل وبين 
التخيير والتمليك» أن الوكيل يعمل على سبيل النيابة عن موكلهء والمملك والمخير يفعلان عن نفسهما 
لآنهما قد ملكا ما كان الزوج يملكهء والفرق بين التخيير والتمليك أن التخيير يجعل للمخير - سواء كانت 
الزوجة أو غيرها - الحق في إنشاء الطلاق الثلاث وإن لم ينو الزوج بها الثلاث» أما التمليك فإنه يجعل 
للغير الحق في الثلاث راجحا ولكن يخص ما دون الثلاث بالنيةء فإذا ملك الزوج امرأته الطلاق فطلقت 
نفسها ثنتين أو ثلاثاًء وقال هو: بل نويت تمليكها واحدة فإنه يسمع منه بالشرائط الآتية: أما إذا خيرها 
وكانت مدخولاً بها فطلقت نفسها ثلاثاً وقال: إنني نويت واحدة أو ثنتين فلا يسمع قوله. 

وحاصل الفرق أن المخيرة إذا كانت مدخولاً بها وطلقت نفسها ثلاثاً فإنه ينفذ ولا يسمع من الزوج 

دعوى آنه نوى أقل من ذلك. أما المملكة فإن له أن يعترض على ما زاد على الواحدة. 

هذا هو المقرر المنقول عن مالك ولكن التحقيق أن الإفتاء بذلك يتبع العرف» فإن كان العرف يستعمل 
التخيير في تمليك الثلاث بقطع النظر عن نية الزوج المخير عمل به» وإلا عمل بما عليه العرف» 
والظاهر أن المنقول عن الإمام مالك من أن التخيير للمدخول بها يملكها الثلاث بدون نية مبني على 
عرف زمانه» وإلا فالواقع أن التخيير ليس صريحاً في الطلاق» فهو كناية لا يلزم به شيء لغةء كما هو 
الحال عند الأئمة الثلاثةء ولكن المالكية يعتبرون العرف ويقدمونه على اللغةء فإذا نقل العرف لفظاً من 
معناه اللغوي إلى مفهوم آخر واستعمله فيه كان صريحاً فيه» وهذا هو الذي كان في عهد مالك رضي الله 
عنه في تخيير المرأةء أما إذا كان عرف زماننا على أنه لا يقع طلاق بالتخيير إلا بالنيةء فإنه يعمل به 
لأن الحكم يتغير بتغير العرف. 

هذا هو إيضاح الفرق بين التوكيل» والتخييرء والتمليك. 

أما الصيغ التي تدل على التخيير» فهي كل لفظ يدل على أن الزوج فوض لامرأته البقاء على عصمته» أو 
عدم البقاء ومن ذلك أن يقول لها: اختاري نفسك» أو اختاريني أو اختاري أمرك. 

وأما الصيغ التي تدل على التمليك» فهي كل لفظ يدل على أن الزوج جعل الطلاق بيد امرأته أو بيد غيرها 
بدون تخيير» ومن ذلك أن يقول لها: طلقي نفسك أو ملكتك أمرك› أو وليتك أمرك أو أمرك بيدك أو 
طلاقك بيدك أو نحو ذلك. 

أما الصيغ التي تدل على التوكيل فقد ذكرت في - مباحث الوكالة - في الجزء الثالثء فارجع إليه. 

وإذ قد عرفت الفرق بين الرسالة والتمليك. والتخيير» والتوكيل» وعرفت الصيغ التي تدل على كل منهاء 
فاعلم أنه يتعلق بها أحكام بعضها مشترك بينهاء وبعضها خاصة بأحدها دون الآخرء فمن الأحكام 


المشتركة وجوب الحيلولة بين الزوجين بعد التمليك» أو التخيير› أو التوكيل الذي يتعلق به حق الزوجةء 
فإذا قال لها: اختاري نفسك» أو قال لهاء أمرك بيدك» أو قال لها: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك توكيلاء ثم 
تزوج عليهاء وجب عليه أن يعتزلها ولا يقربها حتى تجيب بما يقتضي أنها طلقت نفسها أو ردت 
الطلاق» وذلك لأن العصمة في هذه الحالة مشكوك في بقائهاء لأن للمرأة تطلق نفسها في أي وقت› ولا 
يحل الاستمتاع بامرأة مشكوك في بقاء زوجيتهاء ولا نفقة لها زمن الحيلولة لأنها هي السبب» فإذا ماتا 
في زمن الحيلولة يتوارثان» أما التوكيل الذي لم يتعلق به حق لهاء كما إذا قال لها: وكلتك في طلاق 
نفسك فإنه لا يمنع قربانهاء فلو استمتع بها بعد التوكيل ولو مكرهة كان ذلك الاستمتاع عزلا لها من 
التوكيل» حتى ولو كان الزوج قاصداً بقاءها على التوكيل. 

ويصح تعليق التخيير والتمليك على أمر من الأمور» كأن بقول لها: إن جاء والدك اختاري نفسك. أو إن 
قدم أخوك طلقي نفسك» فإذا قال ذلك: لا يجب التفريق بينهما حتى يجيء أبوهاء أو يقدم أخوها. 

وكذا يصح تقييد التمليك أو التخيير بزمن» كأن بقول لها: خيرتك إلى سنة» أو خيرتك في البقاء معي أو 
مفارقتي إلى سنةء أو إلى أي زمن يبلغه عمرهما ظاهرأًء فإن التخيير يصح» ولكن بمجرد علم الحاكم 
بتخييرها أو تمليكها على هذا الوجه يجب عليه أن يطلب منها الجواب بدون مهلةء فعليها أن تطلق 
نفسها حالاً أو ترد ما بيدها من التمليك أو التخييرء فإن قضت فذاك وإلا أسقط الحاكم تخييرها أو 
تمليكهاء حتى ولو رضي الزوج بالإمهال» وذلك لأن فيه حقاً لله تعالى» وهو حرمة التمادي على 
الاستمتاع بالمرأة المشكوك في بقاء عصمتها. 

ومن الأحكام المشتركة بين التمليك والتخيير أنه يعمل فيهما بجواب المرأةء فإذا طلقت نفسها طلاقاً 
صريحاً أو كناية ظاهرة عمل بمقتضاهماء ومثال الصريح أن تقول: طلقت نفسي منك» أو أنا طالق منك 
أو أنت طالق مني» ومثال الكناية الظاهرة أن تقول: أنا منك بتة» أو بائن» أو حرام» ويلحق بهما قولها: 
اخترت نفسي» أما إذا أجابت بالكناية الخفية فإنه يسقط ما بيدهاء ولا يقبل منها أنها أرادت بذلك الطلاقء 
فإذا قالت: أنا منك مطلقة - بفتح اللام مخففة - سقط خيارهاء وإنما وقع الطلاق بقولها: اخترت نفسي»› 
مع كونه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولا من ألفاظ الكناية الصريحة» لنه جعل جواباً للتخيير فيقع به 
الطلاق» وقد تقدم في مباحث الكنايات بيانات الكناية الظاهرة والكناية الخفيةء فارجع إليه. 

وإذا ردت الطلاق» كأن قالت: رددت ما ملكتني» أو لا أقبل منك تخييرك» عمل بمقتضاه من بطلان ما 
بيدها وبقائها زوجة» ومثل ذلك ما إذا ردت التمليك بالفعل وهو يحصل بأن تمكنه من نفسها طائعة» وإن 
لم يحصل وطء» فمتى مكنته من نفسها بعد أن علمت بأنه خيرها أو ملكها أمرها فإن حقها يسقط ولو 
كانت جاهلة بأن تمكينها يسقط حقها ومثل تمكينها ما إذا ملك أمرها لأجنبي» ومكنه منها طائعأء بأن خلى 
بينه و بينها ولم يحل بينهماء فمتى فعل ذلك سقط حقه في التمليك أو التخيير› وكذا يسقط حقها إذا حدد 
لها زمنأء ومضى ذلك الزمن ولم يوقفها الحاكم - يلزمها بالاختيار - فإذا قال لها: اختاريني أو اختاري 
نفسك في هذا اليوم أو في هذا الشهر ولم يوقفها الحاكم عند علمهء ومضى ذلك الزمن المحدد ولم تختر 


فان حقها يسقط. 


والحاصل أنه يشترط لبقاء الخيار أمران: الأول أن لا تمكنه من نفسها باختيارها بعد علمها بالتخيير أو 
التمليك› فإن مكنته سقط حقهاء وإن لم يطأهاء ولو كانت جاهلة بأن تمكينه يسقط حقها. الثاني: أن لا 
يمضي الزمن الذي حدده للتخيير أن حدد له زمناً ولتحديد الزمن حالتان: 

الحالة الأولى: أن يعلم الحاكم به» وفي هذه الحالة يجب على الحاكم أو من يقوم مقامه الحيلولة بينهما 
حتى تجيب بالتطليق أو برد التمليك أو التخيير بلا مهلةء فإن لم تفعل قضى الحاكم بإاسقاط حقها كي لا 
تستمر الزوجية مشكوكاً فيها زمنا. 

الحالة الثانية: أن لا يعلم الحاكم فلا يوقفها الخ» وفي هذه الحالة يسقط اختيارها بعد مضي المدة وعلى 
كلتا الحالتين يجب على الزوج أن لا يقربهاء إذا لا يحل الاستمتاع بامرأة مشكوك في بقاء عصمتهاء وهل 
يسقط حقها إذا قامت من المجلس. أو ل؟ خلاف فبعضهم يقول: إذا خيرها تخييراً مطلقاً غير مقيد 
بالزمان أو ملكها تمليكاً مطلقاً لا يبقى خيارها أو تمليكها إلا في المجلس الذي خيرها فيه بحيث لو تفرقا 
بطل» على إنه إذا لم يتفرقا في المجلس ولكن مضى زمن يمكنها أن تختار فيه ولم تفعل سقط خيارهاء 
وكذا إذا بقيا في المجلس ولكن فعلت ما يدل على الاعراض بطل خيارهاء وهذا هو الراجح» وبعضهم 
يقول: لا يبطل تخييرها ولا تمليكهاء وإن طال الزمن أو تفرقا من المجلس. ومن الأحكام المشتركة بينهما 
أن إذا خير زوجته وملكهاء ثم أبانها بخلع أو بطلاق بائن» ثم ردها إلى عصمته ثانياً فإنه يبطل تخييرها 
أو تمليكها لأنها رجعت له باختيارها فأبطلت ما ملكته أولا. أما إذا طاقها طلقه رجعية ثم راجعها فإن 
تخييرها لا يبطل لأن الرجعة لا تتوقف على رضاهاء ومنها أنه إذا خيرها أو ملكهاء فنقلت أثاث المنزل 
إلى دار أبيهاء فإن نقلت الأثاث الذي ينقل بعد الطلاق كان طلاقاًء وإلا فلاء إلا إذا نوت به الطلاق» فإنه 
يكون طلاقاً بلا خلاف» وهو وإن كان فعلا ولكن قد انضم إليه من قرينة التمليك أو التخيير ما يجعله 
كالصريح ومنها أنه إذا خيرها أو ملكها وأجابت بكلام يحتمل الطلاق ويحتمل البقاء في عصمته فإنها 
تؤمن بتفسيره ويقبل منها التفسير الذي تقرره» مثلا إذا قال لها: اختاري فقالت: قبلت أو قالت: اخترت› 
أو قال لها: أمرك بيدك» فقالت: قبلت أمري أو قبلت ما ملكتني» ففي هذه الحالة تلزم ببيان غرضهاء فان 
قالت: أردت بقولي قبلت البقاء في عصمة زوجي أو اخترت البقاء في عصمته فإنها تبقى على عصمتهء 
وإن قالت: أردت الطلاق» أو اخترت نفسي طلقت» وإن قالت أردت قبول التمليك أو التخيير بدون تعرض 
الطلاق وعدمه» بقيت على ما هي عليه من التمليك والتخيير ويحال بينهما حتى تجيب» كما تقدم» ومنها 
أن الزوج المخير أو المملك إذا قال: لم أرد بالتخيير أو التمليك طلاقاً أصلاً سقط حقه في الاعتراض 
ولزمه ما أوقعته سواء مدخولاً بها أو لا والمخيرة غير المدخول بهاء لأنها هي التي له عليها حق 
الاعتراض كما ستعرفه بعد هذاء فإذا قال بعد ذلك إن ذلك صدر منه سهوأء وإنه يريد به أنه نوى طلقة 
واحدة قبل منه قولهء وعاد له حق الاعتراض على المعتمدء وقيل لا يقبل منه قولهء ويلزمه ما أوقعته› 
وصحح هذا القول أيضاًء ومنها أن الزوجة إذا كانت غير مدخول بهاء سواء كانت مخيرة أو مملكة 
وخيرها الزوج تخييراً مطلقاً غير مقيد بواحدة أو ثنتين أو ثلاث» كأن قال لها: اختاري نفسك أو ملكها 


كذلك تمليكاً مطلقاً كأن قال لها: أمرك بيدك وطلقت نفسها ثلاثاً فان للزوج الملك أو المخير الحق في 
الاعتراض على ذلك وعدم الاعتراف بما زاد على ما نواه ويعبر عنه الفقهاء المالكية بالمناكرة» 
فيقولون: للزوج الحق في مناكرتهاء أي في عدم الاعتراف بما فعلته من زيادة أما المدخول بها فإن 
كانت مخيرة فلا حق له في مناكرتها مطلقاء وإن كانت مملكة فله الحق في مناكرتهاء وهنا يفترقان في 
الحكم كما يأتي. 

وإذا قالت: طلقت نفسي» أو طلقت زوجي ولم تقل ثلاثاًء فإنها تسأل عن غرضهاء سواء كانت في 
المجلس» أو قامت منه» وسواء مضى زمن طويل كالشهرين» أو لا لأن جوابها يحتمل نية الثلاث ونية 
غيرهاء فإذا قالت الثلاث أردت» فإن كانت مملكة كان له الحق في مناكرتها وعدم الاعتراف إلا بطلقة 
واحدة» سواء كانت مدخولاً بها أو لاء وكذا إذا كانت مخيرة غير مدخولاً بها فإن له الحق في مناكرتها 
كما تقدم أما إذا كانت مدخولاً بها فإنه يلزمه ما أوقعته إذ لا حق له في مناكرتهاء وإذا قالت: أردت طلقة 
واحدة» فان كانت مدخولاً بها مخيرة بطل تخييرها ولا يلزمه شيء» لأن التخيير معناه الإبانةء فهو قد 
خيرها في إبانة نفسها فاختارت عدم الإبانة والبقاء في عصمته» فبطل تخييرها ولأن المخيرة المدخول 
بها ليس لها أن توقع غير الثلاث فإن أوقعت أقل بطل تخييرهاء وإن كانت مخيرة مدخولاً بها لزمته 
الواحدة التي أرادتهاء وكذا إن كانت مملكهء سواء مدخولا بها أو لا فإنه يلزمه الواحدة التي أرادتها. 
وإذا قالت: لم أرد بقولي طلقت نفسي عدداً معيناً ففي ذلك خلاف» فبعضهم يقول: يحمل قولها على إرادة 
الثلاثء فإن كانت مخيرة مدخولاً بها لزمته الثلاث بدون مناكرة وإن كانت غير مدخول بها كان له الحق 
في المناكرة فإن لم يناكر لزمه الثلاث أيضاًء وإن كانت مملكة لزمه الثلاث إن لم يناكر» وله الحق في 
المناكرة سواء كانت مدخولاً بها أولاء وهذا هو الراجح. وبعضهم يقول يحمل على الواحدةء فإن كانت 
مخيرة مدخولاً بها بطل تخييرهاء وإن كانت غير مدخول بها لزمته الواحدة وكذا تلزم الواحدة في 
المملكة مطلقاًء سواء كانت مدخولا بها أو لا. 

هذاء وإنما يكون للزوجة الحق في مناكرة المخيرة غير المدخول بهاء والمملكة المدخول بها بشروط 
خمسة: 

أحدها: أن ينوي ما يدعيه من الواحدة أو الاثنتين عند تخييرهاء فإن نوى واحدة له أن لا يعترف 
بالاثنتين وإن نوى ثنتين فله أن لا يعترف بالثالثة. 

ثانيها: أن يبادر إلى دعواه بعدم الاعتراف فإن تأخر زمناً يمكنه أن يدعي فيه سقط حقه. ثالثها: أن 
يحلف أنه نوى الواحدة أو الاثنتين عند التخيير» فان نكل عن اليمين سقط حقه ولا ترد عليها اليمين. 
رابعها: أن لا یکرر قوله اختاري ونحوه» فان كرره وطلقت نفسها ثلاثاً لزمته إلا أن يقول إنه نوى 
بالتكرار التأكيد فإن له أن لا يعترف بأكثر مما نواد. 

خامسها: أن لا يشترط التخيير أو يتبرع به الزوج في العقد فإن اشترطت عليه أن يكون لها الخيار أو 
يكون أمرها بيدها في العقد أو يتبرع به في العقد من تلقاء نفسه وطلقت نفسها ثلاثاً لزمته ولا حق له 


في عدم الاعتراف بما أوقعته أما إن تبرع لها بالتخيير أو التمليك بعد العقد فله أن لا يعترف بما أوقعته 
فإذا كتب في وثيقة الزواج أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يبين إن كان هذا صدر من الزوج في العقد 
باشتراطها أو تبرعه» ففي ذلك خلاف» فقيل: يحمل على أنه صدر في العقد ويلزمه الاعتراف بجميع ما 
أوقعته وقيل: يحمل على أنه تطوع به الزوج فله حق عدم الاعتراف. ومن الأحكام المختصة بالتخيير أنه 
قد اختلف فيه»ء فقيل: مكروه لأنه موضوع للثلاث» والطلاق الثلاث مكروه» وقيل جائز لأنه وإن كان 
موضوعاً للثلاث في غير المدخول بها ولكنه لم يجزم فيه بالثلاث لأن المرأة قد تختار زوجهاء فالصحيح 
أنه جائز» أما التمليك فإن قيد بالثلاث كان مكروهاً وإلا فهو مباح اتفاقاًء ومنها أنه إذا قال لزوجته - 
سواء كانت مدخولاً بها أو لا - اختاري في واحدةء كان معناه اختاري المفارقة في مرة واحدةء 
والمفارقة في مرة واحدة تصدق بالثلاث» فيحتمل أنه أراد المفارقة في مرة واحدة» والمفارقة بالواحدة 
ويحتمل أيضاً أن تكون - في - زائدة» والمعنى اختاري طلقة واحدة» فإن أوقعت ثلاثاً وادعى أنه نوى 
واحدة حلف اليمين على ذلك» لأن اللفظ محتمل لإرادة الثلاث» فإن حلف لزمته طلقة واحدة رجعية إذا 
كانت مدخولا بهاء وإن نكل لزمه ما أوقعتهء ولا ترد اليمين عليها لأنها يمين تهمة» فإنه متهم على إرادة 
الثلاث» ويمين التهمة لا ترد في الخصم. 

وكذا إذا قال لها: اختاري في أن تطلقي نفسك أو تقيمي» فقالت: اخترت ثلاثاًء وادعى أنه أراد واحدة 
حلف على ذلك» فإن حلف لزمته واحدة» وإلا لزمه ما أوقعتهء وذلك لأن ضد الإقامة معه مفارقته 
بالبينونة» فلما قال: أو تقيمي احتمل كلامه أنه لم يرد حقيقة الطلقة التي صرح بها فيحلف على ذلك» أما 
إذا قال لها: اختاري في أن تطلقي نفسك» ولم يقل: أو تقيمي فأوقعت ثلاناً وادعى أنه أراد واحدةء كان 
القول له بدون يمينه»ء وكذا إذا قال لها: اختاري في طلقةء فاختارت ثلاثاً فانه لا يلزمه إلا واحدة بدون 
يمين» ومن باب أولى إذا قال لها: اختاري طلقةء فإنه لا يلزمه إلا واحدة ويبطل الزائدء أما إذا قال لها: 
اختاري تطليقتين فاختارت واحدة» فإنه يبطل ما قضت به» فلا تلزمه الواحدة لأنه خيرها في ثنتين» ولكن 
لا يبطل خيارهاء فلها أن تختار بعد ذلك ثنتين أو تختار زوجهاء وهذا بخلاف التمليك فإنه إذا قال لها: 
ملكتك طلقتين أو ثلاثاً فقضت بواحدة لزمته واحدةء وإذا قال لها: اختاري من تطليقتين فاختارت أكثر فلا 
يلزمه إلا واحدةء ومنها أنه إذا خيرها تخييراً مطلقاً فاختارت واحدة بطل تخييرها إن كانت مدخولاً بهاء 
كما تقدم قريباًء وهذا هو المشهور» وبعضهم يقول: إنه لا يبطل تخييرها ومثل ذلك ما إذا ملكها بشرط 
العددء كأن قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين» فإن فيه خلافاًء فقيل: يبطل تمليكهاء 
وقيل: لا يبطل تمليكها وإنما يبطل ما أوقعتهء ولها أن تطلق نفسها ثلاث وهذا هو الراجح عكس الأول. 
الشافعية - قالوا: للرجل أن يفوض الطلاق لزوجته: ومعناه تمليكها الطلاق»› كقوله لها: طلقي نفسك› 
ويشترط لإيقاعها الطلاق بالتفويض شرطان: أحدهما: أن يكون الطلاق منجزاًء فإذا كان معلقاًء كما إذا 
قال لها: إن جاء رمضان فطلقي نفسك» فإنه لا يصح ولا تملك الطلاق بذلك» ولا فرق بين أن يملكها 
الطلاق بلفظ صريح أو كناية. الأول كما مثلناء الثاني كأن يقول لها: أبيني نفسك إن شئت»› بشرط أن 


ينوي بذلك التفويض وتنوي الزوجة الطلاق» لأنه كناية ولا يقع بها شيء إلا مع النيةء ومن ذلك ما إذا 
قال لها: اختاري نفسك» فإنه يصح أن يكون كناية عن اختيارها الطلاق» فكأنه قال لها: اختاري طلاق 
ثانيها: أن تطلق نفسها فوراًء فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب» لا يقع الطلاق» وقال 
بعضهم: لا يضر الفصل بكلام يسير» فلو قال لها: طلقي نفسك» فقالت له: كيف أطلق نفسي؟ فقال لها: 
قولي: طلقت نفسي فقالت: ولا يضر ذلك الفصل على المعتمدء ومحل اشتراط الفورية إذا لم يقل: طلقي 
نفسك متى شئت» فإذا قال لها ذلك كان لها الحق في تطلق نفسها في أي وقت. 

والتفويض للمرأة كالتوكيل» فيجوز له الرجوع عنه قبل تطليق نفسهاء وإذا قال لها: طلقي نفسك بألف› 
فطلقت بانت منه بالألف» وإن قال لها: طلقي نفسك ونوى عددأًء ونوت هي أقل منه أو أكثر منه وقع ما 
اتفقا عليه من ذلك العددء فإن قال لها: طلقي نفسك ونوى بها ثلاثاً فقالت: طلقت نفسي» ونوت ثنتين 
وقع الثنتان» وذلك لأن كلا منهما نوي الثنتين» فإن الذي نوى ثلاتاً نوي الثنتين ضمناً. وإن قال لها: 
طلقي نفسك ونوى واحدةء ونوت ثنتين وقعت واحدةء لأنها هي التي اتفق على نيتهاء وإن لم ينويا شيئاء 
أو لم ينو أحدهما شيئاً وقعت طلقة واحدة. 

وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة وقعت الواحدةء ولها الحق في أن تطلق نفسها 
الثانية والثالثة على الفور ولو راجعهاء وإذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثاً وقعت واحدة» وألغي 
الاثنتان» وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثاًء فقالت: طلقت ولم تذكر عدداً ولا نوته وقع الثلاث. 

وله أيضاً أن ينيب عنه غيره في تطليق زوجته» كما تقدم في مباحث الوكالةء جزء ثالث وله أيضاً أن 
يوكله في الخلعء ولو قدر لو كيله مالا فخالعها على أقل منه لم تطلق» كما لو خالعها على غير الجنس 
الذي بينه له» وإن أطلق له التوكيل فخالعها على أقل من مهر المثل» فإنها تطلق بمهر المثل. وكذا 
للزوجة أن توكل عنها في الخلعء فإذا قدرت لموكلها مالا وزاد عليه وأضاف الخلع إليها كأن قال لها: 
خالعها من مالها وبوكالتها بانت بمهر المثل تدفعه هي: 

أما إذا لم يصف الزيادة إليها لزمته هو لجواز أن يكون زادها من نفسهء وصح توكيل كافر ولو في خلع 
مسلمةء» وصح للزوج أن يوكل المحجور عليه لسفهء ولو لم يأذنه وليهء بخلاف الزوجة. 

الحنابلة - قالوا: للزوج أن ينيب عنه غيره في الطلاق»سواء كان النائب الزوجة أو غيرهاء والنيابة في 
الطلاق توكيل على حال سواء كانت بلفظ يدل على تمليك الطلاق» كقوله لها: طلقي نفسك» أو أمرك 
بيدك أو كانت بلفظ التخيير» فللزوج أن يرجع عن النيابة قبل تطليق نفسها بأن يعزلها أو يعزل الأجنبي 
الذي أنابهء أو يعمل عملا يدل على الرجوع» كأن يطأً زوجته» على أن لكل من ألفاظ التمليك أحكاماً 
تتعلق بهاء فأما الأمر باليد» وهو أن يقول لها: أمرك بيدك أو يقول الأجنبي أمر زوجتي بيدك فهو كناية 
طاهرة» فإذا نوى بها الزوج الطلاق وقع في الحال وإن لم تقبل الزوجة» وإن لم ينو الطلاق» في الحالء 
بل نوى تفويض الطلاق للزوجة» فان قبلته بلفظ الكنايةء كقولها: اخترت نفسي لا يقع إلا بنية الطلاق 


منهاء وإن قبلته بلفظ الصريح» كقولها: طلقت نفسي وقع بدون نية منهاء ثم إن لفظ الأمر باليد يجعل لها 
الحق في أن تطلق نفسها ثلاثاً في المجلس وبعد المجلس ولو مضى زمن طويل ما لم يرجع قبل أن تطلق 
نفسهاء فكأنه قال لها: طلقي نفسك ما شئت» وإذا قال: أردت واحدة لا يقبل منه ومثل ذلك ما إذا قال لغير 
الزوجة أمر زوجتي بيدك» أما إذا قال لها: طلقي ولم يقل متى شئت» فإنه يكون لها الحق في أن تطلق 
نفسها متى شاءت» لأنه لا يشترط فيه الفور» كما لا يشترط في قوله أمرك بيدك وهو توكيل من الزوج 
فله يرجع عنه بفسخه أو وطئهاء كما تقدم» وتملك بذلك تطليق نفسها طلقة واحدة لا ثلاثاً عكس قوله 
لها: أمرك بيدك إلا أنم ينوي بذلك أكثر من واحدةء فإنه يقع ما نواه» وإذا قال لها:طلقي نفسك ثلاثاء 
فقالت: طلقت نفسي» ولم تقل ثلاثاء لا يقع عليها الثلاث إلا إذا نوتهاء كما إذا قال الزوج طلقتك» ونوى به 
ثلاثاء فان لم تنو الثلاث وقعت واحدة» أما إذا قال لها: طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق» فإنه يكون لها 
الحق في أن تطلق نفسها ثلاثاء لأن ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك. 

ويشترط في ايقاعها الطلاق أن تقول: طلقت نفسي» أو أنا منك طالق» فإن قالت وأنا طالق لم يقع. وكذا 
إذا قالت أنت طالق» أو أنت مني طالق» أو طلقتك فإنه لا يقع» بل لا بد من إضافة الطلاق إلى نفسها. أو 
إليها معا كما يقول الحنفية. 

إما إذا قال لها اختاري نفسك فليس لها إلا أن تطلق واحدة رجعية كما إذا قال لها طلقي نفسك› إلا إذا قال 
اختاري ماشئت› أو اختاري الطلقات إن شئت» فإنها بذلك تملك الثلاث» وكذا إذا نوى عدد اثنتين أو 
ثلاثاء فإنها تملك ما نواه» وإذا نوى الزوج ثلاثاً فواحدةء أو ثنتين وقع ما طلقته دون نظر إلى نيتهء وإذا 
کرر لفظ اختاري» فقال: اختاري اختاري»› اختاري» فان نوی به عدداً وقع ما نواه والا لزمته واحدة 
ويشترط في إيقاع الطلاق بالاختيار شروط: 

أحدها: أن ينوي الزوج به الطلاق» أو تفويض الطلاق للزوجة» فإن نوى به الطلاق وقع في الحال بدون 
حاجة إلى قبولهاء لأنه كناية خفيةء وقد نوى به الطلاق» أما إذا نوى به التفويض فإنه لايقع إلا إذا 
أجابت الزوجة» فإن أجابت بالكناية كقوله اخترت نفسي لا يقع إلا بالنية وإن أجابت بالصريح كقولها 
طلقت نفسي وقع بدون نية منهاء كما تقدم في الأمر باليد. 

ثانيها: أن تطلق نفسها في المجلس» فإن تفرقا قبل اختيار نفسها بطل تخييرها. 

ثالثها: أن لا يتشاغلا في المجلس بقول أو فعل أجنبي يقطع الخيارء إلا أن يجعل الزوج الخيار في زمن 
موسع كأن يقول لها: اختاري نفسك أسبوعاًء أو يوماء أو شهراًء أو نحو ذلك فإنها تملك الخيار في المدة 
التي حددها. 

ويقطع الخيار في المجلس أن يقوما معاء أو يقوم أحدهماء أو يتكلما بكلام أجنبي يدل على الاعراض» أو 
كان أحدهما قائماً فركب» أو مشى» أما إن كان قائماً فقعد فإنه لا يبطل أو كانت قاعدة فاتكأت فإنه لا 
يبطل» وإذا كانت راكبة فسارت بطل ولا يبطل بالأكل اليسير والتسبيحات القليلة وبطلب الشهود. 

وإذا جعله لها على التراخي» بأن قال لها: اختاري متى شئت» أو إذا شئت فإنه يصح). 


الخلع والرجعة 


تعريفه *-الخلع - بفتح الخاء - مصدر خلع كقطع» يقال خلع الرجل ثوبه خلعاً أزاله عن بدنه ونزعه عنه 
ويقال: خلعت النعل خلعاً نزعته ويقال: خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه. 
أما الخلع - بالضم - فهو مصدر سماعي» وليس اسما للمصدر الذي هو الخلع - بالفتح - لأن اسم 
المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعلهء ولا يخفى أن حروف الخلع - بالضم - مساوية لحروف فعله 
خلعء ومن قال: إنه اسم مصدر أراد أنه اسم للمصدر الذي هو الخلع - بالفتح - المشتق من خالع لامن 
خلع. 

ومن هذا تعلم أن الخلع - بالفتح - هو المصدر القياسي: وأنه يستعمل لغة في إزالة الثوب» وإزالة 
الزوجيةء وأن اسم المصدر هو الخلع - بالضم - يستعمل في الأمرين كذلك» إلا أنه خص لغة بإزالة 
الزوجيةء وبعضهم يقول: إن الخلع - بالفتح - وهو المصدر القياسي» معناه لغة النزع» وكذلك الخلع - 
بالضم - وهو المصدر السماعي» أو اسم مصدر خالع» معناه في اللغة النزع أيضاء ولكن استعمل الأخير 
في إزالة الزوجية مجازاًء لأن كلا من الزوجين لباس للآخر فإذا فعلا ما يزيل الزوجية فكأنهما نزعا ذلك 
اللباس عنهماء وعلى هذا يكون استعمال الخلع في إزالة الزوجية بحسب الأصل اللغوي من قبيل المجازء 
وقد صار بعد ذلك حقيقة لغوية في إزالة الزوجية. والحاصل أن الخلع - بالفتح - هو مصدر خلع 
القياسي» ومعناه إزالة الثوب» أو نزعه حسأء أما الخلع - بالضم - فمعناه هو معنى المصدر القياسي› 
ولكن هل اللغة تستعمله في إزالة الزوجية المعنويةء فيكون مستعملا بحسب أصل اللغة في الإزالة 
الحسية والمعنويةء ثم خص لغة بالإزالة المعنويةء كالطلاق» والاطلاق» فإنهما يستعملان» بحسب أصل 
اللغة في رفع القيد» سواء كان حسياً أو معنويأًء ثم خص الطلاق برفع القيد المعنوي والاطلاق برفع 
القيد الحسي ثم أقر الشارع المعنى الثانيء وعلى ذلك يكون استعمال الخلع - بالضم - في إزالة الزوجية 
المعنوية حقيقة وظاهر أن كلا من الزوجين لباس للآخر في المعنى فالخلع يزيل هذا اللباس المعنوي. أو 
يقال: إن الخلع - بالضم معناه لغة النزع والإزالة الحسية فقطء ثم شبه فراق الزوجين بإزالة الثوب» 
والعلاقة أن كلا منهما لباس للآخر كما قال تعالى: إهن لباس لكم) وعلى هذا يكون استعمال الخلع - 
بالضم - في نزع علاقة الزوجية مجازاً لغة. 

أما معناه اصطلاحاً ففيه تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناهء 
فقوله إزالة ملك النكاح خرج به أمور ثلاثة: 

الأول: إذا خالعها في العدة بعد إبانتها فإن الخلع لا يصح» وذلك لأن ملك النكاح قد زال بإبانتها فلو 


خالعها بمال ثم خالعها في العدة بمال آخر فإن الخلع الثاني لا يصح» نعم إذا خالعها بمال ثم طلقها في 
العدة على مال فإانه يقع الثاني والفرق بين الحالتين أنه في الحالة الثانية طلقها طلاقاً صريحاً على مال› 
والطلاق الصريح يلحق البائن وهو الخلع. سواء كان الصريح رجعياًء أو بائناً أما في الحالة الأولى فإنه 
خالعها ثانياً. والخلع ليس صريحاًء فلا يلحق الخلع البائن: على أنه إذا طلقها على مال بعد أن خالعها 
على مال فإن المال الثاني لا يجب عليهاء وذلك لأن الغرض من دفع المال إنما هو ملك نفسها بهء وقد 
ملكت نفسها بالخلع الأول فيكون طلاقاً صريحاً بائناً في العدة فقطء فيلحق الخلع الذي هو طلاق بائن» أما 
إذا طلقها طلاقاً رجعياً ثم خالعها في العدة على مال فإن الخلع يصح ويلزم المالء لأن الطلاق الرجعي لا 
يزيل ملك النكاح» ولا تملك المرأة به نفسها مادامت في العدة. 

والحاصل أن الطلاق الصريح يلحق البائن بشرط العدة» سواء كان الصريح بائناًء أو رجعياً أما الطلاق 
غير الصريح» وهو ما كان بالكنايات فإنه ينقسم إلى قسمين: ما هو في حكم الصريح وهي الألفاظ الثلاثة 
التي تقدمت» كاعتدي الخ. فإنه يقع بها واحدة رجعيةء وهذه تلحق البائن» ومنها ما ليس كذلك» وهي 
باقي الكنايات › فإنه يقع بها البائنء وهذه تلحق الصريح» ولا تلحق الخلع البائن» فإذا خالع زوجته على 
مال ثم طلقها وهي في العدة بالكنايةء فإن كانت من الكنايات التي تقع بها واحدة رجعية فإنها تكون 
كالصريح فتلحق بالخلع ما دامت في العدةء وإن كانت من الكنايات التي يقع بها البائن» فإنها لا تلحق 
بالخلع. 

الأمر الثاني: المرتدة إذا خالعها زوجها وهي مرتدة فان الخلع لا يصح لأن الردة أزالت ملك النكاح» 
والخلع هو إزالة الملك» فلم يتحقق معناهء فإذا خالعته على مهرها لم يسقط المهر» ويبقى له ولاية الجبر 
على الزواج. 

الأمر الثالث: النكاح الفاسدء فإذا نكح امرأة نكاحاً فاسداً ووطنئهاء فان المهر يتقرر لها بالوطء» كما تقد 
فإذا خالعته على مهرها فإن الخلع لا يصح ولكن في هذه المسألة خلاف» فبعضهم يقول: إن مهرها 
يسقط بالخلع فلا حق لها فيه بعد ذلك وبعضهم يقول لا يسقط لأن الخلع فاسد. إذ هو إزالة ملك النكاح› 
والعقد الفاسد لا يترتب عليه ملك النكاح» فلا يسقط مهرهاء وهذا هو الظاهر المعقول. وقوله: المتوقفة 
على قبول المرأةء معناه أن إزالة ملك النكاح بالخلع متوقفة على قبول المرأة في المجلس الذي شافهها 
فيه بالخلع» أو في المجلس الذي علمت فيه بالخلع إن خالعها وهي غائبةء فإن لم تقبل فإن الخلع لا يزيل 
ملك النكاح ولكن هذا مشروط بأحد أمرين: 

الأول: أن يذكر المال صريحاء بأن يقول لها: خالعتك على مائة ريال مثلا. أو على صداقك. فإذا لم تقل: 
قبلت فإنه لا يقع به الطلاق» وإن نوى به الطلاق» وذلك لأنه علق طلاقها على قبول دفع المالء فإذا لم 
تقبل لم يحصل المعلق عليه» فلا يقع شيء. 

الثاني: أن يذكر لفظاً يتضمن المال» وهو أن يقول لها: خالعتك» أو اختلعي» أو اخلعي نفسك› فإنه في 
هذه الحالة لا يقع شيء» إن لم تقبلء لأنه وإن لم يذكر المالء ولكن صيغة المفاعلة تتضمن ذكر المالء أو 


إذا قال لها: خلعتك ولم يذكر العوض فإنه يقع به الطلاق البائن» سواء قبلت»› أو لم تقبل لأنه لا يتضمن 
ذكر المالء فإذا قال: خلعتك على عشرين جنيهاً مثلا وقبلت وقع الطلاق البائن ولزمها البدل. 

وبعضهم يقول: إنه لا فرق في ذلك بين خالعتك» أو اختلعي» وبين خلعتك» في إيقاع الطلاق بهما بدون 
ذكر المال فإذا لم يذكر مالا وقع بهما الطلاق البائن؛ وإن لم تقبلء ولكن يفرق بينهما بأنه إذ قال لها: 
خلعتك ولم يذكر مالأء وقالت لها: قبلت وقع الطلاق ولا يلزمها شيء» أما إذا قال لها: خالعتك ولم يذكر 
مالا وقبلت سقط حقها في المهر ونحوه من الحقوق التي تسقط بدون نص» كما يأتي. 

وهل يشترط في إيقاع الطلاق بالألفاظ المشتقة من الخلع أن ينوي بها الطلاق» أو لا يشترط؟ والجواب: 
آنه إذا ذكر المال قامت قرينة على إرادة الطلاق» كما إذا كان في حالة غضب» أو سؤالها الطلاق» فإنه لا 
يشترط النية في ألفاظ الخلعء سواء كانت بهذا اللفظ, أو بغيره من الألفاظ الآتية باتفاق» فإذا ادعى بعد 
ذلك أنه لا يريد الطلاق وإنما يريد خلعها من ثيابها مثلاء فإنه لا يسمع منه قضاء ولكن ينفعه ذلك ديانة 
بينه وبين الله» ولا يحل للمرأة أن تقيم معه. لأنها كالقاضي لا إطلاع لها على ما في نيته› أما إذا لم يذكر 
المالء أو لم يكن في حالة غضب ونحوهاء فانه ينظر إلى اللفظ الذي خالعها بهء فان كان العرف يستعمله 
في الطلاق بدون عوض واشتهر استعماله في ذلك كان طلاقاً صريحاًء وإلا كان كناية لا بد فيه من النيةء 
والحنفية قالوا: إن ألفاظ الخلع خمسة: 

أحدها: ما اشتق من الخلع. وهي كأن يقول لها: خالعتك» اختلعي» اخلعي نفسك» اخلعتك ولهذا قالوا: إنه 
يقع به الخلع بدون نيةء لأن العرف يستعمله في الطلاق كثيراً فأصبح كالصريح فإذا قال لامرأته: خالعتك 
وذكر مالا فالأمر ظاهر» وإذا لم يذكر مالا فإنه يقع به الطلاق نوى أو لم ينوء قبلت أو لم تقبل. ومثل 
خالعتك باقي الألفاظ المذكورة على التحقيق› ولكنها إذا قبلت في قوله: خالعتك» أو اختلعي سقط به حقها 
في المهر» فإذا قال لها: اختلعي نفسك» فقالت خلعت نفسي» ولم يذكر بدلاً لا هو ولا هي وقع الخلع 
وسقط حقها. وبعضهم يرى أنها تطلق بلا بدل وبه أخذ كثير من العلماءء وإذا كانت العلة في إيقاع 
الطلاق بلفظ خلعتك ونحوه بدون نية هو استعمال العرف فإن عرف زماننا غير ذلك بل المتعارف فيه 
استعماله في اسقاط الحقوق» فأما أن يذكر البدل إلى جانبه فتقول: خالعني على كذا أو يقول هو: خالعتك 
على كذاء وإما أن لا يذكر» فإذا لم يذكر البدل كان الغرض منه اسقاط مالها من مهر ونحوه» وعلى هذا لا 
يقع به طلاق عند عدم ذكر المال إلا بالنية. ثانيها: لفظ بارأتك, فإذا قال لها: بارأتك على عشرين جنيها 
وقبلت وقع طلاق بائن ولزمها العشرون وسقط مهرها باتفاق» وإذا لم تقبل لم يقع طلاق ولم يلزمها 
شيء باتفاق» أما إذا لم يذكر البدل بل قال لها: بارأتك» فإذا قالت: قبلت وقع الطلاق البائن وسقط حقها 
في المهر ونحوه وكذا إذا قالت له: بارئني» فقال: بارأتك» وهل يتوقف إيقاع الطلاق بهذه على النية أو 
ل؟ والجواب: أنها إذا كثر استعمالها في الطلاق» كالخلعء يقع بها الطلاق بدون نية» على أن عرف 
زماننا لم يستعمل بارأتك في الخلع» وإنما المستعمل أن يقول لها: أبريني وأنا أطلقك» فتقول له أبرأتكء 
فيقول لها: طلقتك على ذلك وهذا يقع به طلاق بائن» لأنه وإن كان صريحاأً ولكنه على مال فيسقط 


حقهاء أما إذا قال لها: بارأتك ولم يذكر مالا فقالت قبلت» فإنه لا يقع به الطلاق البائن إلا بالنيةء فإذا قال 
لم أنو طلاقها يسمع منه قضاء إلا إذا كان في حالة غضب أو مذاكرة الطلاق» لآنه كناية بلا كلام» ومتى 
قال: نويت الطلاق سقطت حقوقها التي تسقط بالخلع» وإذا قالت له أبرأتك من حقوقي كلهاء فقال لها: 
طلقتك على ذلك وقع الطلاق بائناًء وإن كان صريحاً لأآنه طلاق على عوض كما قلناء وفي هذه الحالة 
تسقط نفقة عدتها. 

ثالثها: لفظ باينتك» فإنه موضوع للخلعء فإن لم يذكر مالا وقبلت سقطت حقوقها في المهر متى نوى 
الطلاق» وإن لم تقبل ونوى به الطلاق طلقت وإلا فلا لأن المباينة لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أما إذا قال 
لها: باينتك على عشرين ريالاً ولم تقبل لا يقع به الطلاق قولا واحداً ولا يلزمها البدل لأنه علق إبانتها 
على المالء كما قلنا. رابعها: لفظ فارقتك, فإنه إذا ذكر مالا فقال: فارقتك على مائة وقبلت بانت منه 
ولزمتها المائة وسقطت حقوقها الآتي بيانها من مهر ونحوه وإن لم تقبل لا يقع طلاق ولا يلزمها مال 
وإن لم يذكر مالا فإن قبلت منه سقطت حقوقها التي تسقط بالخلع إن نوى به الطلاق أو قامت قرينة على 
إرادة الطلاق: وإن لم تقبل. فإن نوى به الطلاق لزمه طلاق بائن لأنه كنايةء وإلا فلا يلزمه شيء. 
خامسها: لفظ الطلاق على مال فإذا قال لها: طلقي نفسك على عشرين جنيهاًء فقالت: قبلت أو طلقت 
نفسي على ذلك وقع الطلاق بائناً ولزمها العشرون» وهل يسقط ذلك حقها في المهر زيادة على العشرين 
التي دفعتها؟ الصحيح أنه لا يسقط, نعم تسقط به نفقتهاء سواء كانت مفروضة أو لاء فإذا كان محكوماً 
لها بنفقة زوجية متجمدة سقطت بالطلاق على مال وإن لم ينص على سقوطها. وهذه بخلاف نفقة 
العدةء فإنه سيأتي الكلام عليهاء فإذا قال لها طلقي نفسك على عشرين ولم تقبل فإنه لا يقع طلاق ويلزمه 
مال ولا يسقط مهرها ولا نفقتهاء وإذا قال لها: طلقي نفسك ولم يذكر مالا كان ذلك تمليكاً للطلاق لا من 
باب الخلعء وقد تقدم حكمه في مبحث الإنابة في الطلاق» على أن بعضهم لم يعد الطلاق على مال من 
الخلع لآنه لا يسقط الحقوق على المعتمدء والخلع الشرعي يسقط الحقوق› نعم يقع به البائن ويلزم به 
المال المنصوص فلهذا أصبح في حكم الخلع. 

فهذه هي الخمسة المشهورة: وزيد عليها اثنان: أحدهما: ما اشتق من لفظ البيع فإذا قال لها: بعت نفسك 
بمائة جنيهء فقالت: اشتريت» أو قبلت وقع به الطلاق البائن ولزمتها المائة وسقط حقها الذي يسقط 
بالخلعء وإذا لم تقبل لا يقع الطلاق ولا يلزمها شيء» أما إذا قال لها: بعت نفسك ولم يذكر مالاء فقالت: 
قبلت فإانه يقع بذلك الطلاق البائن ويسقط حقها الذي يسقط الخلع فإذا قال لها: بعت نفسك منك ولم يذكر 
مالا ولم تقبل فإنه يقع به الطلاق البائن قضاء وإن لم ينو وذلك لأن البيع زوال الملك» وهو لا يملك من 
زوجته إلا المتعة فباع ملك المتعة وهو معنى الطلاق» ومثل ذلك ديانةء ومثل ذلك ما إذا ذكر البدلء قبلت 
أو لم تقبل» فإنه لا تسمع منه دعوى عدم الطلاق قضاء» كما مر في نظائره» وإذا قال لها: بعتك طلقة 
ولم يذكر مالآء فقالت: قبلت» لزمه طلاق رجعي» لأن عدم ذكر البدل جعله طلاقاً صريحا فلو قال بعتك 
طلقة بمهرك» فقالت طلقت نفسي» ولم تقل اشتريت وقع طلاق بائن وسقط مهرها. 


ثانيهما: ما اشتق من لفظ الشراء فإذا قال لها: اشتري طلاقك بألف» فقالت: قبلت» أو اشتريت وقع طلاق 
بائن ولزمت الألف» هكذا كما ذكر في البيعء فيكون مجموع ألفاظ الخلع سبعةء وقد علمت حكم كل واحد 
المالكية - قالوا: الخلع شرعاً هو الطلاق بعوض» وقد تقدم تعريف الطلاق» فقوله: الطلاق شمل الطلاق 
بأنواعه المتقدمة» وهو: الصريح» والكناية الظاهرة أو أي لفظ آخر إذا كان بنية الطلاق, فإذا قالت له 
زوجته: طلقني على مهري» أو على مائة ريال مثلاء فقال: طلقتك على ذلك لزمه طلاق بائن ولزمها 
العوض» وكذا إذا أجابها بكناية ظاهرة من الكنايات المتقدم ذكرهاء فإنه يقع الطلاق البائن ويلزمها 
العوض» وكذا إذا أجابها بأي لفظ ناوياً به طلاقها فإنه يلزمه طلاق بائن» ولفظ من ألفاظ الطلاق 
الصريح» فإذا أجابها بقوله: خالعتك» أو اختلعتك كان بمنزلة قوله لها: أنت طالق» وإذا قال لها: خالعتك» 
أو اختلعتك بدون ذكر عوض لزمه طلاق بائن. هذاء وقد عرفه بعضهم بأنه عقد معاوضة على البضع 
تملك به الزوجة نفسها ويملك به الزوج العوض» ولا يخفى أن هذا التعريف فيه بيان حسن لماهية 
الخلع. 

الشافعية - قالوا: الخلع شرعاً هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض» متوفرة فيه الشروط 
الآتي بيانها في شروط العوض» فكل لفظ يدل على الطلاق صريحاً كان أو كناية يكون خلعاً يقع به 
الطلاق البائن» وسيأتي بيان ألفاظ الطلاق في الصيغة وشروطها. 

الحنابلة - قالوا: الخلع هو فراق الزوج امرآته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ 
مخصوصة» أما الألفاظ المخصوصة فتنقسم إلى قسمين: صريحة في الخلع» وكناية فيه. فأما الصريحةء 
فهي: خلعت» وفسخت» وفاديت» فهذه الألفاظ إذا استعملها الزوج المتوفرة فيه الشروط الآتية مع ذكر 
العوض ولو كان العوض مجهولا وقبلته الزوجة صح الخلعء وترتب عليه الفراق وإن لم ينو الخلع لأنها 
صريحة في الخلع فلا تحتاج إلى نية» فإن لم يذكر العوض أو ذكره ولم تقبل الزوجة في المجلس لم يكن 
الخلع صحيحا فيلغو ولا يترتب عليه شيء» وإذا ذكر العوض وقبلت الزوجة كان ذلك فسخاأً بائنا تملك به 
الزوجة نفسهاء ولكنه لم ينقص عدد الطلقات الثلاث إلا إذا نوى الزوج الطلاق لا الفسخ فإنه يكون طلاقا 
ينقص عدد الطلقات الثلاث وأما الكناية في الخلع فهي ثلاثة ألفاظ أيضاً باريتك› أبنتك» ابنتك» فهذه 
الألفاظ الثلاثة يصح بها الخلع بالنيةء أو دلالة الحالء فأما الحال فهي أن يذكر العوض وأن يكون الخلع 
إجابة لها عن سؤالهاء فإذا قالت له: خالعني» فقال لها: خالعتك على مائة ريال مثلا وقبلت وقع الخلع 
وفسخ النكاح بينهما من غير حاجة إلى نية فسخ النكاح» أما إذا لم تسأله الخلع أو لم يذكر العوض فلا 
يصح الخلع بها إلا بالنية من الزوجين فلو قالت له: أبرأتك ولم تذكر عوضاً ناوية به فسخ النكاح» فقال: 
قبلت وهو ينويه أيضا لزم الفسخ وإلا فلا يلزم به شيء. 

أما الطلاق في مقابل عوض فإنه يقع به طلاق بائن» إذا قالت له: طلقني بمائة شاة مثلا. فقال لها: طلقتك 
استحق المائة وطلقت منه طلقة بائنة» بشرط أن ينوي الطلاق» وذلك لأن الطلاق في هذه الحالة يكون 


كنايةء فإذا قالت له: خالعني» أو اخلعني بألف» فقال: طلقتك وقع طلاق رجعي» ولا يلزمها الألف» لآنه 
طلقها طلاقاً لم تطلبه» وكذا إذا قالت له: اخلعني ولم تذكر عوضاًء فقال لها: طلقتك فإنه يقع رجعياًء إلا 
إذا كان ثلاثاً فإنه لا رجعة فيه. 

والحاصل أن الخلع بألفاظه المخصوصة» سواء كانت صريحة أو كناية فسخاً لا ينقص عدد الطلقات إلا 
إذا نوى به الطلاق» فإنه يكون طلاقاً بائناً ينقص عدد الطلقات» بخلاف الطلاق على عوض بلفظ الطلاق› 
فإنه يكون طلاقاً بائناً ينقص عدد الطلقات بشرط النية وقبول الزوجة» فإذا سألته الخلع بدون عوض» أو 
بعوض فاسد» فقال لها: أنت طالق وقع به طلاق رجعي» فإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً لزمته الثلاث» مثل 
ذلك ما إذا سألته الخلع أو الطلاق على مال فأجابها بكناية من كنايات الطلاق ناويا بها الطلاق فإنه يقع 
طلاقاً بائناً ويلزمها العوض. 

فالخلع بألفاظ الخلع صريحة كانت» أو كناية فسخ بائن» والخلع بألفاظ الطلاق صريحة كانت أو كناية 
طلاق بائن ينقص عدد الطلاق بشرط النية). 


مبحث هل الخلع جائز أو ممنوع؟ وما دليل ذلك؟ 


*-الخلع نوع من الطلاق» لأن الطلاق تارة يكون بدون عوض. وتارة يكون بعوض› والثاني هو الخلع› 
وقد عرفت أن الطلاق يوصف بالجواز عند الحاجة التي تقضي الفرقة بين الزوجين» وقد يوصف 
بالوجوب عند عجز الرجل عن الإنفاق والاتيانء وقد يوصف بالتحريم إذا ترتب عليه ظلم المرأة 
ا i E e‏ هناك على أن الأصل فيه المنعء وهو الكراهة 
عند بعضهم» والحرمة عند بعضهم ما لم تذ تفض الضرورة إلى الفراق. 
فهذا الأحكام يوصف بها الخلع كما يوصف بها الطلاق (1)» إلا آنه يجوز Sia‏ الذي لا يجوز 
فيه الطلاق (2)» ا ل يح ا ا ف الطلاق. 
أما الدليل على ذلك من الكتاب الكريم فقوله تعالى: إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به)› وحدود الله تعالى هي ما حده الله تعالى وفرضه على واحد من الزوجين من الحقوق وأمر كلا 
منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته» فمن الحقوق التي أمر بها الزوجة طاعة زوجها طاعة تامة فيما 
يريده من استمتاع» إلا إن ترتب عليه ضرر» ومنها إخلاص المودة له إخلاصاً تاماًء فلا يحل أن يكون 
جسمها معه وقلبها مع غيره» فإن وجدت عندها حالة قهرية وجب عليها أن تحارب نفسها وأن تمنعها 
منعاً تاماً عن كل هوى يحملها على خيانته في عرضه أو عمل ما لا يرضى عنه من التكلم مع أجنبي لا 
يرضى عنه أو السماح له بدخول منزله بدون إذنه أو غير ذلك ومنها أن تقوم بكل ما يصلح الأسرةء فلا 
يحل لها أن ترهقه بالإنفاق فيختل نظام الأسرة وتسوء حالة المعيشةء كما لا يحل لها أن تهمل في تربية 
أبنائها وبناتهاء أو تكون أسوة سيئة لهم. 
ومنها: عدم خيانته بالمحافظة على ماله إلى غير ذلك ومن الحقوق التي أمر بها الزوج» الإنفاق عليهاء 
بما يناسب حاله» والمحافظة على عرضها بإعفافهاء وعدم خيانتهاء ونحو ذلك من الحقوق التي بيناها 
في الجزء الثاني من كتاب الأخلاق. 
فإذا حدث بين الزوجين شقاق فمن السنة أن يتوسط بينهما من يستطيع التأثير عليهما من أهلهما فإن 
عجزوا عن الاصلاح واشتد الشقاق إلى درجة يخشى معها الخروج عن حدود الله تعالى فإنه في هذه 
الحالة يصح المفارقة بعوض أو بغير عوض» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: [فابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها] الآيةء والمراد بالحكم الرجل الصالح للحكم» وإنما كان بعث الحكمين من الأهل» لأن 
الأهل لهم تأثير على النفوس أكثر من الأجانب لاطلاعهم على بواطن الأمور ومعرفتهم بالأساليب التي 
النفوس» على أن أسباب الشقاق قد تكون باطنيةء فلا يستطع الزوجان إفشاءها أمام الأجانب» 
فحكمة اختيار الحكمين من الأهل ظاهرة» وهل للحكمين الحق في التطليق إذا اقتضت المصلحة؟ الجواب: 
نعم (3) وهل يصح للرجل أن يعامل زوجته بالقسوة حتى تكره معاشرته وتفتدي منه بالمالء وإذا افتدت 


منه بالمال فراراً من معاشرته القاسية فهل يصح الخلع ويكون له الحق في أخذ المثل؟ في الجواب عن 
ذلك تفصيل المذاهب (4). 

(1) (الشافعية - قالوا: قالوا: الأصل في الخلع الكراهةء ويكون مستحباً إذا أساءت المرأة المعاشرةء ولا 
يوصف بغير ذلك فلا يکون حراماً. ولا يکون واجباً). 

(2) (المالكية - قالوا: لا يصح الخلع في الزمن المنهي عنه» كالطلاق» كما تقدم في مبحث الطلاق 
البدعي). 

(3) (الحنفيةء والشافعية - قالوا: ليس للحكمين حق تطليق الزوجة» لأن الولاية على الطلاق مختصة› 
بالأزواج أو من ينوب عنهم. والمال من حق الزوجة في الخلعء فإذا أناب الزوج الحكمين في الطلاق كان 
لهما ذلك على الوجه السابق في مبحث الإنابة في الطلاق). 

(4) (الحنفية - قالوا: إذا قسى الزوج على زوجته في المعاملة وضاررها لتفتدي منه حرم عليه أخذ 
شيء من المال» سواء كان من الصداق» أو من غيره» وإلى هذا يشير قوله تعالى: إفلا تأخذوا منه 
شيناً] فإنه نهي للزوج عن أن يأخذ شيئاً من الصداق ولو كان كثيراً أما إذا أساءت الزوجة معاشرة 
زوجها ولم تؤد له حقوقه» أو خانته في عرضه» فله أن يأخذ عوضاً في مقابلة تطليقها بدون كراهةء 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فالآية 
الأولى نهي للأزواج عن أن يأخذوا شيئاً من الصداق في حالتين: حالة ما إذا كان الشقاق من الزوج› 
وحالة ما إذا لم يخافا الوقوف عند حدود الل والآية الثانية تبيح للأزواج أخذ العوض على الطلاق في 
حالة ما إذا خافا أن لا يقيما حدود الل ومن ذلك إساءة معاشرة الزوجة ومضاررتهاء فلكل آية معنى لا 
يعارض المعنى الآخر» فمن قال: إن الآية الثانية نسخت لا وجه له وعلى كل حال فمتى قبلت المرأة 
الخلع على مال فقد لزمها المال ووقع الخلعء وأصبح البدل ملكاً للرجل» ولكن إن كان قبولها لدفع البدل 
مبنیاً على مضاررته وإساءته معاشرتها فقد ملكه ملكا خبيثاًء وإن كان مبنياً على نشوز الزوجة 
وكراهتها للرجل فإانه يملكه ملكا حلالاء أما إذا أكرهها الزوج على قبول الخلعء إذا كان هو المبتدي 
بقوله: خالعتك فقبلت مكرهة» وقع الطلاق بائناً إن كان بلفظ الخلعء ولا حق في المالء لأن الرضا شرط 
في وجوب المال عليهاء وإن قال لها: طلقتك على مائةء وأكرهها على القبول وقع الطلاق رجعياًء ولا 
حق له في المال. وحاصله أن الإكراه على القبول إن كان بلفظ الخلع يقع به البائن ويسقط العوض» وإن 
كان بلفظ الطلاق على مال يقع به الرجعي ويسقط العوض. 


في الجواب هو أن الأولى له أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها إن كان النشوز من قبلهاء أما إن كان من 
قبله فقد عرفت أنه لا يحل له أن يأخذ شيئاً أبدأء ولكن ظاهر الآية يفيد الإباحةء لأنه تعالى قال: فلا 
جناح عليهما] في حالة ما إذا كان النشوز منهما معأًء فإذا كان منها وحدها كان عدم الجناح أولى» الهم 


إلا أن يقال: نفي الجناح نفي الإثم» فلا ينافي أن الأولى له أن يأخذ ما أعطاها بدون زيادة. 

المالكية - قالوا: إذا أساء الرجل معاشرة زوجته وضاررها لتفتدي منه» فإن كان ذلك من أجل تركها 
للصلاةء أو للغسل من الجنابة فإنه يجوز له ذلك» فإن له أن يمسكها ويؤدبها حتى تؤدي ما فرض عليهاء 
وإن شاء خالعها على مال» ويتم له ما أخذه» أما إذا أساء عشرتها وضاررها بضرب أو شتم بغير حق» 
أو أخذ مال أو إيثار ضرة عليها في مبيت» أما إيثار ضرة عليها في حب قلبي فليس بضرر» فإذا فعل 
معها ذلك وافتدت منه بمال» وقع الطلاق بائناًء ورد لها المال الذي أخذه منهاء فإن كان الخلع في نظير 
رضاع» أو نفقة حمل» أو إسقاط حضانة سقط عنها ما التزمته من ذلك وعاد لها حقها. ويثبت ضررها 
بشهادة واحد رأى بنفسه الضرر» أو سمعه من غيره. ولا يشترط كونه من الثقات» بل تكفي شهادة أحد 
الجيران بشرط أن تحلف الزوجة على ما تدعيه من ضرر» وهل يشترط تحليف الشاهد» أو لا؟ خلاف 
وبعضهم يقول: الصواب تحليفه أيضاًء فإن شهدت امرأتان فإن شهادتهما مع يمين الزوجة تكفي في 
إثبات الضرر بشرط أن تكون شهادة قطع لا شهادة سماع» بأن تشهدا بأنه ضاررها أمامهماء وقيل: 
تكفي شهادتهما بالسماع» على أن شهادة الواحد مع يمين الزوجة وشهادة المرأتين مع يمينها تسقط 
العوض المالي» أما ما لا يؤول إلى المالء فإنه لا يسقطء كخلعها بإاسقاط حضانتها. 

وإذا ضاررها جاز لها التطليق به» ولكنها وهي في عصمته لم تستطع الخلاص منه إلا بالاعتراف بأن لا 
حق لها في ادعاء الضررء ولا حق لها في إحضار بينة تشهد على الضرر فخالعها على مال أخذه 
وسجل عليها اعترافها المذكور» فإنه لا يعمل بهذا الاعتراف» لآنه ناشئ عن إكراه» أما طريق إثبات 
الاعتراف فهي البينة فإن كانت قد أحضرت بينة وقالت لها قبل الخلع: أنها ستعترف لزوجها بأن لاحق 
لها في ادعاء الضرر ولا في الإشهاد عليه مكرهة على ذلك لتتخلص من شره» وشهدت البينة بذلك» فان 
للزوجة الرجوع عن إقرارها باتفاق» ومثل ذلك إذا قامت لها بينة لم تكن تعلم بهاء وشهدت بأنها اعترفت 
مكرهة للتخلص من شره» ويقال للبينة الأولى: بينة استرعاءء أي بينة استشهاد قبل الخلع بأنها لم 
تشترط على نفسها ذلك إلا للضرر. 

هذا كله إذا ضاررها هو. أما إذا كانت هي الناشزة وأساءت معاشرته بشتم ونحوه» فإنه يتم له ما أخذه 
بلا كراهة. 

بقي شيء آخر» وهو ما إذا علم بأنها زانيةء فهل له أن يضاررها حتى تفتدي منه؟ وإذا افتدت منه بمال 
الضرر هل يتم له أخذه؟ والجواب: ليس له ذلك لأنه إذا علم بزناها ورضي بالبقاء معها من أجل 
العوض المالي كان في حكم الذي رضي بالديوثةء فليس له إلا أن يطلقها بدون مالء أو يمسكهاء كما 
تقدم في مباحث الطلاق» فان ضاررها وافتدت منه بمال وثبت ذلك رجعت عليه به وبانت منه بدون مال. 
الحنابلة - قالوا: إذا أساء الرجل معاشرة زوجته فضاررها بالضرب والشتم وبالتضييق عليها وإيثار 
ضرتها عليها في قسم» أو منعها حقها في النفقةء أو نقصها شيناً من حقوقها لتفتدي نفسها منهء ففعلت 
كان الخلع باطلاء وإن أخذ منها شيئا وجب أن يرده لهاء وبقيت زوجة له على عصمته» كما كانت قبل 


الخلعء وذلك لأنها أكرهت على العوض فلا يستحق الزوج أخذه» وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: إولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن] والنهي يقتضي الفساد عند الحنابلةء نعم إذا كان الخلع بلفظ 
الطلاق» أو بلفظ الخلع ونحوه» ولكن نوى به الطلاق فإنه يقع به الطلاق رجعياأء فإذا ضاررها الزوج لا 
بقصد أن تفتدي منه» ولكن فعله لسوء خلقه فافتدت منه» فإن الخلع يصح» وله أخذ العوض»› ولكنه يأثم 
بمضاررة زوجته وإيذائها فالواجب أن يعمل الأزواج بقوله تعالى: [عاشروهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف]. 

هذا إذا كان الضرر من جهة الزوج» أما إذا كان من جهة الزوجةء فإن كانت تاركة لفرض من فروض 
الل أو كانت فاسدة الأخلاق زانيةء فان له أن يضاررها لتفتدي منهء وإذا افتدت حل له أخذ العوض 
وصح الخلعء لأن الله تعالى قال: إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة]» فإنها إذا فعلت فاحشة كان للزوج عضلها وتأديبها حتى تكف عن الفاحشة» أو تفتدي منه»ومثل 
ذلك ما إذا كان النشوز من جهتهما معا وهو المذكور في آية إإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله). 


الشافعية - قالوا: الأصل في الخلع الكراهةء فيكره للرجل أن يخالع زوجته لغير حاجة» كما يكره للمرأة 
أن تبذل مالها للرجل ليخالعها بدون ضرورةء ولكن يستثنى من الكراهة صورتان: الصورة الأولى: أن 
يحدث بينهما شقاق يخشى منه أن يفرط كل من الزوجين في الحقوق التي فرضها الله عليه للآخرء كما 
إذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج» وأساءت معاشرته» أو أساء هو معاشرتها بالشتم أو الضرب بلا 
سبب» ولم يزجرهما الحاكم ولم يتمكن أهلهما من الصلح بينهما فإنه في هذه الحالة يستحب الخلعء 
ومتى قبلت المرأة لزمها المال وليس لها أن تطلب رده بدعوى أنه ضاررهاء نعم لا يحل للرجل أن يضار 
امرأته لتفتدي منه» ولكن إن وقع بشرائطه الآتية تم عليهما فليس لواحد منهما الرجوع. 

الصورة الثانية: أن يخلف بالطلاق الثلاث على أن لا يدخل هذه الدارء أو على أن لا يدخل هذه الدار هذه 
السنة» فان له في هذه الحالة أن يخلعها بدون كراهة» فتبين منه ويدخل الدار» وهي ليست زوجته» فلا 
يقع عليه يمين الثلاث» ثم تبين منه بطلقة واحدة على الصحيح من أن الخلع طلاق لا فسخ. ومن قال: 
أنه فسخ يقول: أنها تبين منه ولا ينقص عدد الطلقات» بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ المفاداة» وأن 
لا ينوي به الطلاق» ومثل ذلك إذا حلف ليفعلن كذاء كما إذا حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن عليهاء فإن له 
أن يخلعها ولا يقع عليه الثلاث بعدم التزوج عليهاء أما إذا حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن عليها في هذا 
الشهر» ففيه خلاف. والمعتمد أنه إذا خالعهاء وقد بقي من الشهر زمن يمكنه أن يتزوج فيه» فإن الخلع 
يخلصه من الطلاق الثلاث» وإلا فلا). 

أركان الخلع وشروطه *-أركان الخلع خمسة (1) الأول: ملتزم العوض» والمراد به الشخص يلتزم 
المال» سواء كانت الزوجة أو غيرها. والثاني: البضع الذي يملك الزوج الاستمتاع به» وهو بضع 
الزوجة» فإذا طلقها طلقة بائنة زال ملكه فلا يصح الخلع. الثالث: العوض» وهو المال الذي يبذل للزوج 
في مقابل العصمة. الرابع: الزوج. الخامس: العصمة» هذه هي أركان الخلعء فلا يتحقق بدونهاء ويتعلق 
بکل رکن منها شروطه کالاآتي. 

(1) (الحنفية - قالوا: إذا كان الخلع في نظير عوض» فان ركنه هو الإيجاب والقبول فإن كان الزوج قد 
بدأ بالخلعء > كما إذا قال لها: خالعتك على ذلك كانت المرأة قابلةء وإذا كانت المرأة مبتدئة كان الزوج 
قابلاء أما إذا لم يكن في نظير عوض وكان طلاقاًء كان ركنه ركن الطلاق وهو الصفة الحكمية التي دل 
عليها اللفظ كما تقدم في أركان الطلاق» فارجع اليه). 

شروط ملتزم العوض والزوج وفيه خلع الصغيرة» والسفيهةء والمريضة. *-يشترط في كل من ملتزم 
العوض والزوج أن يكون أهلا للتصرف» فأما ملتزم العوض فيجب أن يكون أهلا للتصرف المالي» وأما 
الزوج فيجب أن يكون أهلا للطلاق» وهو العاقل المكلف الرشيدء فلا يصح للصغيرةء أو المجنونةء أو 


السفيهة أن تخالع زوجها بمال» كما لا يصح للصغير» أو المجنون أن يطلق زوجته» بخلاف السفيه فإنه 
يصح أن يطلق» ولا يصح أن يلتزم المالء وفي كل ذلك تفصيل في المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: لا يصح للصغيرة أن تلتزم العوض المالي» فإذا قال لها الزوج: خالعتك على 
عشرین جنيهاء وقالت: قبلت» وهي مميزة تعرف أن الطلاق يوجب الفرقة بينهما ويحرمها من زوجها 
فإنها تبين منه» ولكن لا يلزمها العوض المالي» لأنها ليست أهلاً لالتزامهء ومثل ذلك ما إذا قال لها هو: 
خالعتك على كذا فقبلت» فإنها تبين ولا يلزمها المالء لأنه تبرع» والصغير ليس أهلا للتبرعات. هذا إذا 
خالعها بلفظ الخلع ونحوه من الكنايات المتقدمة» أما إذا قال لها: طلقتك على عشرين وقبلت» أو قالت 
له: طلقني على عشرين» فقال لها طلقتك. فإنه يقع رجعيأًء لأنه طلاق صريح لا في نظير عوض» لأن 
الصغيرة لا يلزمها العوض» كما قلناء فيقع رجعياًء ومثل ذلك ما إذا قال لها: طلقتك بمهرك فقبلت» فإنها 
تطلق رجعيأًء ولا يسقط المهر» وهل للأب أن يختلع بنته الصغيرة؟ والجواب: أنه إذا اختلعها بمالهاء أو 
بمهرها وقع الطلاق» ولا يلزمها شيء كما لا يلزم الأب شيء في الأصح وذلك لأنه معلق بقبول الأب 
وقد وجد» وبعضهم يرى أنه معلق بلزوم المال» فإذا لم يلزم فلا طلاق. 

هذاء وإذا اختلعها الأب على مالها وهي صغيرةء ثم كبرت وأجازت صح الخلع ولزمها البدل» أما إذا 
اختلعها الأب بماله فإنه يصح الخلع ويلزمه المال بلا كلام وكذا إذا اختلعها على مال وضمنه فإنه 
يلزمه. وليس للأب أن يختلع بنته الكبيرة سواء كانت بكرا أو ثيباًء فإذا فعل ذلك وقع الخلع موقوفاً على 
إجازتها فإن أجازته فإنه يصح ويلزمها المالء وإن لم تجزه لا يقع ولا يلزمها المالء فان ضمن الأب أو 
الأجنبي المالء كما إذا قال له: اخلع بنتي أو فلانة بألف علي. أو اخلعها بألف على أني ضامن. أو اخلعها 
على جملي هذا. فقال الزوج: خلعتها على ذلك صح الخلع» ولزم الأب أن يدفع البدلء فإن لم يكن الجمل 
ملكاً له لزمته قيمته» ولا يتوقف على قبول المرأةء وهذا بخلاف ما إذا قال له: اخلعها بألف. أو اخلعها 
على هذا الجمل» فإنه لا يصح الخلع إلا إذا قبلت» فان قبلت لزمها العوض» وإن عجزت عن تسليمه 
لزمتها قيمتهء فإن لم تقبل لا يلزمها البدل باتفاق» وهل تطلق أو لا؟ فبعضهم يقول: أنها تطلق» لأن 
الطلاق موقوف على القبول» وقد قبل أبوهاء أو الأجنبي. وبعضهم يقول: لا تطلق» لأن الطلاق معلق على 
قبول الزوجة ولزم المال» ووجهة نظر الأول أنه يقول: إن الطلاق بيد الزوج وقد رضي أن يعلقه على 
قبول الأب أو الأجنبي للعوض. وقد تحقق ذلك القبول» فينبغي أن يقع عليه الطلاق» أما كون التزام 
العوض صحيحاً أو لاء فتلك مسألة مالية خارجة عن ماهية الخلع» فإذا قبلته المرأة لزمها المالء وإذا لم 
تقبله لا يلزمها المال ووقع عليه الطلاق» وهو وجيهء ويظهر من کلامهم ترجیحه. وکما لا يصح 
للصغيرة أن تخالع زوجها بمال فكذلك لا يصح للسفيهةء والسفيهة هي التي تبلغ مبذرة مفسدة لمالها 
تضيعه في غير وجهه الشرعي» فإذا خالعت السفيهة زوجها على مال وقع الطلاق ولا يلزمها المالء ثم 
إن كان بلفظ الخلع ونحوه من ألفاظ كنايات الخلع كان بائناًء وإن كان بلفظ الطلاق كان رجعيا. 


وهل يشترط لثبوت السفه حكم القاضي بالحجر» أو لا يشترط, بل يكفي أن تكون مبذرة لمالها تضيعه في 
غير وجوه الشرع؟ خلاف» والمعتمد الثاني» وهو أنه متى ثبت كونها مبذرة فإنه لا يصح خلعهاء ولو لم 
يحكم الحاكم بثبوت سفهها. 

وإذا اختلعها الأب فإن ضمن المال صح الخلع ولزم المالء وإلا فلاء كالتفصيل المتقدم في خلع الكبيرة 
الرشيدة. 

وحاصل هذا كله أنه يشترط لصحة الخلع أن يكون ملتزم العوض بالغاً رشيداء فإن التزمت الزوجة 
الصغيرة بعوض الخلع لا يلزمها العوض» ثم إن كانت مميزة تدرك آثار الطلاق» وقبلت وقع الطلاق؛ وإن 
لم تقبل لا يقعء وكذا إذا كانت صغيرة غير مميزةء فإنه لا يقع طلاقهاء ولو قبلت وقع الطلاق رجعياً إن 
كان بلفظ الطلاق» وبائناً إن كان بلفظ الخلع ونحوه من الكنايات» وقد عرفت أنه إذا ذكر البدل لاتسمع 
منه دعوى عدم نية الطلاق قضاء» وهل للأب أن يخالع عنها أو لا؟ والجواب: أنه إذا خالع عن الصغيرة 
من مالها وقع الطلاق ولا يلزمها مالء وإن كان ماله فإنه يصح» وتطلق بائنأًء ومثل ذلك ما إذا ضمن 
المالء ومثلها الكبيرة السفيهة. فإنها إذا خالعت وقع طلاقها ولا يلزمها شيءء وليس للأب أن يخالع 
عنهاء فإن كان من ماله صح. ولا يتوقف على قبولهاء ومثل الأب الأجنبي» أما الكبيرة الرشيدة فلا يصح 
لأحد أن يخالع عنها من مالها بدون إذنهاء فإذا خالع عنها الأب من ماله بدون إذنها فانه يصح ويلزمه 
المال» ولا يتوقف على قبولها. ومثل الأب الأجنبي في ذلك. 

هذا إذا كانت الكبيرة الرشيدة صحيحة» فإن كانت مريضة مرضا ماتت فيه» وخالعته على مال في ذلك 
المرض الذي ماتت فيه فإنه يصح» بشرط أن يكون من الثلث» لأنه تبرع» وليس لها أن تتبرع بما يزيد 
عن الثلث»فاإذا خالعته على مال فإنه ينظر إلى الثلث وإلى ما يستحقه من الميراث إذا ماتت وهي في 
العدةء فإن كان الثلث أكثر من ذلك المال» ينظر إلى ما يستحقه من الميراث» فإن كان ما يستحقه من 
الميراث أكثرء فإنه يأخذ ذلك المال الذي خالعته عليه»ء لأنه أقل من ثلث المال ومن الميراث» وإن كان 
الثلث أقل من المال الذي خالعته عليه» فإنه ينظر هل الثلث أيضاً أقل مما يستحقه من الميراث؟ فإن كان 
كذلك أخذ الثلث» أما إن كان ما يستحقه من الميراث أقل فإانه يأخذ ما يستحقه من الميراث» فهو دائماً 
يأخذ الأقل» سواء كان الأقل هو الثلث أو المبلغ الذي خالعته عليهء أو الميراث. مثلا إذا خالعته على 
ستين» وكان يستحق ميراثاً خمسين» وكان ثلث المال مائة فإنه يأخذ الخمسين لأنها أقل» فإذا خالعته 
على ستين» وكان يستحق من الميراث خمسين» وكان ثلث المال أربعين أخذ الأربعين» وعلى هذا 
القياس. 

هذا إذا كانت مدخولاً بها ماتت وهي في العدةء أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تبين بمجرد طلاقهاء 
فلا يكون له حق في إرثهاء فلا ينظر إلى ما يستحقه من الميراث» بل ينظر إلى العوض الذي خالعته عليه 
وإلى الثلث» فيأخذ الأقل» فإن خالعته على ستين» وكان ثلث مالها مائة أخذ الستين» وإن كان الثلث 
خمسين» أو أربعين أخذ الثلثء ومثل ذلك ما إذا كانت مدخولا بها لكنها ماتت بعد انقضاء العدةء لأنه في 


هذه الحالة لا يكون له حق في ميراثهاء فإذا برئت من المرض كان له كل المال الذي خالعته عليه. أما إذا 
خالعها زوجها وهو مريض» ثم مات في ذلك المرض الذي طلقها فيهء فإنها ترثهء لأن الذي يطلق امرأته 
في مرض موته يعتبر فار من ميراثهاء فلا يسقط حقهاء وإذا طلقها وهو صحيح ثم مات وهي في العدةء 
فإنها ترث وإلا فلا. 

وبهذا تعلم حكم خلع الصغيرةء والسفيهةء والمريضة» وتعلم أنه لا يلزمهن العوض› وتعلم حكم ما إذا 
باشر الأب أو الأجنبي الخلع عنهماء وتعلم توضيح اشتراط أهلية ملتزم العوض. 

أما اشتراط أهلية الزوج المخالع» أو المطلق فهي ضرورية» فلا يصح طلاق الصغير» ولا المجنون› ولا 
المعتوه» بخلاف السفيهء فان طلاقه يقع» لأنه محجور عليه في التصرف المالي فقطء وهل للأب أن 
يخالع عن ابنه الصغير؟ والجواب: لا يصح» فلو قالت زوجة الصغير للأب: خالعني على عشرين جنيها. 
أو على صداقي نيابة عن ولدك» فقال لها: خالعتك على ذلك كان ذلك لغواً من القول لا أثر لهء وإذا خالع 
الصغير زوجته أو طلقهاء فخلعه» أو طلق فطلاقه باطل لا يصح ولا تتوقف صحته على إجازة الولي 
أصلاء ومثله المجنون» والمعتوه. المالكية - قالوا: لا يصح للصغيرةء ولا للسفيهةء ولا للرقيقة أن 
يباشرن مخالعة الزوج بعوض مالي» ومثلهن الأجنبي المتصف بهذه الصفات» فإن خالعهن الزوج على 
مال وقبضه فلا يصح الخلع ويجب عليه رد المال الذي قبضه» إلا إذا أذن الولي أو السيد في الخلعء فإن 
أذن فإنه يصح الخلع ويلزم العوض» فإن كانت السفيهة لا ولي لها - ويقال لها: المهملة - والتزمت 
العوض فإنه لا يصح أيضاء كما لو كان لها ولي لم يأذنهاء وهو المعتمدء وقيل: إن بانت من زوجها عاما 
فانه يصح» وهو ضعيف» فإذا خلع الزوج زوجته الصغيرة على مال بدون إذن الولي» وقع عليه طلاق 
بائن» ولا حق له في العوض› وإذا قبضه يجب عليه رده» ومثلها السفيهة إذا كان لها ولي لم يأذنهاء أو 
كانت مهملة لا ولي لهاء سواء مكثت عند زوجها عاماً أو أعواماً. أو لاء على المعتمدء ومثلهما الرقيقة 
إذا خالعت بدون إذن سيدهاء فإن اشترط الزوج في هذه الحالة صحة البراءة أو إيصال المال لهء كما إذا 
قال للصغيرة ونحوها: إن تم لي هذا المال فأنت طالق. أو إن صحت براءتك فأنت طالق» فإنه لايقع عليه 
الطلاق ولا يلزمها العوض. وإن قبضه لزمه رده» بشرط أن يشترط قبل التلفظ بالطلاق» فيقول: إن 
صحت براءتك فأنت طالق» أما إذا نطق بالطلاق أولاء كما إذا قالت له: خالعتك على عشرين جنيها. فقال 
لها: أنت طالق على ذلك إن تم ذلك المال» فإنه يقع الطلاق ويلغو شرطه» وهذا هو المعتمد. 

وللولي المجبرء وهو الأب» ووصيه - بعد موته - والسيد أن يخالع عمن له عليها ولاية الجبر إذا طلقت› 
وهي البكر إذا طلقت قبل الدخول. والثيب الصغيرة. ومن زالت بعارض» فإذا كان لها مال فله أن يخالع 
عنها من مالهاء ولو بدون إذنهاء أما الوصي غير المجبر فله أن يخالع عنها بإذنهاء فإذا كانت غير 
مجبرةء بأن كانت ثيباً بوطء الزوج» ولكنها كانت سفيهةء فهل له أن يخالع عنها من مالها بغير إذنها؟ 
في ذلك خلاف» والمشهور أنه لا يصح بغير إذنهاء أما بإذنها فإنه يجوز» وكذا إذا خالع بدون إذنها من 
ماله فإنه يصح. وقد اعترض على الأول بأن إذن السفيهة لا قيمة له» فكيف يتوقف خلعه على إذنها؟! 


وهو وجیه لا جواب له. 

وهل للمرأة المريضة مرضاً مخوفاً أن تخالع زوجها على مالء وإذا خالعته يقع الطلاق ويلزم العوض. 
أو لا؟ والجواب: أنه يحرم على الزوجين أن يتخالعا في زمن المرض› ولكن إذا وقع الخلع بينهما في 
مرض الزوجة فان الطلاق البائن ينفذ ولا يتوارثان› ولو ماتت وهي في العدةء لأن الطلاق البائن يقطع 
علاقة الزوجة» أما المال الذي التزمت الزوجة به فإنه ينظر فيه فإن كان يساوي ميراثه منها يوم وفاتها 
لا يوم الخلع» أو ينقص عنه ويملكه الزوج ولا يتوارثان بعد ذلك كما ذكرناء أما إن زاد على ميراثه فإن 
الزيادة لا تكون حقأً لهء ويجب عليه ردها إن كان قد قبضهاء ويجب أن لا يتصرف الزوج في المال قبل 
موتهاء لأن المعتبر في تقدير المال يوم وفاتها لا يوم الخلعء وحينئذ يوضع المال الذي خالعته به تحت يد 
أمين إلى وفاتهاء ثم ينظر فيه بعد وموتها إن كان يساوي ما يستحقه من الميراث» أو أقل أخذهء وإلا 
أعطي ما يستحقه فقط, ورد الزائد على أن المال الذي يلزم وضعه تحت يد أمين إنما هو المال الذي 
يساوي ميراثه فقط وقت الخلع دون الزيادةء مثلا إذا كانت تركتها تساوي ثمانمائة جنيه يوم الخلع 
وخالعته بما يساوي ثلاثمائة جنيهء وكان من ميراثه الربع» وهو يساوي مائتين› وضع الربع فقط تحت 
يد أمين» أما الزيادة» وهي المائة فلا توضع حتى إذا ماتت ينظر» هل مجموع مالها الذي بقي يستحق فيه 
المائتين. أو يستحق أقل؟ فإن كان يستحق المائتين فقط أخذهاء وإن كان يستحق أقل رد الزيادة وهذا 
التفصيل هو المعتمد» وبعضهم يقول: إن الزوج لا يستحق شيئاً من البدلء ويجب عليه أن يرده - إن كان 
قبضه - للمرأة أو لورثتها إن كانت قد ماتت› وقد عرفت أنه غير المعتمد. 

أما الزوج المريض مرضاً مخوفاً فإنه إذا خالع زوجتهء فإن الخلع ينفذ والعوض يلزم ولكنه حرام كما 
تقدم» إلا أن الزوجة ترث منه إذا مات» سواء كانت في العدة» أو انقضت عدتهاء حتى ولو تزوجت غيره 
عدة أزواج» أما هو فلا يرثها إذا ماتت قبلهء لأنه هو الذي أضاع ما بيده. 


هذا ما يتعلق بملتزم العوض المالي من التفصيل» أما ما يتعلق بالزوج المخالع فيشترط فيه الشروط التي 
تقدمت في الطلاق» ومنها أن يكون مسلمأء فلا يصح خلع الكافرء ومنها أن يكون مكلفاًء فلا يصح خلع 
الصبي» والمجنون» وهل لأب الصغير والمجنون أن يخالع زوجتيهما؟ والجواب: نعم يصح بشرط أن 
يكون الخلع في مصلحتهماء ومثل الأب السيد والوصي والحاكم ونائبه فان لهم أن يخالعوا عنهما إذا كان 
في الخلع مصلحتهما. وهل لأب الصغير والمجنون أن يطلق عنهما بغير عوض؟ خلاف» وبعضهم يقول: 
أنه لا يصح» وبعضهم يقول: يصح إن كان في طلاقه عنهما مصلحةء كما إذا فسدت أخلاق الزوجة› وهو 
ظاهر. 

أما السفيه البالغ فإنه يصح أن يتولى الخلع بنفسه» ثم إن كان المال الذي خالع به يساوي المال الذي 
يخالع به مثله فذاك» وإن خالع بدونه يجب على ملتزم العوض أن يكمله له ولكن المال الذي يخالع به 
السفيه لا يسلم لهء فإذا سلم له لا تبرأً ذمة الزوجة أو ملتزم العوض منه» بل لا بد من تسليمه لوليه. 
وليس لأب السفيه أن يخالع عنهء لأن السفيه البالغ يملك الطلاق» ومثله العبد البالغء فإنه لا يصح لسيده 
أن يخالع عنه. 

الشافعية - قالوا: يشترط في ملتزم العوض المالي أن يكون مطلق التصرف المالي» فلا يكون محجورا 
عليه حجر سفه» سواء كانت الملتزمة الزوجة» أو غيرهاء سواء كان قابلا أو ملتمساً فإذا قالت الزوجة 
لزوجها: خالعني على عشرين كانت ملتزمة ملتمسة لقبول عوضهاء وإذا قال الزوج خالعتك على ذلك 
کان قابلاء وإذا قال الزوج لأجنبي: خالعت زوجتي على كذا في ذمتك فقال الأجنبي قبلت كان الزوج 
ملتمساً والأجنبي والملتزم قابلا وبالعكس إذا قال الأجنبي خالع زوجتك على مائة جنيه في ذمتي» فقال 
الزوج: خالعتها على ذلك فإن الأجنبي يكون ملتزماً ملتمساً والزوج قابلا وعلی کل حال فیشترط في 
ملتزم المال» سواء كانت الزوجة» أو الأجنبيء وسواء کان ملتمساً أو قابلاء أن يكون مطلق التصرف 
المالي. فإذا كان محجوراً عليه لسفه فإنه لا يصح التزامه لعوض الخلع ولو بإذن وليهء فلو أذن ولي 
الزوجة المحجور عليها لسفه هذه الزوجة في مخالعة زوجها على مال ففعلت لا يلزمها المالء لأنها 
ليست من أهل الالتزام وليس لوليها أن يبذل مالها في مثل عوض الخلع إلا إذا خشي ضياع مالها 
بواسطة الزوج» فأذنها بالاختلاع منه صيانة لمالهاء فإنه يصح في هذه الحالة. 

وبهذا تعلم أن خلع المحجور عليها لسفه لا يلزم به مال» ولكن يقع به الطلاق رجعياً إلافي صورة 
واحدة» فإنه يقع به الطلاق البائن ويلزم العوض» وهي ما إذا أذنها وليها بالخلع على مال معين خوفا من 
أن يبدد زوجها مالها. 

هذا إذا كانت الزوجة مدخولا بها. أما إذا كانت غير مدخول بها فإنه يقع طلاقاً بائناًء لأن الطلاق قبل 
الدخول بائنء كما تقدم» فإن كانت محجورا عليها لفلس لا لسفه فإن خلعها يصح ويقع به الطلاق البائنء 
أما التزامها للمال فان له صورتين: 

الصورة الأولى: أن تلتزم بمال غير معين» كأن تقول له: خالعني على عشرين جنيهاًء وفي هذه الحالة 


يلزمها مبلغ العشرين دينأ في ذمتها تدفعها له بعد رفع الحجر. 

الصورة الثانية: أن تخالعه على عين من مالها المحجور عليه كأن تقول له: خالعتك على هذه الفرس 
مثلاء وفي هذه الحالة تبين منه بمهر المثل ديناً في ذمتها. 

وهل المريضة مرض الموت مطلقة التصرف في مالها فيصح لها أن تخالع زوجها بالعوض الذي تريده. 
أو لا؟ الجواب: أن المريض مرض الموت له التصرف في ماله بغير التبرع» أما التبرع فليس له أن 
يتبرع ما يزيد على الثلث» وعلى هذا يكون في الجواب تفصيل» وهو أن العوض إن كان يساوي مهر 
المثل فإنه ينفذ بلا كلام. لأن مهر المثل في نظير حل العصمة فليس فيه تبرع» أما إن كانت الزيادة على 
مهر المثل فإن الزيادة على مهر المثل تكون تبرعاًء وفي هذه الحالة ينظر إن كانت الزيادة أقل من الثلث 
فإن له أخذها بدون اعتراض» وإن كانت أكثر وأجازت الورثة» فإنه يأخذهاء فإن لم تجز الورثة»ء أو كان 
الثلث أقل منها فسخ العوض المسمى ورجع بمهر المثل فقط وعلى هذا يقال: إن المريضة. مرض 
الموت مطلقة التصرف في العوض الذي يساوي مهر المثل» أما آنها تكون وصية فتجري عليها أحكام 
الوصية. بقي حكم الأمة إذا خالعت زوجهاء فهل يصح» أو ل؟ والجواب: أن الأمة وإن كانت غير مطلقة 
التصرف» ولكنها ليست كالسفيهء لأنها إذا خالعت زوجها بإذن سيدها بمال عينه لها وقع الطلاق بائناً 
ولزمت العين التي عينها من مالهء وإذا زادت على ما عينه صح الخلع وتعلقت الزيادة بكسبها من ذلك 
المالء وإذا لم يأذنها سيدهاء فإن الخلع يصح ويقع الطلاق بائناً بمهر المثلء ويتعلق العوض بذمتها على 
الوجه المتقدم. 

هذه شروط ملتزم العوض» وأما الزوج المخالع فيشترط فيه الشروط المتقدمة في الطلاق› وهو أن يكون 
مكلفاًء فلا يصح الخلع من الصبي والمجنون. والمعتوه» إلا السكران فإنه يصح خلعه تغليظاً عليهء وإذا 
خالع السفيه المحجور عليه أو الرقيق فإن خلعهما يصح ولكن لا يبرأ ملتزم العوض بالدفع للولي 
والسيد, إلا إذا قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كما إذا قال: إن دفعت لي كذا فأنت طالق فإنها تدفع له وتبرأً 
الحنابلة - قالوا: يشترط في ملتزم العوض أن يكون أهلا للتصرفات الماليةء فلا يصح الخلع بعوض من 
الصغيرة» والمجنونةء والمحجور عليها لسفهء ولو بإذن الولي» لأن مال الخلع تبرع ولا إذن للولي في 
التبرعات» وهذا هو المشهور. 

وقال بعضهم: إن الأظهر صحته بإذن الولي إذا كان فيه مصلحة» فإن خالعت الصغيرة» أو السفيهة أو 
المجنونة زوجهاء فإن كان الطلاق كأن قالت له: طلقني على كذاء فقال لها: طلقت وقع طلاق رجعي» وإن 
لم يكن بلفظ الطلاق» بل بلفظ الخلع وغيره مما تقدم› كان كناية إن نوى به الطلاق طلقت وإلا فلاء وإن 
كان بلفظ الطلاق الثلاث لا رجعة فيهء كما تقدم» أما الأمة فانه يصح أن تخالع بإذن سيدها ويكون 
العوض الذي أذنها فيه في ذمة السيد وليس للأب أن يخالع عن بنته الصغيرة من مالهاء وكذلك 
المجنونة والسفيهة› وليس له طلاقها كذلك» وإذا فعل الأب لم يقع› ولا طلاق إلا أن ينوي الزوج به 


الطلاق أو يكون بلفظ الطلاق» فإنه يقع رجعياًء كما ذكرنا. 

وللأب والأجنبي أن يلتزم عوض الخلع من مالهء بأن يقول: اخلع زوجتك على ألف» أو طلقها على ألف› 
أو بألف» أو على سلعتي هذه فيجيبه الزوج» فيصح الخلع ويلزم الأب» أو الأجنبي بأن يدفع للزوج 
عوضاً دون الزوجة. 

وإذا قال له: اخلع زوجتك على مهرها. أو على سلعتها وأنا ضامن» فإنه يصح ويلزمه العوض دون 
الزوجة» لآنه ضمن بغير إذنهاء أما إذا قال له: اخلع زوجتك على جملها هذاء أو على ألف منها ولم 
يضمن » فأجابه الزوج فإن الخلع لا يصح» لأنه بدل مال غيره» بدون إذنه العوض» فبطل الخلع. 

وإذا قالت له الزوجة: خالعني على جمل أخي فلان وأنا ضامنة» صح الخلع ولزمها العوض أو قيمته إن 
عجزت» أما إذا لم تقل له: وأنا ضامنةء فالخلع لم يصح» وإذا خالعته الزوجة وهي مريضة مرض الموت 
فان كان العوض أكثر من ميراثه منها فإنه لا يملك إلا ما يساوي ميراثه» أما إذا كان أقل من ميراثهء 
فانه يأخذه بدون زيادة لآنه أسقط الزيادة باختياره فلا يستحقهاء فتعين استحقاقه للأقل» فان صحت من 
مرضها الذي خالعته فيه كان له الحق في كل المبلغ الذي خالعته عليه. 

وإن طلقها بائنا في مرض موته فإنها تستحق ميراثهاء ولو أوصى لها بشيء أكثر فإنها لا تستحقه فهذا 
شرط ملتزم العوض» وأما شرط الزو ج المطلق» فهو شرط الطلاق المتقدم» فيصح الخلع من كل زوج 
يصح طلاقه. فيصح خلع المسلم» والذمي» والبالغء والصبي المميز الذي يعرف معنى الطلاق ويفعطه» 
والرشيد» والسفيه» والحر» والعبدء لأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه فيصح خلعه» وكما يصح الخلع 
من الزوج أو نائبه يصح ممن له الولاية كالحكم في الشقاق وكطلاق والحاكم في الإيلاءء أو العنة 
ونحوهماء ويقبض الزوج عوض الخلع ولو كان محجوراً عليه لفلس» أما إن كان محجوراً عليه لسفهء 
أو كان مميزاً فإنه لا يصح لهما قبض العوض» بل الذي يقبضه الولي» وإن كان رقيقا بدله السيد لاه 
ملکه). 


شروط عوض الخلع وفيه الخلع بالنفقة والحضانة والمال ونحو ذلك 


*-وأما عوض الخلع» فيشترط فيه شروط: منها أن يكون مالا له قيمةء فلا يصح الخلع باليسير الذي لا 
قيمة له» كحبة من برء ومنها أن يكون طاهراً يصح الانتفاع به فلا يصح بالخمر. أو بالخنزير» والميتة. 
والدم وهذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلاميةء وإن كان لبعضها قيمة مالية عند غيرهم؛ 
كما تقدم في المهر ومنها أن لا يكون مغصوباًء ومنها غير ذلك. 

ويصح الخلع بالمال سواء كان نقدأء أو عرض تجارة. أو مهرأ. أو نفقة. أو أجرة رضاع. أو حضانة. أو 
نحو ذلك» وفي ذلك تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدلا في الخلعء وقد عرفت تفصيل ذلك في 
شروط المهر» فارجع إليها. 

فإذا خالعت زوجها على خمر» أو خنزير» وقبل منها فإن كان يلفظ الخلع ونحوه بانت منه ولا شيء له 
عليهاء ولا يسقط شيء من مهرهاء وإن كان بلفظ الطلاق وقع الطلاق رجعياً بعد الدخول وبائناً قبله. 
وإذا خالعته على مال مغصوب ليس ملكا لهاء فإن الخلع يصح والتسمية تصح» ثم إذا أجازه المالك أخذه 
الزوج» وإن لم يجزه كان له قيمتهء وإذا خالعته على شيء محتمل» كأن قالت له: خالعتك على ما في 
الدارء أو قالت خالعتك على ما في بطون هذه الغنم فإنه يصح» ثم إن كان في الدار أو في بطون الغنم 
شيء فهو للزوج» وٳن لم يکن فلا شيء له» لأنه قبل أن يخالعها على ما يحتمل أن يكون مالاء أو لا 
يكون» فإذا سمت مالا معيناًء ولكنه ليس بموجود حالأء وإنما يوجد بعد كما إذا قالت له: خالعني على 
ثمر نخلي في هذا العام. أو على كسبي في هذا الشهر» فإن الخلع يصح وعليها أن ترد له ما قبضت من 
مهر» سواء وجد الثمر والكسب أو لم يوجد ثم إن وجد يكون حقاً له وإذا سمت مالا موجوداً بالفعل» كما 
إذا خالعته على ما في بيتها من المتاع. أو على ما في نخيلها من الثمار. أو على ما في بطن ناقتها من 
ولد» أو على ما في ضروع غنمها من اللبن. فإن الخلع يصح ثم إن وجد ما سمت كان لهء وإن لم يوجد 
لزمها رد ما قبضت من المهر. 

والحاصل أنها إذا خالعته على مال غير معين» فذلك على ثلاثة أوجه: أحدها: أن لا تذكر مالاً أصلاً ولكن 
تذكر عبارة تحتمل المال وعدمه» كما إذا قالت له: خالعني على ما في بيتي أو ما في يدي» فانه يحتمل 
أن يكون فيه شيء وأن لا يكون» وحكمه أن الخلع يصح وإن وجد شيء أخذه› وإلا فلا شيء له. ثانيها: 
أن تذكر مالاً ليس موجوداً في الحالء ولكن يوجد بعدء كما إذا قالت له: خالعني على ما تنتجه نخيلي من 
ثمر في هذا العام وحكم هذا أن الخلع يصح» وعليها أن ترد ما قبضته من مهر» وإن لم تكن قبضت سقط 
مالهاء سواء وجد الثمر أو لم يوجد. ثالثها: أن تذكر مالا مجهولاء ولكنه موجود في الحالء كما إذا قالت 


له خالعني على الولد الذي في بطن هذه الناقة» أو على الثمر الموجود على النخيل» أو المتاع الموجود 
في الدار وحكمه أن الخلع صحيح» ثم إن وجد شيء كان للزوج» وإن لم يوجد ردت له ما قبضت من 
مهر. وإذا خالعته على جمل شارد. أو فرس تائهء فإن الخلع يصح وعليها تسليم عينه إن قدرت وإن 
عجزت وجبت عليها قيمتهء ولا ينفعها أن تشترط البراءة من ضمانه. فإنه لازم لها أو قيمته على كل 
حال» وإذا خالعته على حيوان موصوف كفرس مسكوفي» أو جمل يقدر على الحمل» أو نحو ذلك» فان 
الخلع يصح ويلزمها أن تعطيه الوسط, أو تعطيه قيمة الوسط, أما إذا خالعته على حيوان غير موصوف 
وقع الطلاق. ووجب عليها أن ترد له المهر والنفقة التي استحقتهما عليه بعقد النكاح. 

ويصح الخلع على نفقة العدة والمتعةء ولكن يشترط لإسقاط النفقة أن ينص عليها في الخلع وذلك لأن 
الخلع يسقط عن الزوجين حقوق الزوجية الثابتة لكل منهما وقت الخلع ولو لم ينص عليها إلا إذا خالعته 
على كل مهرها فإنها ترد له ما قبضته منه» فلا يسقط بالخلع لآنه هو الذي به الخلعء أما نفقة العدة فلا 
تسقط إلا إذا نص عليها وذلك لآنها تثبت يوماً فيوماًء فلا تكون حقاً للمرأة واجباً على الزوج» ولهذا لو 
قالت له: أنت بريء من نفقتي أبداً مادمت امرأتك فإنه لا يبرا من نفقتهاء لأن إبراء شخص من حق لا 
يصح إلا إذا وجب عليه أولاً والنفقة لمستقبله لا تجب عليه الآن لأن سبب النفقة هو عدم خروج المرأة 
من دار زوجها إلا بإذنه وهذا السبب يحدث يوماً فيوماً وهذا بخلاف ما إذا جعلت عوضاً عن الخلعء فإنه 
يصح. وذلك لأن الخلع سبب في وجوب العدة» والزوج يستوفي العوض ولا يلزم استيفاؤه دفعه. 
والحاصل أن الإبراء من النفقة قبل الخلع أو بعد لا يصح لأآنها لم تجب» فلا معنى لإبرائه منهاء وأما 
جعل النفقة عوضاً عن الخلع فإنه يصح» لأن الخلع سبب في وجوب العدة والنفقة عوض يستوفيه شيئاً 
فشيئاً. وأما المتعة فإنها تسقط بدون ذكر فإذا قال لزوجته غير المدخول بها التي لم يسم لها مهراً: 
خالعتك» فقالت: قبلت سقطت متعتهاء وإذا خالعته على السكنى فإنها لا تسقط, وذلك لأنها ملزمة شرعاً 
بالسكنى في البيت الذي طلقت فيهء فإذا سكنت في غيره ارتكبت معصيةء وحينئذ تكون السكنى حق 
الشرع» فلا يصح اسقاطها نعم إذا كانت ساكنة في بيت مملوك لهاء أو كانت تعطي أجرة السكن من 
مالهاء وخالعته على الأجرة فإنها تسقط ويكون الخلع في نظير المال لا في نظير السكن» ولا يلزم بأن 
تصرح بأجرة السكني» فإذا قالت له خالعتك على السكني» فإنه يصح ويحمل على الأجرة» فإذا فرض 
وكانت ساكنة في منزل الزوج وقت الطلاق وخالعته على السكني فيه والخروج منه» فإنها لا تسقط. 
واعلم أن في سقوط الزوجين بالخلع ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن لا يذكر البدلء كأن يقول لها: خالعتك 
ناوياً به الطلاق ولم يذكر بدلا وقالت: قبلت» فإنها تبين منه لوجود الإيجاب والقبول» ثم يسقط حق كل 
منهما قبل الآخر على المعتمد, فإذا كان لها معجل صداق سقط حقها فيه وإذا قبضت كل الصداق 
وخالعها قبل الدخول سقط حقه في نصفه»ء ومن باب أولى إذا قبضته كله ثم خالعها بعد الدخول» فإنه لا 
يستحق فيه شيئاًء وكذا إذا لم تقبض من الصداق شيئاً فإن حقها يسقط فيه بالخلع. 

الوجه الثاني: أن ينفي البدل» كأن يقول لها: اخلعي نفسك مني بدون شيء٬‏ فقالت خلعت نفسي بدون 


شيء» فإنها تبين منه ويبقى لكل منهما حقه قبل صاحبه» فإذا كان لها معجل صداق» أو نفقة زوجيةء 
فإنها تبقى. وإذا كان له نصف صداقهاء كما إذا فعل ذلك قبل الدخول» فإنه يبقى له. الوجه الثالث: أن 
يكون البدل معينأً معروفاأء كما إذا خالعها على عشرين جنيهاً ولم يذكر الصداق وفي هذه الحالة إن كانت 
المرأة مدخولاً بها وقبضت كل الصداق فإنه لا يلزمها إلا العشرون جنيهاًء وتذهب بما قبضت» فلا يرجع 
عليها بشيء» كما لا ترجع عليه بشيء بعد الطلاق» وإن لم تقبض الصداق فقد ضاع عليهاء فعليها 
البدلء ولا ترجع على الزوج بشيء» أما إذا كانت غير مدخول بها فإن كان المهر مقبوضاً فإن الزوج لا 
يستحق فيه شيئاً بل يأخذ البدل ويضيع عليه نصف المهر وإن لم يكن مقبوضاً فإنها لا تستحق فيه شينا 
بل يضيع عليها نصفه زيادة على بدل الخلع الذي سمته» ومثل ذلك ما إذا بارأها بمال معلوم سوى 
المهرء وقد عرفت أنه إذا خالعها على مهرها وكانت مدخولا بها فإن كانت قبضته فإنه يجب عليها رده 
وإن لم تكن قبضته فإنه يسقط عن الزوج جميع المهرء ولا يتبع أحدهما الآخر بشيء» ومثل ذلك ما إذا 
لم يکن مدخولا بها. 

هذاء وهل إذا التزم الرجل ببدل في الخلع يصح أو لاء؟ مثلا إذا قالت له: خالعتك على مهري ونفقة عدتي 
بشرط أن ترد لي عشرة جنيهات» فقال: قبلت» فهل يلزمه أن يرد العشرة أو لا؟ والجواب: نعم يلزمه أن 
يرد» ولكن لا يصح أن يعتبر هذا مالا يدفعه هو لها في مقابل الخلع لأن البدل خاص بها هي إذ به تملك 
نفسهاء وإنما يعتبر استثناء من بدل الخلعء مثلا إذا كان صداقها عشرين جنيهاً ونفقة عدتها خمسة» فإنه 
يطرح منها عشرة» ويكون عوض الخلع خمسة عشر؛ فإن كان المبلغ الذي طلبته يزيد عن عوض الخلع 
تجعل الزيادة مضافة إلى المهر قبل الخلع تصحيحاً للقاعدة. 

ويصح الخلع على نفقة الولد مدة معينةء سواء كان رضيعاًء أو فطيماً على المعتمد» حتى ولو كانت 
حاملا به» فإذا قالت له: خالعتك على نفقة ولدي الذي في بطني مدة رضاعه سقط حقها في أجرة الرضاع 
ولزمها أن ترضعه حولين بعد ولادته» وبعضهم يقول: لا يلزم تعيين المدة في الرضيع؛ فإنها إذا قالت 
له: خالعتك عل نفقة الولد» وهو رضيع» كان معنى ذلك أن لا حق لها في أجرة الرضاع في مدة الرضاع› 
ولا يخفى أن الأول أظهر في حسم مادة النزاع» أما إذا كان فطيماً فإنه ينبغي فيه تحديد المدةء لأن نفقته 
هي طعامه وشرابه» وهذا لازم له في كل حياتهء فلا تصح التسمية بدون توقيت» فإذا قالت له: خالعتك 
على نفقة ولدك مدة حياتي فإنه لا يصح ويسقط بذلك مهرهاء وإذا كانت قبضته فإنه يجب عليها أن 
ترده» فإذا خالعته على نفقته مدة معينة فإنها تلزمهاء وإذا مات الولد أو هرب لزمها أن تدفع ما بقي من 
نفقته للزوج إلا إذا شرطت براءتها منها بعد موته»ء وذلك بأن يقول الزوج: خالعتك على أني بريء من 
نفقة الولد إلى ثلاث سنين» فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك فتقول: قبلت فإنه يصح» وإذا مات 
قبلها فلا رجوع له والخلع على البراءة من النفقة لا يستلزم الكسوةء فلا تدخل إلا إذا نص عليهاء وإذا 
خالعته على أن تمسك البنت إلى البلوغء فإنه يصح. أما الغلام فلاء لأنه في حاجة إلى أن يتعلم من أبيه 
أخلاق الرجولة» فلا يصح الخلع على إمساكه إلا مدة لا يبلغ فيها كمدة الحضانة» وهي سبع سنين» ولها 


أن تخالعه على إمساكه نحو عشر سنين» لأن الولد ينبغي أن يتصل بأبيه قبل البلوغ ليتعلم منه أخلاق 
الرجولة. 

ذلك ما عللوا به الفرق بين الأنثى والذكر. والظاهر أنه إذا كانت البيئة التي فيها أمه أفضل له من هذه 
الناحية» فإنه يصح إمساكه كالأنثى» على أنه إذا تزوجت أمه فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على تركه لأنه 
حق الوالد» ويرجع الزوج عليها بنفقته في المدة الباقية ما لم تشترط البراءة في الأول كما ذكرنا. وإذا 
خالعته على نفقة الولد مدة معينة وهي معسرة» فلها مطالبة أبيه بالنفقةء ويجبر عليهاء ولكنه يرجع 
عليها إذا أيسرت. 

المالكية - قالوا: يشترط في العوض أن يكون حلالاء فلا يصح الخلع على خمر أو خنزير أو مال مغصوب 
علم الزوج بأنه مغصوب» ومثله المسروق» فان خالعته على شيء من ذلك وقع الطلاق البائن ويبطل 
العوض» فإن كان مغصوباً وجب عليه أن يرده لصاحبه» وإن كان خمراً وجبت إراقتهء وإن كان خنزيراً 
وجب إعدامه على المعتمد» وقيل: يسرح» ولا شيء للزوج على الزوجة في مقابل ذلك ومثل ذلك ما إذا 
خالعته على شيء بعضه حلال وبعضه حرام» كما إذا خالعته على خمر وثوب. فإن الخلع ينفذ والعوض 
يبطل» فلا شيء للزوج مطلقا. 

والحاصل أن العوض إذا كان خمراً وجب على الزوج المسلم أن يريقهء ولكن آنيته لا يكسرها لأنها تطهر 
بالجفاف» وإذا كان خنزيراً وجب عليه أن يقتلهء وقیل: بل يسرحه لحال سبیله» وإن کان مغصوباء أو 
مسروقاً وجب عليه أن يرده إلى أصحابهء وينفذ الطلاق البائنء ولا شيء له في مقابل هذه الأشياءء ولا 
يشترط أن يكون العوض محقق الوجود» فيصح الخلع بالغرر» كالجنين في بطن أمه» مثلاً إذا خالعته على 
ما في بطن هذه الناقة التي تملكها من حمل» فقبل فإنها تطلق بذلك طلاقاً بائناًء ثم إن ولدت الناقة كان 
الولد ملكأ له وإن نزل ميتاً فقد ضاع عليه ولا شيء له قبل زوجته» وإن كانت لا تملك الناقة فإن الطلاق 
البائن يقع عليه لا شيء له» لأنه قد قبل الخلع على شيء غير محقق» فيعتمل لأن يقبض أو لا يقبض» 
وكذا لا يشترط أن يكون العوض غير معين فيصح الخلع على عرض تجارة غير موصوف» كمقطع من 
القماش أو جمل» أو جاموسة غير موصوفة بصفة» فإذا قالت له: خالعني على جاموسة صح الخلع 
وبانت منه»ء وله عليها جاموسة وسطى لا صغيرة ولا كبيرةء ومثل ذلك ما إذا قالت له: خالعني على 
مقطع من القماش» فإن له الحق في مقطع وسط من جنس القماش» وهكذا. 

وكذا لا يشترط أن يكون مقدوراً على تسليمه»ء فيصح أن تخالعه على جمل شارد أو ثمرة لم يبد صلاحهاء 
ثم إن حضر الجمل» وصلحت الثمرة فهما له وإلا فلا شيء له» ويقع الطلاق بائنا. 


ويصح الخلع على نفقتها مدة الحمل» فإذا كان بها حمل ظاهر أو محتمل وخالعته على نفقة عدتها وهي 
مدة حملهاء فإنه يصح» ولكنها إذا أعسرت في هذه المدة» وجب عليه أن ينفق عليها وتكون هذه النفقة 
ديناً عليها يأخذه منها إذا أيسرت. 

وكذا يصح الخلع على إسقاط الحضانة» فإذا قالت له: خالعني على إسقاط حقي في حضانة ولدي منك» 
فقال: خالعتك على ذلك» فإنه يصح وتبين منه ويسقط حقها في الحضانة وينتقل إلى الأب ولو كان هناك 
من يستحقها غيره ولكن بشرط أن لا يخشى على الولد المحضون ضرر بمفارقة أمه أو يكون الأب لا 
يستطيع حضانته» وإلا وقع الطلاق ولم تسقط الحضانة باتفاق. وبعضهم يقول: إذا خالعت على إسقاط 
حضانتها لا تنتقل الحضانة للأب» ولكن تنتقل لمن لها حق الحضانة بعد الأم» وهذا هو الذي عليه العمل 
وبه الفتوى. وإن كان الأول» وهو انتقاله للأب المشهور. وإذا خالعته على إسقاط الحضانة ومات الأب› 
فهل تعود الحضانة للأم أو لا؟ والجواب: نعم تعود للأمء وقد يقال أن الأم أسقطت حقهاء فإذا مات الأب 
تنتقل الحضانة لمن يستحقها بعد الأم» ولكن الظاهر أن الأم أسقطت حقها للأب» فإذا مات عاد الحق لها 
لآنها أولى بالحضانة» فالظاهر أنها تعود للأم» فإذا ماتت الأم والأب موجود» فهل تنتقل الحضانة إلى من 
لها حق الحضانة بعد الأم» أو تستمر للأب على القول المشهور؟ والجواب: أن الظاهر استمرارها للأب 
لأنها انتقلت به بوجه جائز› وبعضهم يقول: أنها تنتقل لمن لها حق الحضانة بعد الأم قياساً على من 
أسقط حقه في وقف الأجنبي ثم مات فيعود حقه لمن بعده ممن رتبه الواقف. وهل إذا سقط حقها في 
حضانة حملها قبل الولادة يصح أو لا؟ والجواب: يصح» ولا يقال أنه إسقاط للشيء قبل وجوده» لأن 
سبب الوجود ظاهر» وهو الحمل. 

ويصح الخلع على أجرة رضاع الحمل الذي في بطنها مدة رضاعة» فإذا قالت له خالعني على أجرة 
رضاع ولدي الذي في بطني فقال لها: خلعتك على ذلك وقبلت فإنها تبين منه› وعليها رضاع ولده مدة 
الرضاع مجاناأء فإذا مات الولد قبل الحولين سقط ما بقي من أجرة الرضاع» فلا يرجع عليها أبوه بشيء 
ما لم تكن عادتهم الرجوع» فإن له مطالبتها بالباقي» أما إذا ماتت هي أو جف لبنها فعليها مقدار ما بقي 
من أجرة رضاعه» ويؤخذ من تركتها إن كانت قد ماتت. 

وهل تسقط نفقتها مدة الحمل تبعاً لسقوط أجرة الرضاع من غير أن ينص عليها أو لا؟ والراجح أنها لا 
تسقط, لأنهما حقان أسقطت أحدهما ولم تسقط الآخر. وإذا خالعها على أجرة رضاع ابنه مدة الرضاع 
وعلى أن تنفق عليه في هذه المدة. أو على ولده الكبير هذه المدةء فإن فيه خلافاًء فبعضهم يقول: يسقط 
الزائد على مدة الرضاع» سواء حدد مدة الانفاق بزمن الرضاع أو زاد عليهاء أو خالعها على الإتفاق 
عليه مدة» أو على غيره منقطعة عن الرضاع» وبعضهم يقول: لا يسقط مطلقاًء فإذا اشترط أن تنفق 
عليه» أو على ولده الكبير مدة الرضاع لزمها ذلك فإذا مات الولد كان للأب أن يأخذ نفقته التي ضمها 
إلى أجرة الرضاع يوماً فيوماًء أو شهراً فشهراً طول المدةء وكذا إذا لم يقيد بمدة معينة فإنه يلزمها 
الإنفاق عليه ما دام موجودأء ولا يضر الغرر في الخلعء وهذا هو الراجح» وبعضهم يقول: إن كانت المدة 


معينة فإنه يصح» وإلا فإن النفقة تسقط عنها. 

ويصح الخلع مع البيعء كأن تخالعه على فرس» على أن تأخذ منه خمسة جنيهات مثلاء ففي هذه الحالة 
يكون نصف الفرس في مقابلة العصمة. والنصف الآخر مبيعاً بالخمسة جنيهات» وهو صحيح» فإذا 
فرض وكانت الفرس تساوي الخمسة التي دفعهاء فإن الخلع يصح أيضاء لأن عين الفرس تعتبر عوضاًء 
بصرف النظر عن الخمسة التي دفعهاء فيقع الطلاق بائناً على الراجح وبعضهم يقول: في هذه الحالة يقع 
الطلاق رجعياًء لأن الزوجة لم تدفع عوضاً فإن الفرس أخذت عوضها المساوي لهاء فإذا خالعته على 
جمل شارد فإن البيع يكون فاسداء والخلع يكون صحيحاء وعلى هذا فيجب على الزوجة أن ترد الخمسة 
التي أخذتها لفساد البيعء ويجب عليه أن يرد هو عليها نصف الجمل الذي اشتراه بهذه الخمسة» ويبقى 
النصف الآخر ملكا له في نظير حل العصمة» وإذا خالعته على ما في يدها وهي مضمومة» أو ما في 
صندوقها وهو مغلق» فلو وجد بهما شيء ولو تافه» كزبيبةء فإنه يكون له ويصح الخلعء وكذا إذا لم يكن 
فيهما شيء أصلا أو فيهما شيء ليس بمال» كتراب فإنها تبين منه على القول الأقرب المستحسن. 

أما إذا خالعته على شيء معين وتبين أنه ليس ملكأ لهاء فان الخلع لا يصح» حتى ولو أجازه الغير. وهذا 
بخلاف ما إذا خالعته على شيء غير معين»› كما إذا خالعته على قطنية بلديةء ثم جاءته فتبين أنها ملك 
لغيرها فإن الخلع يصح» وتلزم بإحضار واحدة مثلهاء وإذا قال لها: إن أعطيتني ما أخالعك به فأنت 
طالق» فأعطته شیئاً تافهاً لا يساوي ما یخالع به مثله فانها لا تطلق. 

الشافعية - قالوا: يشترط في العوض أن يكون مقصوداء أي له قيمة وأن يكون راجعاً إلى جهة الزوج 
ون يكون معلوماًء وأن يكون مقدوراً على تسليمه» وأن يكون حلالاً غير فاسد. 

وبالجملة فيشترط في الخلع الشروط المتقدمة في الصداق» فكل ما يصلح صداقاً يصلح أن يكون بدلاً في 
الخلع. ويرد عليه أن الصداق يصح على تعليم بعض القرآن بنفسه» فإنه يصح أن يكون صداقاء ولا 
يكون بدل خلع. لأنها لو خالعته على أن تعلمه بعض القرآن بنفسها فإنه لا يصح» لأنها تكون بعد الخلع 
أجنبية لا يجوز لها أن تعلمه. والجواب: أن عدم الصحة جاءت من تعذر تعليمه بنفسهاء وإلا فهو صحيح 
في ذاته. فخرج بالعوض الطلاق بلا ذكر عوض» فإن فيه تفصيلاء لأنه لم يذكر المالء فلا يخلو إما أن 
ينويه أو ينفيه. أو لا ينوي ولا ينفي» وسيأتي بيان ذلك في الصيغة» وقوله: مقصود» أي له قيمة ماليةء 
خرج به العوض الذي لا قيمة له» فإذا طلقها في نظير حشرة أو دم» فإنه يقع عليه الطلاق رجعياء 
وقوله: راجع لجهة الزوج» خرج به ما إذا كان لها مال عند شخص غير الزوج فطلقها زوجها على 
براءة ذلك الشخص من دينه» فإنه يقع الطلاق رجعياً أيضاً فإذا كان لها عند زوجها دين ولها عند أخيه 
دين فطلقها على البراءة من دينه ودين أخيه وقع الطلاق بائناً في نظير البراءة من دين الزوج» ولا يضر 
ضم أخيه إليه وصحت براءتهماء ولا تجب على المرأة مهر المثل بعد ذلك» وإذا كان للزوجة قصاص 
على زوجها فأبرأته على ما ثبت لها من ذلك القصاص فإنه يصح ويقع الطلاق بائناًء وإذا كان لها عليه 
حد قذف أو تعزير فأبرأته منهما وطلقها على ذلك وقع الطلاق بائناً ولزمها أن تدفع لزوجها مهر مثلهاء 


وذلك لأن العوض يشترط فيه أن يكون من الأشياء التي يصح جعلها صداقاً وحد القذف والتعزير إن كان 
لا يصح جعلهما صداقاًء ولكنهما كالمال المقصود, لأنهما لهما قيمة في ذاتهما. والمراد بالمقصود هو ما 
له قيمة وإن كان لا يقابل بمال» فلهذا يلزم الطلاق البائن بالخلع عليهماء ويجب على الزوجة أن تدفع 
مهر المثل» ولا يسقط الحد عنه وقيل: يسقطان لأن الخلع عليهما يتضمن العفو عنهماء ولكن هذا 
ضعيف» لأنه لو صح لما وجب على الزوجة مهر المثل. 

والحاصل أن العوض إذا كان مالا مقصوداً صح الخلع ووجب المال. فإن لم يكن له قيمة مالية أصلا وقع 
عليه الطلاق رجعياًء وإن كان مقصوداء ولكنه فاسد» كالخمر والخنزير وقع الطلاق بائناً بمهر المثلء 
ومثله ما إذا كان مقصوداً ولكنه لا يقابل بمال كحد القذف والتعزير أما المقصود الذي يقابل بمالء 
كالقصاص›» فإنه يصح» ويرتفع القصاص. 

ومن هذا تعلم أن نفقة العدة والحضانة ونحوهما مال مقصود يصح بهما الخلع وقوله: معلوم» خرج به 
ما إذا خالعها على شيء مجهول» فلو قالت له خالعني على دابة. أو ناقة. أو ثوب ولم تعينه لهء فخالعها 
وقع الطلاق بائناً ولزمها مهر المثل وقوله: غير فاسدء خرج ما إذا خالعها على مال فاسدء كالخمر. 
والخنزير» فإنه يقع به الطلاق البائن ويلزمها أن تدفع له مهر المثل» وإذا خالعها بمعلوم ومجهول» كما 
إذا خالعها على فرسه ودابة أخرى معينةء فإنه يفسد ويجب عليها مهر المثل» أما إذا خالعها بصحيح 
وفاسد معلوم» كما إذا قال لها: خالعتك على عشرين جنيهاً وعلى هذا الدن من الخمر فإنه يصح في 
الصحيح» ويجب في مقابل الفاسد مهر المثل ولو خالعها على ما ليس موجودأء كما إذا قالت له: خالعني 
بما في داري» أو بما في كفي» ولم يكن فيهما شيء بانت بمهر المثلء ولو علم الزوج أن ليس فيهما 
شيء» ومذل ذلك ما إذا خالعته على مال مغصوب أو غير مقدور على تسليمه»ء وكذا إذا خالعها على 
شيء مجهول في ذاته» كما إذا قال لها: خالعتك على ثوب في ذمتك فإنها تبين بمهر المثلء وهذا بخلاف 
ما إذا علق الخلع على مجهول» فإن فيه تفصيلاء وهو أنه إن أمكن إعطاء المعلق عليه فإنها تبين بمهر 
المثل أيضاًء وذلك إذا قال لها: إن أعطيتني ثوباً فأنت طالق» فأعطته ثوباً فانها تبين بذلك بمهر المثلء 
وإن كان لا يمكن إعطاء المعلق عليه فإنها لا تطلق منه» وذلك كأن يقول لها: إن أعطيتني ما في كفك 
فأنت طالق وليس في كفها شيء يمكن إعطاؤه فإنها في هذه الحالة لا تطلق» وإن علق طلاقها على 
البراءة من معلوم فإنه يصح الخلع ويلزم العوض» كما إذا قال لها: إن أبرأتني من صداقك المعروف لهما 
فأنت طالق فقالت له: أبرأتك» فإانه يصح» فإذا قالت له: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي»› وهي جاهلة 
بصداقهاء فان كان يظن أن صداقها مال مقصود غير فاسد وقع بمهر المثلء وإن علم أن صداقها فاسدء 
فإنها تطلق رجعياًء وإن قالت له: أبرأتك. ولم تذكر مالاء فقال لها: إن صحت براءتك فأنت طالق» فإن 
كان الذي أبرأته منه معلوماً وقع الطلاق رجعياًء لأنه لم يقع في مقابل عوض» لأنه علقه بصحة البراءة 
وصحة البراءة متحققة قبل طلاقهء لأنها أبرأته حقاأًء وإن أبرأته من شيء مجهول فلا يقع شيء. 

وإذا قال لها: إن أبرأتني من دينك فأنت طالق» وكان دينها مجهولاء فقالت له: أبرأتك فإنه لايقع به 


شيء» وذلك لأنه علق البراءة على دين مجهول» فلم تتحقق البراءة فلم يوجد المعلق عليه. 

وإذا خالع عن الزوجة غيرها على مال فاسدء وصرح بالفساد فإنه يقع رجعيأء كما إذا قال له: خالع 
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بدون فائدة تعود عليه» فإذا صرح بفساد العوض كان معنى ذلك عدوله عن التبرع» بذ بخلاف الزوجة فان 
لها منفعة وهي ملك نفسهاء فإذا صرحت بالفساد» أو ذكرت مالا فاسداً مقصوداً فإنه يلزمها مهر المثل. 
أما إذا لم يصرح الأجنبي بالفساد» كما إذا قال له: خالع زوجتك على هذا الجمل» وكان في الواقع 
مغصوباً فإنه يصح الخلع وعليها مهر المثل. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في عوض الخلع أن يكون مالا حلالاء فإذا خالعها على خمر. أو خنزير. 
ونحوهماء وهما يعلمان تحريمه» فإن الخلع يقع فاسداً لأن الرضاء به يدل على الرضاء بغير عوض› ولا 
بد من العوض لانه ركن الخلع» فلا يتحقق بدونه» أما إن كانا لا يعلمان التحريم فإنه يصح الخلعء وتلزم 
المرأة بدفع قيمة العوض.» أو مثله إن كان له مثل من حلالء وذلك لأن الخلع معاوضة بالبضع» فلا يفسد 
العوض» كعقد النكاح» فإذا قال: إن أعطيتني خمراًء أو خنزيراًء فأنت طالق فأعطته وقع الطلاق لوجود 
الإعطاءء ولكنه يكون رجعياً لعدم صحة العوض» ولا شيء على الزوجة لرضائه بغير العوض» فإن قلت: 
إنكم قلتم في النكاح: إذا أصدقها مهراً فاسداً صح العقد ولزمه مهر المثل فلماذا لم تقولوا: إذا خالعها 
على مال فاسد صح الخلع ولزمها مهر المثل؟ والجواب: أن خروج البضع من ملك الزوج ليست له قيمة 
ماليةء بخلاف دخوله في ملكه. فإنه متقوم بالصداق ولهذا قلنا: إن الخلع يفسد» بخلاف النكاح بمهر 
المثل› ولا ڍ يشترط في العوض أن يكون معلوماً فيصح الخلع بالمجهول» فإذا خالعها على ما في بيتها من 
المتاع صح الخلع. وله ما في بيتها قليلا كان» أو كثيراًء فإن لم يكن في بيتها شيء كان له الحق في أقل 
شيء يصدق عليه اسم المتاع» وكذا إذا خالعها على ما في يدهاء فان لم يکن في يدها شيء» کان له أقل 
ما يصح أن يکون فيها وهو ثلاثة دراهم» وان کان في يدها شيء فهو له قليلا کان أو كثيرا. 

وکذا لا ب يشترط في العوض أن يكون موجوداً فيصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما إذا خالعها 
على حمل ناقتها. أو حمل غنمها. أو بقرها أو نحو ذلك فإذا كان هناك حمل كان للزوج وإن لم يكن حمل 
وجب عليها إرضاؤه» فإن لم يتراضيا لزمها أن تعطيه ما يتناوله اسم الحمل ومثل ذلك ما إذا خالعته على 
ما تحمل شجرتها من الثمر. أو خالعته على ما في ضروع ماشيتها من الغنم فإنه يصح على الوجه 
المذكور. 

ويصح الخلع بذكر العوض عاماً غير موصوف» كما إذا قالت له: خالعني على جمل» أو على بقرة» أو 
على ثوب أو شاةء ولم تعينه» فإن الخلع يصح ويلزمها أن تدفع له أقل جمل أو بقرة أو شاةء وإن قالت: 
خالعني على هذا الجمل فخالعها ثم ظهر أنه مغصوب» فإنها لا تطلق» ومنل ذلك ما إذا ظهر أنه مرهون» 
فانها لا تطلق. 

ويصح الخلع على سكنى دار معينة مدة معلومة» كما إذا قالت له: خالعني على أن تسكن في هذه الدار 


سنتين أو أكثر أو أقل» فقال لها: خالعتك على ذلك فانه يصح» وله السكنى» فإن هدمت الدار رجع عليها 
بأجرة مثل هذه الدار. 


وكذا يصح الخلع على أن ترضع ولده منها أو من غيرها مدة معينةء فإن مات الولد قبل استيفائهم كان 
له الحق في المطالبة بأجرة رضاع مثله» فيما بقي له. ومثل ذلك ما إذا ماتت هي» أو جف لبنها. وإذا 
خالعته على إرضاع ابنه ولم تذكر مدة فإنها تلزم بارضاعه المدة المقررة للرضاع شرعاً وهي الحولان› 
سواء كان الخلع قبل الوضع أو بعده مباشرة» أو كان في أثناء المدةء فإن كان قد مضى على ولادته سنة 
لزمها أن ترضعه الحول الباقي. ويصح أن تخالعه على كفالة ولده مدة معينة» كما يصح أن تخالعه على 
نفقته مدة معينة كعشر سنين ونحوهاء ويحسم أن يذكر مدة الرضاع من هذه المدة إن كان الولد رضيعاً 
وأن يذكر صفة الطعام الذي تطعمه للولدء بأن يقول: خالعتك على نفقة ولدي عشر سنين فترضعيه منها 
سنتين أو أقل حسبما يتفقان عليه» وأن تطعميه خبزاً من الحنطة مثلاء كل يوم ثلاثة أرغفة أو رغيفين 
أو نحو ذلك ويذكر الأدم ونحو ذلك فإن لم يذكر فإن الخلع يصح وتحمل مدة الرضاع على المدة 
الشرعية» والنفقة على ما جرى به العرف والعادة› وللوالد أن يأخذ منها قيمة النفقة ويباشر الإنفاق 
عليه هو» وإذا مات الولد فله الحق في الرجوع عليها بقيمة النفقة في المدة الباقيةء ويصح للحامل أن 
تخالعه على نفقة حملها لآنها واجبة عليه بسبب موجود» وهو الحمل» ولا يضر جهالة قدر المدةء 
وتسقط نفقتها ونفقة الولد حتى تفطمه فلها الحق في المطالبة بنفقته). 

شروط صيغة الخلع *-لا بد للخلع من صيغة» فلا يصح الخلع بالمعاطاةء كأن تعطيه مالا وتخرج من داره 
بدون أن يقول لها: اختلعي على كذا فتقول له: اختلعت» أو تقول له: اخلعني على كذاء فيقول لها: خلعتك 
على ذلك فالإيجاب والقبول بالقول لا بد منه» أما الفعل المذكور» فلا يقع به الخلع وإن نوي به الطلاق› 
أو كان الطلاق به متعارفاً (1)» وفي صيغة الخلع وشروطها تفصيل المذاهب (2). 

(1) (المالكية - قالوا: إذا عمل عملا يدل على الطلاق عرفاً فإنه يقع به الطلاق فإذا فرض وأعطت 
الزوجة لزوجها مالا وكان بيدهما حبل فقطعه الزوج» وكان ذلك في عرف القوم طلاقا فإنها تطلق بذلك 
طلاقاً بائناً في مقابلة العوض» فإذا لم تعطه مالاً وكان ذلك في عرفهم أن يطلقوا بقطع الحبل» فإنه يكون 
طلاقاً رجعياء فإذا لم يكن العرف جارياً بذلك وفعل ذلك ناوياً به الطلاق» فإن قامت قرينة تدل على الطلاق 
لزم به الطلاق؛ مثلا إذا تنازع الزوج مع أهل الزوجة فقالوا: نرد لك ما أخذناء وترد لنا بنتناء ففعلوا كان 
طلاقاً بائناًء وإن لم ينطق بالطلاق ولم يجر به العرف. 

والحاصل أن الطلاق بالفعل يصح بتحقق أحد أمرين: أحدهما: أن يكون الطلاق في عرف القوم بالفعلء 
كما مثلناء ومنه ما إذا أغضب الرجل امرأته فخلعت أسورتها وأعطتها إياه فقبلها وخرجت من منزله فلم 
يمنعها وكان ذلك طلاقاً في عرفهم» فإنه يصح ويكون خلعاأء وإن لم ينطق بصيغة الطلاق. ثانيهما: أن 
تقوم قرينة تدل على الطلاق بالفعل» فإنه يقع» كما ذكرنا). 

(2) (الحنفية - قالوا: قد ذكرنا لك في تعريف الخلع أن ألفاظ الخلع سبعة» وفصلنا لك ما يتعلق بكل لفظ 


منها. وبقي من الأحكام التي تتعلق بالصيغة أنه يشترط في صحة القبول من الزوجة أن تكون عالمة 
بمعنى الخلع» فإذا كانت أعجمية ولقنها زوجها بالعربية كلمات - اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة - 
فقالت هذه الكلمات» وهي لا تعرف معناها وقبل الزوج» فإنها تطلق منه بائناًء ولا شيء له قبلهاء ثم إن 
الخلع بالنسبة للرجل يمين فلو ابتدأ الخلع بقوله: خالعتك على مائة مثلا فإنه لا يملك الرجوع عنهء وكذا 
لا يملك فسخه ولا نهي المرأة عن قبوله. وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت. فإذا قال لها: إذا قدم 
زيد خالعتك على ألف وقبلت عند مجيء زيد صح الخلع. أما إذا قبلت قبل مجيء زيد فإنه لا يصح» ومثل 
ذلك ما إذا قال لها: إذا دخلت الدار فقد خالعتك على ألف فدخلت الدارء وقالت: قبلت الخلع عند دخول 
الدارء فإنه يصح فيقع الطلاق بائناً وتلزم بالعوض. أما إذا قالت: قبلت الدخول فإنه لا يصح» وكذا إذا 
أضافه إلى وقت. كما إذا قال لها: خالعتك على ألف غداً أو في آخر الشهر» فإنه يصح إذا قالت: قبلت عند 
مجيء الغد. أو آخر الشهر أما إذا قالت: قبلت قبل ذلك» فإانه لايصح. 

أما الخلع بالنسبة إلى المرأة فإنه معاوضة المالء لأنها تعطي الرجل مالا ملكا له في نظير الطلاق» وذلك 
معنى المعاوضة بين اثنين أحدهما يعطي مالاً لغيره على سبيل الملك وثانيهما يعطي بدلاً في نظير تمليك 
ذلك المال. وإذا كان كذلك فإنها يصح لها أن ترجع قبل القبول» فلو بدأت الخلع هي» فقالت: اختلعت 
نفسي منك بألف. أو خالعني على صداقي ونفقة عدتي» فلها أن ترجع قبل أن يقول الزوج: خالعتك على 
ذلك ويبطل بقيامها عن المجلس قبل القبول» كما يبطل بقيامه هو عن المجلس أيضاًء ولو كان الزوج 
غائباً وبلغه وقبل لم يصح» ولا يصح لها أن تعلقه بشرط ولا تضيفه إلى وقت. 

وهل يصح شرط الخيار للزوجة أو لا يصح؟ خلاف بين الإمام. وصاحبيه. مثلا إذا قال الزوج لها: خالعتك 
بمهرك ونفقة عدتك على أن يكون لك ثلائة أيام. أو أكثر› فإن الإمام يقول: إن ذلك صحيح» فلها أن تقبل 
في مدة الخيار ويقع الطلاق البائن وتلزم بالعوض» ولها أن ترد فلا يلزم طلاق ولا عوض› أما صاحباه 
فيقولان: إن الخيار باطل والطلاق واقع في الحال» والمال لازم إن قبلت. 

ويصح الخيار للرجل في بدل الخلع إذا وجد به عيبا فاحشاً يخرجه من الجودة إلى الوساطة ومن 
الوساطة إلى الرداءة أما العيب اليسير فلا خيار له فيه فلو اختلعت منه نفسها على عشرين إردَبًا من 
القمح الجيد فوجدها متوسطة كان له ردها. وإذا كانت متوسطة فوجدها رديئة كان له ردهاء أما إذا وجد 
بها غلتاً يسيرأء فانه لا يضر. ويشترط مطابقة الإيجاب للقبول» فإذا قال لها: أنت طالق أربعاً بثلاثمائةء 
فقالت: قبلت ثلاثاً لم تطلق» لأنه علق الخلع على قبولها الأربعء فإذا قبلت ثلاثاً لم يتحقق المعلق عليه. 
وهو قبولها الأربع. 

وإذا قال: طلقتك على ألف» فقالت: قبلت» ثم قال لها: طلقتك على ألف» فقالت: قبلت» ثم قال لها: طلقتك 
على ألف» فقالت: قبلت» فإنه يقع ثلاث تطليقات بثلانة آلاف وهذا بخلاف ما إذا قال لها: خالعتك» ولم 
يذكر بدلاًء فقالت: قبلت» ثم أعاد لها اللفظء فقالت: قبلت» فإن الثاني لا يقع» لأن الأول وقع بائناًء فلا 
يلحقه الثاني» والفرق بين العبارتين أو الأول مذكور فيه العوض» فلا يقع إلا إذا قبلته» ولما كرره لها 


بالعوض قبلت» فيقع الثلاث جملة واحدة بالعوض المكرر» أما الثاني فلم يذكر فيه العوض» فلا يتوقف 
وقوع الطلاق على قبولها متى نواه أو كان بلفظ خالعتك» فإنه لا يحتاج إلى نية على قول كما تقدم 
وإنما الذي يتوقف على قبولها سقوط حقهاء وحينئذ يقع الطلاق باللفظ بدون قبولهاء وهو بائن» فإذا 
كرره فإن الثاني لا يلحقه. 

هذا إذا بدأ الزوج بالعوض» أما إذا بدأت الزوجة» بأن قالت: خلعت نفسي منك بألف وكررتها ثلاثاًء فقال: 
قبلت» فإنه لا يقع إلا واحدة بألف على الصحيح» والفرق بين الحالتين أنك قد عرفت أن الخلع يمين من 
جانب الرجل» فيصير معلقاً على قبوله» بل يكون معاوضة لها الرجوع عنه قبل أن يتم» فإذا كررته يكون 
قبولا للعقد الأخير. ويلغو الأول بالثاني» والثاني بالثالث. 

وإذا قالت له: طلقني أربعاً فطلقها ثلاثاً. فإنها تطلق ثلاثاً بالألف» ولا تضر المخالفة هناء وإذا قالت له: 
طلقني ثلاثاً بألف فطلقها واحدةء بانت منه واحدة بثلث الألف» بشرط أن يطلقها في المجلس. فلو قام 
وطلقها لم يجب شيء. لأنه معاوضة من جانبهاء فيشترط في قبوله المجلس. فإذا طلقها اثنتين كانت له 
كل الألف. كما إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو متفرقة. بشرط المجلس» فإذا قالت: طلقني واحدة بألف 
فطلقها ثلاثاً. فإن قال: أنت طالق ثلاثاً بألف. وقالت: قبلت. وقعت الثلاث بالألف. وإن لم تقبل لا يقع 
شيء. فان قال: أنت طالق ثلاثاً ولم يقل: بألف فقيل: تطلق ثلاث بلا شيء. وقيل: تطلق واحدة بالألف 
والثنتان مجاناًء وهذا بخلاف ما إذا قالت له: طلقني ثلاثاً على ألف فطلقها واحدة فإنها تطلق رجعياً ولا 
شيء عليها للفرق بين - على - وبين باء الجر - فإن - على - للشرط, والمشروط وهو الألف لا يوزع 
على أجزاء الشرط وهي الثلاث فلو طلقها ثلاثاً متفرقة في مجلس واحد لزمها الألف. لأن الأولى والثانية 
تقع رجعية فوقعت الثالثة وهي في عصمته فله الألف. أما إن طلقها ثلاثاً في ثلاثة مجالس. فلا شيء له 
وعندها ثلث الألف. أما الباء فإنها مصاحبة للعوض» والعوض ينقسم على المعوض. هذا إذا بدأت 
الزوجة» فإذا بدأ الزوج فقال لها: طلقي نفسك ثلاثاً بألف. أو على ألف فطلقت نفسها واحدة» فإنه لايقع 
شيء» وذلك لأنك قد عرفت أن الخلع يمين معلق على قبول المرأة إذا بدا به الرجل» وظاهر أن المعلق 
على القبول هو طلاقها ثلااًء فإذا طلقت نفسها واحدةء فإنها لم تقبل اليمين المعلق» فلا يقع شيء بخلاف 
ما إذا كانت هي البادئةء فإنه من جهتها معاوضة» فإذا عرضت عليه ثلاثاً بألف وطلقها واحدة فإنها تبين 
منه بثلث الألف. 

وإذا قالت له: طلقني واحدة بألف» فقال لها: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة طلقت ثلاثاء الأولى بألف 
وثنتان مجانا. 

وإذا خالعها على أن يكون صداقها لولده» أو لأجنبي أو خالعها على أن يمسك الولد عنده فإن الخلع 
يصح» ويبطل الشرط. 

المالكية - قالوا: يشترط في الصيغة ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون لفظاًء بأن ينطق بكلمة دالة على الطلاقء سواء كان صريحاً أو كنايةء فإذا عمل 


عملا يدل على الطلاق بدون نطق» فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا جرى به العرف. أو قامت قرينةء كما 
تقدم. 

الشرط الثاني: أن يكون القبول في المجلس إلا إذا علقه الزوج بالأداء أو الإقباض› فإنه لا يشترط أن 
يكون القبول في المجلس» فإذا قال لها: إن أقبضتني عشرين جنيهاً أو أديت إلي كذا فأنت طالق» فإن لها 
أن تقبضه بعد المجلس ومتى فعلت بانت منه» إلا إذا طال الزمن بعد الانصراف عن المجلس بحيث تمكث 
مدة يظهر فيها أن الزوج لا يريد أن يمد لهاء على أنه إذا قامت قرينة على أن الزوج يريد أن تقبضه في 
المجلس» فإنه يعمل بها بحيث لو قامت من المجلس بطل الخلع فلا تملك طلاق نفسها بالبدل. 

الشرط الثالث: أن يكون بين الإيجاب والقبول توافق في المال» فإذا قال لها: طلقتك ثلاثاً بألف فقالت 
قبلت واحدة بثلث الألف لم يلزمه طلاق» فإن له أن يقول: إنني لم أرض بطلاقها إلا بألف» وهذا بخلاف 
ما إذا قالت له: طلقني ثلاثاً بألف فطلقها واحدة بألف» فإن الطلاق ينفذ والعوض يلزم» وذلك لأنها تملك 
نفسها بهذا وتبين به» فما زاد عليه لم يتعلق به غرض الشارع» ولا فائدة لها منهء وكذا إذا قالت له: 
طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثاًء فإنه يصح لحصول غرضها وزيادة. 

الشافعية - قالوا: صيغة الخلع هي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحة وكناية ومن كنايته لفظ بيع وفسخ› 
فإذا قال لها: بعتك نفسك بألف ناويا بذلك الطلاق فقالت: قبلت كان خلعاً صحيحاً تبين به ويلزمها العوض 
ومثل ذلك ما إذا قال: فسخت نكاحك بألف» وفي هذه الحالة يكون لفظ الفسخ طلاقاً ينقص عدد الطلقات› 
ومثال صريح الطلاق في الخلع أن تقوله له: طلقني على عشرين» فقال: طلقتك على ذلك فإنه يكون 
طلاقاً صريحاً بائناً يقع بدون نيةء فإذا نوى به أكثر من واحدة لزمه ما نواه أما إذا قالت له: أبني على 
عشرين» فقال لها: أبنتك فإنه لا يقع به الطلاق إلا بالنيةء وهكذا في كل ألفاظ الكنايات التي تقدمت. 
وهل ما اشتق من لفظ الخلع أو الافتداء صريح أو كناية؟ خلاف» والمعتمد أنه إذا ذكر معه العوض 
صريحاً أو لم يذكر العوض ولكن نواه» فإنه يكون صريحاً وإلا كان كناية. مثلا إذا قال لها: خالعتك أو 
خلعتك أو اختلعي على عشرين جنيهاً فقبلت كان ذلك طلاقاً بائناً صريحاً لا يحتاج إلى نيةء ومثل ذلك ما 
إذا قال لها: افتدي نفسك بعشرين جنيهاً فقالت: افتديت» فإنه يقع به البائن بدون نيةء فإذا لم تقبل لم يقع 
طلاق ولم يلزمها مالء وكذا إذا لم يذكر المال ولكن نواه» بأن قال لها: خالعتك» ونوى على عشرين 
جنيهاً مثلا فقالت: قبلت كان صريحاً لأن نية العشرين تقوم مقام ذكرهاء فإذا لم ينو المال ولم يذكره فإن 
في ذلك صورا ثلاثا. 

الصورة الأولى: أن ينوي الطلاق وينوي معه قبول التماسهاء أي ينتظر أن تجيبه على طلبه فإن قبلت 
وقع الطلاق بائناً بمهر المثل إن كانت رشيدةء وإن لم تكن رشيدة وقع الطلاق رجعياً وإن لم تقبل لم يقع 
شيء. 

الصورة الثانية: أن ينوي الطلاق ولا ينوي التماس قبولهاء وفي هذه الحالة يقع الطلاق رجعياً ولو لم 
تقبل» لأنه نوى طلاقها ولم يعلقه على قبولهاء وإذا لم ينو التماس قبولهاء فإن لم ينو الطلاق فلا يقع به 


شيء» مثلا إذا قال لزوجته: خالعتك ولم يذکر عوضاً ولم ينو التماس قبولها وقع به شيء ولو قبلت› 
فإذا قال لها: خالعتك» وهو ينوي الطلاق ولا ينوي التماس قبولها وقع رجعياًء قبلت أو لم تقبلء فإذا نوى 
التماس قبولها مع نية الطلاق فإن قبلت بانت بمهر المثل إن كانت رشيدة» وإن لم تقبل لم يقع به شيء› 
فهذا مثال للصورتين. 

الصورة الثالثة: أن لا ينوي الطلاق» وفي هذه الحالة لايقع شيءء سواء نوى التماسها القبول أو لم 
ينو» وسواء قبلت أو لم تقبل» وذلك لأنه كناية لا يلزم به شيء إلا بالنية. 

هذا وإذا بدا الزو ج بالطلاق على مال فذكر العوض كان الخلع عقد معاوضة مشوب بنوع تعليق فلا يقع 
به الطلاق إلا إذا قبلت» فكأنه قال لها: إن قبلت دفع العوض فأنت طالق» وعلى هذا يصح له الرجوع قبل 
قبولها نظراً لجهة العوض» فإن قلت: إن البيع تتوقف صحته على القبول - كالطلاق - على مال وحيث 
قلتم: إنه يصح للمطلق على مال أن يرجح قبل قبول الزوجة لتوقف صحة الطلاق على القبول» يلزمكم 
أن تقولوا: إنه يصح للبائع أن يرجع قبل قبول المشتري لتوقف صحة البيع على القبول» والجواب: أن 
هناك فرقاً بين الحالتين وهو أن البيعء وإن توقف على القبولء ولكن ليس للبائع أن يستقبل وحده بالبيع 
في أي حال» إذ لا يتحقق البيع إلا بقبول المشتري» أما المطلق فإنه يصح أن يستقل بطلاق المرأة بدون 
قبولها إذا جرده عن العوض» فالذي يتوقف على القبول هو العوض» فالرجل قد عدل عن استقلاله 
بالطلاق وعلقه على قبول الغير» أما البائع فليس له استقلال في إيجاد البيع من الأصل حتى يقال: إنه 
عدل عن الاستقلال وعلقه بالغير» وهذا بخلاف ما إذا بدأ بصيغة تعليق في حالة الإثبات. كما إذا قال: 
متى أعطيتني عشرين جنيهاً فأنت طالق» فإنه ليس له الرجوع قبل إعطائهء ومتى أعطته طلقت» ولا 
يشترط فيه أن تقول: قبلت» كما لا يشترط أن تعطيه فوراء إلا إذا قال لها: إن أعطيتني» أو إذا أعطيتني 
فأنت طالق فإنه يشترط أن تعطيه فوراً لأن لفظ - إذاء وإن - يقتضيان الفور في الإثبات» بخلاف - متى - 
فإنه صريح في جواز التأخير» فإذا قال: إن» أو إذاء ومضى زمن يمكنها الإعطاء فيه ولم تعط فلا تطلق. 
هذاء وأما شروط الصيغة فهي الشروط المتقدمة في البيع في الجزء الثاني من هذا الكتاب ومنها أن 
يكون كلام كل واحد منهما مسموعاأً للآخر ولمن يقرب منه من الحاضرين» ومنها أن يكون القبول ممن 
صدر معه الخطاب» ومنها أن يقصد كل منهما معنى اللفظ الذي ينطق به» فإن جرى على لسانه بدون أن 
يقصد معناه فإنه لا يصح» فإذا أراد أن يقول لها: أعطيتك ألفاء فقال لها: طلقتك على ألف فإنه لايقع به 
شيء بينه وبين الله» ومنها أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام» ولكن في البيع يضر الكلام ولو 
يسيرأء أما هنا فانه لا يضر الكلام اليسير» وإنما الذي يضر الكلام الذي يشعر بالإعراض عن الموضوع› 
ومنها أن يتفق الإيجاب مع القبول» فإذا قال لها: طلقتك بألف» فقالت قبلت بألفين لا يقع شيء. وإذا قال 
لها: طلقتك ثلاثاً بألف. فقالت: قبلت واحدة بألف فإن الثلاث تقع بالألف» وذلك لأنه وإن لم يوافق القبول 
الإيجاب في الطلاق ولكن وافقه في المال. والزوجة تملك المال. والزوج يملك الطلاق فقد وافقته فيما 
تملك فتلزم به ويلزم هو بالثلاث إلى غير ذلك من الشروط المتقدمة. فارجع إليها إن شئت. 


الحنابلة - قالوا: يشترط في صيغة الخلع شروط: أحدهما: أن تكون لفظاًء فلا يصح الخلع بالمعاطاةء ولو 
نوى بها الطلاق» بل لا بد فيه من الإيجاب والقبول. ثانيها: أن يكون الإيجاب والقبول في المجلس» فإذا 
قال لها: خلعتك بكذاء وقام من المجلس قبل أن تقبلء فإنه لا يصح وكذا إذا قامت هي ولم تقبل. ثالثها: أن 
لا يضيف الخلع إلى جزء منهاء فإذا قال لها: خلعت يدك أو رجلك بكذاء وقبلت كان لغواء وذلك لأن الخلع 
فسخ لا طلاق» وإضافة العبارة الدالة على الفسخ إلى جزء المرأة تعتبرء بخلاف الطلاق» فإنه إذا أضافه 
إلى جزء متصل بها فإنه يقع كما تقدم» نعم إذا قال لها: خلعت رجلك بكذاء ونوى الطلاق فإنه يكون طلاقاً 
فتطلق كما تقدم إيضاحه في التعريف. رابعها: أن لا يعلقه على شرط, فإذا قال لها: إن بذلت لي كذا فقد 
خلعتك فإن الخلع لا يصح ولو بذلت له ما سماه بخلاف الطلاق فإنه يصح تعليقه. فإذا قال لزوجته: إن 
أعطيتني هذا الجمل فأنت طالق» فأعطته إياه طلقت» ولو وجده معيباً لا يصح له رده أما إن يظهر أنه 
مغصوب فلا يقع الطلاق»› والمراد بإعطائه أن تخلي بينه وبين الجمل ليملكه» وبعضهم يقول: لا بد من 
أن تقول له: ملكتك هذا الجمل» لأن فعلها غير كاف في التمليك» وهل يصح الخلع مع الشرط أو لا؟ 
والجواب: نعم يصح ويلزم العوض» فإذا قال لها: خلعتك بكذا على أن يكون لي الحق في الرجعةء وقبلت 
فان الخلع يصح ويبطل الشرط. فلا يكون له الحق في الرجعةء ومثل ذلك ما إذا شرط الخيارء كما إذا قال 
لها: خالعتك بكذا على أن يكون لي الخيار أو لك الخيار ثلاثة أيام أو أقل أو أكثرء فإن الخلع يصح 
والخيار يبطل» فيقع الخلع فوراً وله الحق في العوض. 

ويصح الخلع مع البيعء فإذا قالت لزوجها: بعني هذا الجملء وطلقني بمائةء فإنه يصح إذا قال لها: قبلت 
في المجلس» ويكون ذلك بيعاًء وخلعا. لأن كلا منهما يصح مفرداً فصحا مجتمعين» ثم ينظر إلى المبلغ 
بالنسبة لصداقها المسمى في عقد الزواج» فإن كان خمسين جعل عوض الخلع خمسين وثمن الجمل 
خمسين» فإذا وجدت بالجمل عيباً وردته به رجعت بالخمسين التي خصته. وإن كان مهرها أكثر نقص 
بقدر ذلك من ثمن الجمل» وعلى هذا القياس» ولا بد من مطابقة القبول للإيجاب فيما يوافق غرض 
الموجب» فإذا قالت له: اخلعني بألف» فقال طلقتك لم يستحق الألف لأنه أوقع طلاقاً لم تطلبه» فلم يتحقق 
الخلع الذي بذلت فيه العوض» وهذا بخلاف ما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف أو على ألف» ونحو ذلك 
فطلقها ثنتين» أو ثلاثاً فانه يستحق الألف» لأنه أتى بغرضها وزيادة وإذا قالت له: طلقني واحدة بألف› 
فقال: أنت طالق وطالق» وطالق» فإنها تبين بالأولى» لأنها في مقابلة عوض فلم يلحقها ما بعدهاء فإن 
قال أنت طالق. وطالق بألف وقعت الأولى رجعية فتلحقها الثانيةء لأن البائن يلحق الرجعي ولغت الثالثةء 
أما إن ذكر - بألف - عقب الثالثة فقط, فإنها تطلق ثلاثا. 

وإذا قالت له: طلقني ثلاثاً بألف فقال: قبلت واحدة أو اثنتين» فإنه لا يستحق شيئاً ووقعت رجعيةء وإن 
قال لها: أنت طالق ثلاثاً بألف» فقالت: قبلت واحدة بألف وقع الثلاث أما إذا قالت قبلت واحدة بخمسمائةء 
أو قبلت الثلاث بخمسمائة فإنه لم يقع شيء» لأن الشرط لم يوجد). 


.مبحث الخلع طلاق بائن لا فسخ والفرق بين الفسخ والطلاق 


*-قد عرفت من تفصيل المذاهب المتقدم أن ألفاظ الخلع تنقسم إلى قسمين: منها ما هو صريح منها ما 
هو كنايةء فالصريح يقع به طلاق بائن بدون نيةء والكناية يقع بها طلاق بائن بالنية» على ما هو موضح 
في كناية الطلاق في المذاهب ثم إذا نوى به الطلاق الثلاث» فإنها تلزمه» وكذا إذا نوى به طلقتين (1) 
فإنهما يلزمانه» وعلى كل حال فالخلع يترتب عليه طلاق يحسب من عدد الطلقات الثلاث التي يملكهاء 
فليس هو مجرد فسخ (2)» وذلك لأن الفرقة بين الزوجين تارة تكون طلاقاً. وتارة تكون فسخاء فالفرقة 
بالطلاق هي حل عصمة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح. أو الكنايةء ومنها الخلعء وهو إن كان بلفظ الخلع 
كان طلاقاً صريحاً. وكذا إذا كان بلفظ الطلاق على مالء وإلا كان كنايةء كما تقدم إيضاحه»ء ومنها فرقة 
الإيلاءء فإذا حلف الرجل أن لا يقرب زوجته ينتظر لها أربعة أشهر. فإذا لم يحنث ويقربها يؤمر بقربانها 
من القاضي» فإن لم يفعل طلقت منه على التفصيل الآتي في بابهء ومنها غير ذلك مما هو مفصل في 
المذاهب. 

(1) (الحنفية - قالوا: إذا نوى بالخلع ثلاثاً فإنه يلزم بهء أما إذا نوى به ثنتين فلا يلزمه إلا واحدةء وقد 
تقدم تعليل ذلك في مبحث الكناية فارجع إليه). 

) 2) 

الحنابلة - قالوا: إن الخلع فسخ لا طلاق» فلا ينقص به عدد الطلقات ما لم يكن بلفظ الطلاق. أو ينوي به 
الطلاق» كما تقدم إيضاحه في مذهبهم» وقالوا أيضاً: إن الإيلاء منوط بالحاكم فإن شاء طلق وإن شاء 
فسخ). 

(3) (الحنفية - قالوا: بين الزوجين تارة تكون فسخا. وتارة تكون طلاقاًء فتكون فسخاً في مواضع: منها 
تباين الدار حقيقة وحكماًء ومعنى ذلك أن يترك أحد الزوجين الحربيين دار الحرب إلى دار الإسلام مسلماً 
أو ذمياًء فإذا فعل ذلك بانت منه امرأته أما المستأمن» وهو الذي يدخل دار الإسلام بأمان لتجارة ونحوها 
بنية العودة إلى بلاده» فإن امرأته لا تبين منهء وقد تقدم بيان ذلك في صحيفة 196 ومنها فساد العقد 
بسبب من الأسباب كما إذا تزوجها بغير شهود. أو إلى مدة معينة. أو نحو ذلك مما تقدم تفصيله في 
النكاح الفاسد ففي هذه الحالة تجب الفرقة بينهما وتكون فسخاً لا طلاقاًء ومنها أن يفعل ما يوجب حرمة 
المصاهرة بأصول المرأة الاناث وفروعهاء كأن يقبل بنت زوجته بشهوة. أو أمها. أو نحو ذلك مما هو 
مفصل في مبحث ما يوجب حرمة المصاهرة» صحيفة 62 وما بعدهاء وكذا إذا فعلت الزوجة ما يوجب 
حرمة المصاهرة مع أصوله» أو فروعه الذكور» كتقبيل ابن زوجها البالغ بشهوةء ونحوه»› ومنها إسلام 
أحد الزوجين الكافرين في دار الحرب» فإذا أسلمت الزوجة وهي في دار الحرب تبين من زوجها الكافر 


بعد ثلاث حيض كما تقدم في صحيفة 194 وما بعدهاء ومنها أن ترضع الزوجة ضرتها الصغيرةء فإنها 
تصبح أمها في الرضاع» فتبين منه هي ومن أرضعتها وهذه البينونة فسخ لا طلاق لأنهما يحرمان عليه 
مؤبدا. 

ومنها أن يرتد أحد الزوجين» فإنه إذا وقع ذلك بانت منه امرأته فسخاً لا طلاقاً كما تقدم بيانه في صحيفة 
9 أم الفرقة بالطلاق فهي في مواضع الطلاق بالجب. والعنةء وقد تقدم بيانه في مبحث العيوب. ثانيها 
الفرقة بالإيلاء. ثالثها: الفرقة باللعان. رابعها: بصريح الطلاق وكنايته على ما تقدم إيضاحه. 

الشافعية - قالوا: تنقسم فرقة النكاح في الحياة إلى قسمين: طلاق. وفسخ» فالطلاق أربعة أنواع: 

الأول: ألفاظ الطلاق صريحة. وكناية. الثاني: الخلع. الثالث: فرقة الإيلاء. الرابع: فرقة الحكمين» فإذا 
وكل الزوج حكمين في تطليق امرأته أو وكلتهما الزوجة في طلاقها بعوض مالي ففعلاء فإنه يكون طلاقاً 
لا فسخا. 

أما الفرقة بالفسخ فهي أمور: منها الفرقة بسبب إعسار الزوج عن دفع الصداق أو النفقة والكسوة 
والمسكن بعد إمهاله ثلائثة أيام وقد عرفت أن الفسخ بسبب الإعسار من المهر إنما يكون قبل الوطءء كما 
تقدم بيانه في صحيفة 148 ومنها فرقة اللعان الآتي بيانه» ومنها فرقة العيب المتقدم تفصيله في بابهء 
ومنها فرقة الوطء بشبهة» وقد تقدم بيانه في صحيفة 112 مبحث الوطء بشبهة»ء ومنها الفرقة بسبي 
أحد الزوجين» وقد تقدم بيانه في صحيفة 197 ومنها فرقة إسلام أحد الزوجين الكافرين» وتقدم 
إيضاحها في صحيفة 193 ومنها ردة منه أو منها وتقدم في صحيفة 207 ومنها إذا أسلم الكافر وتحته 
أختانء وتقدم في صفحة 192 ومنها فرقة عدم الكفاءة وتقدمت في مبحث الكفاءةء ومنها فرقة الانتقال 
من دين لآخر» كالانتقال من اليهودية للنصرانية وبالعكس ومنها فرقة الرضاع بشروطه المتقدمة. 
المالكية - قالوا: الفرقة بين الزوجين تارة تكون طلاقاًء وتارة تكون فسخاًء فتكون طلاقاً فيما يلي: 

1 - في كل عقد فاسد مختلف فساده كنكاح الشغار. ونكاح السر. والنكاح بدون ولي ونحو ذلك مما تقدم› 
فكل عقد فاسد عند المالكية صحيح عند غيرهم فإنه يفسخ بطلاق يحسب من عدد الطلقات» أما إذا كان 
مجمعاً على فساده فإانه يفسخ بغير طلاق» ومن ذلك العقد على امرأة في عدة الغير» أو العقد على محرمة 
من المحارم» أو العقد على خامسة وتحته أربعةء أو نحو ذلك من العقود المجمع على فسادها فإنها 
تفسخ بغير طلاق» وقد تقدم بيان ذلك في ص 17 وما بعدها. 

2 - فسخ الحاكم بالغيب طلاق بائن» سواء طلق هو أو أمرها بأن تطلق نفسها إلا إذا كان مولياً وطلق 
عليه» فإن طلاق الحاكم في هذه الحالة يكون رجعيأًء ومثله ما إذا طلق عليه الحاكم بسبب الإعسار عن 
دفع النفقة فإن طلاقه يكون رجعياًء وقد تقدم في صحيفة 167 وما بعدها. 

3 - الردة طلاق بائن على المشهور» وقد تقدمت في مباحث الردة. 

4 - الخلع» وهو طلاق صريح» كما تقدم في بابه. 

5 - الطلاق الصريح» والكناية. 


6 - الفرقة بسبب الإيلاء طلاق كالفرقة بسبب العيب» فيأمره القاضي بالطلاق أو يطلق عليه القاضي أو 
جماعة المسلمين. أو يأمرها به فتطلق نفسهاء ويحكم القاضي به أو يثبته طلاقاً على الخلاف المتقدم في 
الطلاق بالعيب» إلا أنه بائن في العيب ورجعي في الإيلاء إلا إذا طلق هو رجعيا. 

7 - الفرقة بسبب الإعسار عن دفع الصداق أو دفع النفقة» فإن الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة رجعية إن 
أبى عن تطليقهاء أو يأمرها بأن تطلق نفسها ثم يحكم به كما تقدم» وتكون الفرقة فسخاً فيما يلي: أولا: 
في العقد الفاسد المجمع على فساده» ومنه نكاح المتعة على المعتمدء لآنه مجمع على فساده بين الأئمة 
ومن قال بجوازه فقوله شاذ لا يعول عليه ومن نظر إلى هذا القول قال إنه مختلف فيه» فالفرقة بسببه 
طلاق لا فسخ. ثانياً: الفرقة بالرضاع. فإنها فسخ بلا طلاق. ثالثاً: الفرقة باللعانء فإنها توجب تأبيد 
التحريم» فلا يحل له أن يتزوجها بحال» فلا يعتبر ذلك طلاقاًء رابعاً: الفرقة بسبب السبي» فإنها تقطع 
علاقة الزوجية بين الزوجين» فإذا سبيت المرأة الحربية وهي كافرة وزوجها غير كافر فإنها تصير غير 
زوجة له فتحل لغيره بمجرد أن تحيض مرة» وقد تقدم توضيحه في صحيفة 196 وكذا إذا أسلم أحد 
الزوجين الكافرين» فإن الفرقة بينهما فسخ بغير طلاق» وقد تقدم توضيحه في صحيفة 191. 

الحنابلة - قالوا: الفرقة تارة تكون فسخا. وتارة تكون طلاقاًء فتكون فسخاً في أمور: منها الخلع إذا كان 
بغير لفظ الطلاق أو نيتهء ومنها ردة أحد الزوجين. ومنها الفرقة لعيب من العيوب المتقدمة في هذا 
الباب» ولا يفسخ إلا حاكم. 

ومنها الفرقة بسبب إعساره عن دفع الصداق والنفقة ونحوهاء ولا يفسخه إلا حاكم أيضاًء ومنها إسلام 
أحد الزوجين» وينفسخ نكاحهما إذا انقضت عدتها. أما إذا أسلمت المرأة ثم أسلم زوجها وهي في العدة 
فان نكاحهما يبقى» كما هو موضح في صحيفة 193 وما بعدهاء أما فرقة الإيلاء فهي منوطة بالحاكم 
فإذا انقضت المدة وهي أربعة أشهر ولم يطأً زوجته ولم تعطف عليه وطلبت من الحاكم طلاقهاء فإنه 
يأمره بالطلاق» فإن أبى طلق عليه الحاكم واحدة أو ثلاثاء أو فسخ العقد بدون طلاق» كما سيأتي إيضاحه 
في بابه» ومنها الفرقة بسبب اللعان فان اللعان يوجب التحريم بينهما على التأبيدء ولو لم يحكم به 
القاضي بحيث لا تحل له بعد ذلك وأم الفرقة بسبب الطلاق فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كنايةء 
على الوجه المتقدم في مباحث الطلاق). 


تعریفها 

*-الرجعة - بفتح الراء - وروي كسرها أيضاء ولكن بعض اللغويين أنكر الكسر» وهي اسم للمرة من 
الرجوع» ولعل هذا هو السبب في إنكار ورودها بالكسرء لأنها بالكسر اسم للهيئةء كما قال ابن مالك 
وفعلة لمرة - كجلسة - وفعلة لهينة كجلسة - ولا يعقل أن تكون هنا اسم لهيئة الرجوع» ولكن المدار في 
هذا على السماع» فإذا سمع استعمالها بالكسر في المرة فإنه يكون صحيحا لغةء وإن خالف القاعدة 
المذكورة» وقد نقل بعض أئمة اللغة أن استعمالها بالكسر في المرة أكثر من الفتح» أما فعلهاء وهو - 
رجع - فيأتي لازماً ومتعدياًء فيقال: رجع الشيء إلى أهله ورجعته إليهم» وعلى الأول يكون على وزن 
جلس» فيقال: رجع زيد إلى أهله يرجع رجوعأء والرجعي بمعنى الرجوع بالضم» ويقال: رجعى - بالكسر 
لرجعة امرأته» والمرجع مصدر ميمي» بمعنى الرجوع أيضاء وهو شاذء لأنه مصدر فعل يفعل» كقطع 
يقطع» والمصدر الميمي من فعل يفعل - بالفتح - يكون مفتوح العين› وعلى الثاني يكون على وزن قطع› 
فيقال: رجع زيد الشيء إلى أهله يرجعه رجعه رجعأًء كقطع الشيء يقطعه قطعاًء فتحصل أن مصدر رجع 
اللازم الرجوع» والرجعى - بالضم والكسر - والمصدر الميمي المرجع ومصدر رجع المتعدي الرجع - 
بالفتح - كالقطع» وأن الرجعة - بفتح الراء» وكسرها - في اللغة اسم للمرة من الرجوع» سواء رجع من 
طلاق أو من طريق أو غيرهماء وأما معناها في اصطلاح الفقهاءء ففيه تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: الرجعية هي إبقاء الملك القائم بلا عوض في العدةء فقوله: إبقاء الملك معناه أن 
ملك عصمة الزوجة يحتمل الزوال بالطلاق الرجعي إذا انقضت العدة» فالرجعة من الطلاق رفع لذلك 
الاحتمال» وإبقاء لذلك الملك واستدامة له» ولذا قال: الملك القائمء لأن ملك العصمة قائم بالطلاق الرجعي 
لم ينقطع» وقوله تعالى: [وبعولتهن أحق بردهن] معناه وأزواجهن أحق برجعتهن» فالرد معناه الرجعةء 
وهي إبقاء الملك القائم» وليس معناه رد الملك الزائلء كما قد يتبادر من الرد يقال على الشيء الذي انعقد 
زوال ملكه» وإن لم يزل بالفعل» فالطلاق الرجعي سبب في زوال الملك لا حالاء بل بعد انقضاء العدة 
فالرد إبقاء للملك الذي لم يزل بعد فلا فرق بين قوله: رد الملك القائم» وقوله: إبقاء الملك القائم» قوله: 
في العدة معناه أن الجعة لا تتحقق إلا إذا كانت العدة باقية لم تنقض› والمراد عدة المدخول بها حقيقةء 
فإذا طلق امرأته التي وطنها طلاقاً رجعياًء فان له حق الرجعة مادامت في العدةء أما إذا طلقها بعد الخلوة 
بدون وطء فإنها تعتدء ولكن لا يكون له عليها حق الرجعة بل تبين منه كما لو كانت غير مدخول بها 
بالمرة ولو لمسهاء أو قبلهاء أو نظر إلى فرجها الداخل بشهوةء وذلك لأن عدة الخلوة شرعت للاحتياطء 
فليس من الاحتياط أن تعتبر المرأة غير المدخول بها حقيقة كالمدخول بها في الطلاق الرجعي» بل 


الاحتياط أن تعتبر غير مدخول بهاء فيكون طلاقها بائناً. 

وبهذا تعلم أن الطلاق الرجعي سبب في زوال الملك بعد العدةء فالرجل يملك الزوجة ما دامت في العدة 
ملكاً تاماًء فيحل له أن يستمتع بها بدون نية رجعة مع الكراهة التنزيهيةء فإذا فعل معها فعلا يوجب 
حرمة المصاهرة من لمس بشهوةء أو تقبيل» أو نظر إلى داخل فرجها بشهوة أو نحو ذلك مما تقدم» 
فإن ذلك يكون رجعة ولو لم يقصد به الرجعةء وكذا إذا فعلت معه ذلك» كأن قبلته بشهوةء أو نظرت إليهء 
أو نهو ذلك مما يأتي. 

المالكية - قالوا: الرجعة عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد» فقوله: من غير تجديد عقد 
خرج به عود الزوجة إلى العصمة في الطلاق البائن بعقدء فإنه لا يسمى رجعة» وإنما يسمى مراجعة» 
لآنه متوقف على رضا الزوجين» وعرفها بعضهم بأنها رفع الزوج أو الحاكم حرمة متعة الزوج بزوجته 
بطلاقهاء ومعناه أنه إذا طلقها طلاقاً رجعياً حرم عليه الاستمتاع بها بدون نية الرجعةء فإذا نوى الرجعة 
فقد راجعها ورفع هذه الحرمة» وكذا إذا طلقها طلاقاً بدعياً ولم يرض بردهاء فإن الحاكم يردها له قهراً 
عنه» وبذلك يرفع حرمة استمتاعه بهاء وعرفها بعضهم بأنها رفع إيجاب الطلاق حرمة متعة الزوج 
بزوجته بانقضاء عدتها ومعناه أن الطلاق الرجعي يوجب حرمة استمتاع الزوج بزوجته بعد انقضاء 
عدتهاء فالرجعة ترفع هذا التحريم الذي يحصل بعد انقضاء العدة لا قبلهء وعلى هذا التعريف يحل للرجل 
أن يستمتع بامرأته قبل انقضاء العدة بدون نية الرجعة وهو قول شاذء والمشهور الأول وهو أنه لا يحل 
له الاستمتاع بدون نية الرجعة. 

الشافعية ‏ قالوا: الرجعة رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة» ومعناه أن الطلاق الرجعي 
يحرم الزوجة على زوجها بحيث تكون كالأجنبيةء فلا يحل له أن يستمتع بهاء وإن كان له عليها حق 
الرجعة بدون رضاها وعلى هذا فيكون ملكه ناقصاً. فالرجعة ترده إلى النكاح الكامل المبيح للاستمتاع 
بهاء فلا يرد أن المطلقة رجعياً لا تزال في النكاح» فما معنى ردها إلى النكاح؟ ويقال في الجواب ما 
ذكرناء وهو أن الطلاق جعل نكاحها ناقصاء فالرجعة تردها إلى النكاح الكاملء وبعضهم يقول: إن معنى 
ردها إلى النكاح ردها إلى ما يوجبه النكاح» وهو حل الاستمتاع» فكأنه قال: رد المرأة إلى حل الاستمتاع 
بهاء وهو حسن. 

والشافعية يقولون: يحرم على المطلق رجعياً أن يطأً المطلقة أو يستمتع بها قبل رجعتها بالقول ولو بنية 
الرجعةء خلافاً للحنفية الذين يقولون بحل الاستمتاع بالزوجة بالوطء وغيره» ويقولون: إن التلذذ بها 
بشهوة رجعية ولو لم ينو الرجعةء مع كراهة التنزيهء وخلافا للمالكية الذين يقولون بجواز الاستمتاع 
بها بنية الرجعةء وإلا حرم» وخلافاً للحنابلة الذين يقولون إن الرجعة تحصل بالوطء واو لم ينو به 
الرجعة بدون كراهة. 

الحنابلة - قالوا: الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد» وهو تعريف لا يرد عليه 
شيء» ثم إن الحنابلة يقولون: إن إعادة المطلقة طلاقاً رجعياً تارة تكون بألفاظ مخصوصة وتارة تكون 


بالوطء» سواء نوى به الرجعة أو لاء وسيأتي توضيه). 

دليل الرجعة *-إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعيأًء فإن كان لحاجة شرعية فإنه لا ينبغي له أن يراجعها 
خصوصاً إذا كان طلاقها واجباً وإمساكها محرماء فإنه يحرم عليه أن يرجع إليها ثانياء أما إذا كان 
طلاقها محرماًء كما إذا طلقها طلاقاً بد عياًء فقد عرفت اختلاف الأئمة في الرجعةء وعرفت أن بعضهم 
يرى وجوبها عليه فإن لم يفعل أرغمه الحاكم. أو راجع عنه إن أبى» أما إن طلقها طلاقاً مباحاء كأن 
ساءت المعاشرة بينهما مؤقتأء ولم يستطع أحد أن يصلح بينهماء ثم زالت هذه الشدة بعد الطلاق وصفت 
القلوب» فإن الرجعة في هذه الحالة تكون مندوبة» إلى غير ذلك من الأحكام المتقدم بيانها في مبحث 
الطلاق السني. 

ثم إن الرجعة ثابتة بالكتاب» والسنة والاجماع» فأما الكاتب فمنه قوله تعالى: إوبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك أن أرادوا اصلاحاً» وأما السنة فمنها حديث ابن عمر المتقدم حين طلق امرأتهء فإن النبي صله الله 
وعليه وسلم قال لعمر: "مر ابنك فليراجعها" فدل ذلك على ثبوت الرجعةء على أن النبي صلى الله 
وعليه وسلم قد طلق حفصة» ثم راجعهاء وأما الإجماع فقد أجمع أئمة الدين على أن الحر إذا طلق دون 
الثلاث. والعبد إذا طلق دون اثنتين لهما حق الرجعة في العدة ولم يخالف في ذلك أحد. 

أركان الرجعة وشروطها *-للرجعة أركان ثلاثة: صيغة» ومحل» ومرتجع» ولكل واحدة من هذه الثلاثة 
شروط مفصلة في المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: إن ركن الرجعة هو الصيغة وحدهاء وأما المحل» والمرتجع فهما خارجان عن 
الماهيةء ثم الصيغة عندهم قسمان: قول» وفعل» والقول إما صريح» أو كنايةء فالصريح هو كل ما يدل 
على الرجعة وإبقاء الزوجيةء ونحو: راجعتك» وراجعتك» وراجعتك إذا كان مخاطباً لهاء فإن لم يكن 
مخاطباً لهاء سواء كانت حاضرة أو غائبةء قال: رجعت زوجتي» أو امرأتي الخ» ومن الصريح رددتك 
ومسكتك» وأمسكتك. وهذه الألفاظ تحصل بها الرجعة وإن لم ينوء إلا أنه يشترط في الرجعة بقوله: 
رددتك» أن يقول: إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي فإن لم يقل ذلك لا يكون صريحاً في الرجعة. بل 
يكون كناية يتوقف على النيةء وذلك لأن رددت يحمل رد زواجها فلم يقبلها. ويحتمل رجعتها إليهء فإذا 
صرح بكلمة إليه» أو إلى عصمته» فقد رفع الاحتمالء ومن الصريح أن يقول لها: نكحتك» أو تزوجتك› 
وأما الكناية فهي مثل أن يقول لها: أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي أو أصبحنا من الآن كما كناء أو 
نحو هذاء فان نوى بهذه الألفاظ الرجعة فإنه يصح وإلا فلاء أما الفعل فقد تقدم أنه كل فعل من الزوج أو 
الزوجة يوجب حرمة المصاهرة من لمس» أو تقبيل» أو نظر إلى داخل الفرج» ويشترط في ذلك الشهوةء 
فإن فعل أحد الزوجين مع الآخر شيئاً من هذا بدون شهوة فإنه لا تتحقق به الرجعةء على أن المرأة إذا 
قبلته» أو نظرت إلى فرجه» أو نحو ذلك بدون أن يشتهي هو فلا بد أن تقول: إنها هي فعلت بشهوة› ولا 


بد أن يصدقهاء أما إذا قال: إنها لم تفعل بشهوة فلا تصح الرجعة إلا إذا قامت قرينة على كذبه وصدقهاء 
أّما إذا قبلته فانتشر» أو عانقها وقبل فاهاء أو أمسك ثديها. أو نحو ذلك من الأمارات التي تدل على أنه 
التذء فغن حصل شيء من ذلك ومات الزوج وادعى الورثة أنها فعلت معه بدون شهوةء فلم ترجع زوجة 
له وادعت هي أنها فعلت بشهوة» فإن ادعت أنه قد اشتهى هو فإن بينتها على ذلك تسمع» ولا تثبت 
الرجعة بالنظر إلى الدبر بشهوة إجماعاء لأنه لا تثبت بذلك حرمة المصاهرةء وهل الوطء في الدبر رجعة 
أو لا؟ فبعضهم يقول: إنه ليس برجعةء ولكن الصحيح أنه رجعة» لأن فيه المس بشهوة» كما لا يخفى. 
وإنما لم تثبت به حرمة المصاهرة مع كونه فيه مسأ لأنك قد عرفت في مبحثه أن حرمة المصاهرة تثبت 
بالوطء في الفرج وبالمقدمات المفضية إلى الوطء في الفرج» فإذا وطئها في الدبر ظهر أنه لا يقصد 
وطأها في الفرج فمقدمات الوطء في الدبر لا قيمة لها بخلافه هنا. فان الغرض المس بشهوة مطلقاًء وقد 
تحققت» ولا تصح الرجعة بالخلوة بدون تلذذ» وكما تحصل الرجعة بمقدمات الوطء المذكورة تحصل 
بالوطء من باب أولى» والوطء كمقدماته جائزان للزوج المطلق طلاقاً رجعياً سواء نوى بهما الرجعة أو 
لا. ولكن الأولى أن يراجعها بالقول» وأن يشهد على ذلك عدلين ولو بعد الرجعة بالفعل» وإذا راجعها 
وهي غائبة يندب له إعلامهاء وهذه هي الرجعة السنية وأما الرجعة بالوطء ومقدماته فإنها بدعية فان 
راجع بها ندب له أن يرجع بالقول ويشهد على قوله وإلا كان مكروهاً تنزيهأً. كما عرفت. وإنما حل وطء 
المطلقة رجعياً والتلذذ بهاء لأن ملك العصمة باق من كل وجه ولا يزول إلا عند انقضاء العدةء كما بيناه. 
فإن قلت: إذا كانت الزوجية قائمة من كل وجه» فما بالكم قلتم: إنه لا يصح للزوج أن يسافر بزوجته 
المطلقة طلاقاً رجعياً قبل مراجعتها؟ قلت: إن ذلك ثبت بالنص» وهو النهى عن خروج المطلقة مطلقاً من 
منزلهاء قال تعالى: [لا تخرجوهن من بيوتهن)» والنهى عن الإخراج مطلقاً شمل الإخراج من أجل 
السفر. 


ويشترط للرجعة شرط واحد» وهو أن تكون الزوجة مطلقة طلاقاً رجعيأًء بحيث لا يكون ثلاثاً في الحرة 
ولا ثنتين في الأمة. أو واحدة مقترنة بعوض مالي في الخلعء أو موصوفة بصفة تنبئ عن الإبانة. كطلقة 
شديدة أو مشبهة بما يفيد الإبانة كطلقة مثل الجبلء أو تكون كناية من الكنايات التي يقع بها الطلاق 
البائن» أو واحدة قبل الدخول. 

والحاصل أن الطلاق البائن» هو الطلاق الثلاث» والطلاق الواحد بعوض مالي والطلاق الواحد 
الموصوف أو المشبه بما يشعر بالإبانة على الوجه المتقدم في وصف الطلاق» والكنايات التي يقع بها 
الطلاق البائن» بخلاف الكنايات التي يقع بها الرجعي» وقد تقدم بيانهما في مبحث الكنايات بالإيضاح 
التام» والطلاق قبل الدخول» أما الطلاق الرجعي فهو ما ليس كذلك وهو الذي تصح فيه الرجعةء ثم إن 
الرجعة تصح من المجنون بالفعل» مثلا إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياًء وهو سليم» ثم جن فله مراجعتها 
بالوطء أو بالتقبيلء أو نحو ذلك وكذلك تصح رجعة النائم والساهي والمكره» فإذا قبلها بشهوة وهي 
مكرهة فقد راجعها بذلك. وكذا إذا كانت جالسة متكئة وأمكنه أن ينظر إلى داخل فرجها بشهوة» فإن ذلك 
يكون رجعة ولو لم تعلم» وكذا إذا نظرت إلى ذكره بشهوة بدون علمه فإنه يكون رجعةء وتصح أيضا مع 
الهزل» واللعب» والخطأء بأن أراد أن يقول لأخته: اسقني الماء فجرى لسانه يقول: راجعت زوجتي»› نعم 
يشترط في صحة الرجعة أن لا يعلقها على شرط, كأن يقول: إن دخلت الدار قد راجعتك وكذا يشترط أن 
لا يضيفها إلى وقت في المستقبل كأن يقول: إذا جاء الغد فقد راجعتك» فإذا قال ذلك فإنه لايكون رجعة 
باتفاق» على أنهم يعدون ذلك من أحكام الرجعة ويمكن عده في الشروط وكذا لا يصح شرط الخيار في 
الرجعة» فإذا قال لها: راجعتك على أني بالخيار» فإن الرجعة لا تصح» وعلى هذا يمكن أن يقال: إن 
شروط الرجعة أربعة: أحدها: أن يكون الطلاق رجعياً فلا رجعة من الطلاق البائن. ثانيها أن لا يشترط 
فيها الخيار. ثالثها: أن لا يضيفها إلى زمن. رابعها: أن لا يعلقها على شرط ثم إنه يشترط في الرجعة 
خمسة شروط؛ وهي: 

1- وأن لا يكون ثلاثا. 

2 - وأن لا يكون واحدة بعوض» سواء كان بلفظ الخلع ونحوه» أو بلفظ الطلاق. 

3 - وأن لا يكون واحدة قبل الدخول. 

4 - وأن لا يكون واحدة موصوفة أو مشبهة بما يفيد البينونة. 

5 - وأن لا يكون كناية من الكنايات التي يقع بها الطلاق البائن بالنية أو بقرينة الحال. 

فالطلاق الرجعي هو ما توفرت فيه الشروط فإذا ضمت الشروط للشروط المتقدمة كانت شروط الرجعة 
تسعةء ولا حاجة إلى عد شروط المرتجع من كونه عاقلا بالغاً الخ لأن الرجعة لا تتحقق إلا بعد تحقق 
الطلاق من نكاح صحيح» فالصبي والمجنون لا يتحقق منهما طلاق فلا رجعة» والنكاح الفاسد لا طلاق 
منه فلا رجعة» فتحصل أن ركن الرجعة شيء واحد» وهو قول مخصوص› أو فعل مخصوص› والأول 
ينقسم إلى قسمين: صريح» وكناية» والثاني ينقسم إلى قسمين: وطء» وعمل يوجب حرمة المصاهرة 


ويصح التعبير عنه بمقدمات الوطء وكلاهما يحل للزوج فعله مع مطلقته الرجعية كما يحل لها مع كراهة 
التنزيهء فالرجعة السنية التي لا كراهة فيها هي أن يراجعها بالقولء ويشهد على قوله عدلينء ثم إن 
راجعها فى غيكها بها ول تخل بها إل انها كي تد لقان ولهذا فمو الرجمة إلى قعين: 
سنية» وبدعيةء أما شروطها فقد عرفت ما فيها. المالكية - قالوا: يشترط في المرتجع شرطان» أحدهما: 
أن يكون بالغاًء فلا تصح الرجعة من الصبي ولا من وليه وذلك لأن طلاق الصبي غير لازم وطلاق وليه 
عنه إما أن يكون بعوض» وهو بائن لا رجعة فيه حتمأًء وإما أن يكون بغير عوض» وهو بائن أيضاًء لأنه 
بمنزلة الطلاق قبل الدخول» لأن وطء الصبي لا يعتبرء فكأنه عدم محض» وهذا بخلاف نكاح الصبي فإنه 
صحيح» ولكنه يتوقف على إجازة الولي. ثانيهما: أن يكون عاقلاء فلا تصح الرجعة من المجنون» ومثله 
السكران» فان رجعته لا تصح ولو کان سکره بحلال. 

ولا يشترط أن يكون حرأًء فإن العبد يصح نكاحه بإذن سيده وإذن السيد بالنكاح إذن بتوابع النكاح» فلا 
تتوقف رجعته على إذن سيده» ومثل العبد المحجور عليه لسفه أو لفلس» فإن لهما الحق في الرجعة 
بدون إذن الولي في المحجور عليه لسفه»ء أو إذن الغريم إذا كان محجوراً عليه لفلس» وكذا لا يشترط أن 
يكون المرتجع سليماً من المرض» فيصح للمريض أن يراجع زوجتهء وليس في رجعته إدخال وارث 
جديدء وهو لا يجوز» لأن المطلقة رجعياً ترث وهي في العدة على كل حال» وإن لم يراجعها. 

وكذا لا يشترط أن يكون الزوجان غير محرمين إحرام النسك» فيصح للمحرم أن يراجع زوجته حال 
الإحرام» سواء كانت محرمة هي» أو لا؟ فهؤلاء الخمسة تصح رجعتهم» وإن كان لايصح نكاحهم 
ابتداء» وهم: العبدء والسفيهء والمفلس» والمريض والمحرم» أما الصبي فإنه وإن كان يجوز نكاحه لا 
يقع موقوفاً على إذن وليه ولكنه لا يصح طلاقه أيضاًء وطلاق وليه عنه بائن لا رجعي» وأما المجنون 
والسكران فنكاحهما لم يصح أصلاء كما أن طلاقهما لم يصح» فلم تصح رجعتهما بحال من الأحوال. وأما 
المرتجعة وهي الزوجةء فيشترط فيها ثلاثة أمور: أحدها: أن تكون مطلقة طلاقاً غير بائنء والطلاق 
البائن هو ما كان بالثلاث أو كان واحدة في نظير عوض أو كان واحدة ونوى به طلاقاً بائناً أو حكم به 
حاكم على الزوج بسبب عيب» أو نشوز» أو إضرار» أو فقد الزوج» أو إسلامء أو كمال عتق الزوجة. إلا 
إذا حكم به الحاكم بسبب الإيلاءء فإنه يكون رجعياً وكذا إذا حكم به عليه لعسر في النفقة فإنه يكون 
رجعياً له مراجعتها في العدةء ومثل ذلك ما إذا كان موسراً ولكنه غائب عنها في مكان بعيد لا تصل إليه 
وليس له مال في بلدهاء فإنه إذا طلق عليه القاضي وحضر وهي في العدة كان له مراجعتهاء فمتى كانت 
مطلقة طلاقاً غير بائن فإن له مراجعتها بدون رضاها. ثانيها: أن تكون في عدة نكاح صحيح أما إذا كانت 
في عدة نكاح فاسد, كما إذا تزوج خامسة ودخل بهاء فإن نكاحه فاسد يفسخ بعد الدخول» وعليها العدة 
ولا تصح رجعتها وهي معتدةء وكذا إذا جمع أختاً مع أختهاء ولو ماتت الأولى أو طلقت» لأن النكاح فاسد 
فلا تصح رجعتها. ثالثها: أن يدخل بها ويطأها وطأً حلالاًء فإذا تزوج امرأة ودخل بها وهي حائض 
ووطنها في حال الحيض› أو وطنها وهي محرمة بالنسك فقطء ولم يطأها قبل ذلك ولا بعده» ثم طلقها 


طلقة رجعية فإنه لا يحل له رجعتهاء لأن وطأها محرم لا قيمة له في نظر الشرع والمعدوم شرعاً 
كالمعدوم حساًء فكأنه طلقها قبل الدخول فتبين منه ولا رجعة له عليهاء ولا تصح الرجعة إلا إذا ثبت 
النكاح بشاهدين» وثبتت الخلوة أيضاً ولو بامرأتين» وتصادق الزوجان على الوطء» فإذا لم تعلم الخلوة 
بينهما وأراد رجعتها فإنه لا يمكن منهاء ولو تصادقا على الوطء قبل الدخول أو بعده من باب أولى» فان 
التصادق على الوطء لا ينفع على أي حال عند عدم العلم بالخلوة ومع كون تصادقهما على الوطء لا 
يعمل به في الرجعة فإنه يعمل في غير الرجعة» فإذا أقر بأنه وطنها لزمه نفقتها وسكناها ما دامت في 
العدةء وإذا أقرت بأنه وطئها لزمها أن تعتد منه وأن لا تتزوج غيره حتى تنقضي عدتهاء على أنه إذا أقر 
هو بالوطء ولم تصدقه فلا يلزمها شيء» وبالعكس» وأما ما تتحقق به الرجعة فهو أمران: 

أحدهما: القول: وهما قسمان: الأول: صريح في الرجعة لا يحتمل غيرهاء كرجعت زوجتي إلى عصمتي› 
وراجعتهاء ورددتها لنكاحي» فإذا لم يقل: لنكاحي لا يكون صريحاً إذ يحتمل عدم قبولهاء يقال: رد الأمر 
إذا لم يقبله. 

والثاني: كناية يحتمل الرجعة وغيرهاء كقوله: أمسكت زوجتي» أو مسكتهاء فإنه يحتمل أمسكتها 
حبستها لأعذبهاء وأمسكتها في عصمتي زوجة» ومن ذلك ما إذا قال لها: أعدت الحلء ورفعت التحريم 
فإنه يحتمل لي» أو لغيري» أو رفعت عني» أو عن غيري» فهو كناية فان كانت بلفظ صريح لا تحتمل 
غيره» فإن الرجعة تصح به بدون نيةء قضاء لا ديانةء فلا بد من النية لتحل له بينه وبين اللهء أما 
المحتمل فإن الرجعة لا تصح به بدون نية مطلقأء وهل إذا قال قولا صريحاً هازلا ينوي به عدم الرجعة 
يكون رجعة أو ل؟ والجواب: أنها تكون رجعة في الظاهر» فيلزم بنفقتها وكسوتهاء وإذا مات ترثه بناء 
على هذا القول الهزلي» أما بينه وبين الله فليست بزوجة لهء فلا يحل له وطؤها إلا إذا راجعها بلفظ جدي 
في العدة. أو عقد عليها إذا انقضت العدةء كما إذا أتى بلفظ صريح بدون نية وبدون هزل. بقي هل تصح 
الرجعة بالكلام النفسي بينه وبين الله أو لا؟ قولان مصححان» ولكن المعول عليه أن الكلام النفسي لا 
يثبت به يمين» ولا طلاق ولا رجعةء لا في الظاهر ولا في الباطن» على أنه لا خلاف في أنه لا يترتب 
عليه شيء في الظاهر؛ فإن القاضي له الظاهر. الأمر الثاني: الفعلء وهو أن يطأ الزوجة بنية مراجعتهاء 
فإن فعل ذلك فإنه يصح وتعود الزوجية بينهماء وإن لم ينو حرم عليه ذلك الوطء ولكن هذا الوطء لا 
يوجب حداً ولا صداقاً ويلحق به نسب الولد إذا حملت منهء ويجب عليه أن يستبرئها بحيضة بعد هذا 
الوطء بحيث لا يحل له أن يراجعها بالوطء مع نية المراجعة قبل أن تحيض وتطهر بعد الوطء الأول 
ولكن يحل له أن يراجعها بالقول: إن كانت باقية في العدةء فإذا انقضت عدتها بعد وطنئها ولم يراجعها 
بالقول لقد بانت منه» ولا يحل له ولا لغيره أن ينكحها قبل أن تحيض حيضة الاستبراء فإذا عقد عليها 
قبل انقضاء مدة الاستبراء كان العقد فاسداً فيفسخ» وإذا وطئها في زمن الاستبراء لا يتأبد تحريمها 
عليه. 


0 


هذاء وإذا وطئها بلا نية مراجعتها ثم انقضت عدتها وطلقها بعد ذلك فهل يعتبر هذا الطلاق ويلحق 


بالأول أو لا؟ في ذلك قولان: أحدهما أنه لا يلحق» وذلك لأنك قد عرفت أن المشهور أنه لا يحل للرجل أن 
يطا مطلقته رجعياً بدون نية الرجعةء فإذا وطنها كذلك لم يكن مراجعها وعلى هذا إذا انقضت عدتها لا 
تكون له زوجةء فطلاقها بعد ذلك لم يصادف محلاء وبعضهم يقول: إن الطلاق الثاني يلحق وذلك لأن 
الوطء بدون نية الرجعة يعتبر رجعة عند بعضهم فبالنظر لهذا القول ينبغي الاحتياط فتحسب زوجة له 
بحيث لو طلقها بعد العدة يعتبر طلاقه وهذا القول هو المشهور» ولا مانع عند المالكية أن يبنى قول 
مشهور على قول ضعيف. 

والحاصل أن الرجعة تحصل بالقول مع النية› سواء كان القول صريحاً أو محتملاء فإذا أتى بالقول 
الصريح الذي لا يحتمل» فإنه يكون رجعة في الظاهر وإن لم ينوء سواء كان جاداً أو هازلاء أما بينه 
وبين الله فإنها لا تحل له إلا إذا نوى بلفظ الرجعة وكان جاداً لا هازلاء وإذا أتى بقول محتمل» فلا تحصل 
به الرجعة لا قضاء ولا ديانة إلا بالنيةء وكما تحصل بالقول تحصل بالفعل مع النيةء فإذا وطنها بنية 
الرجعة صح» وإلا فلاء وحرم عليه ذلك الوطء على الوجه الذي ذكرناه» أما الكلام النفسي بدون لفظ ففيه 
قولان: وأما النية وحدها بدون أن يتلفظ أو يطأهاء فإنها لا تنفع› بلا خلاف. 


وبهذا تعلم أن الصيغة إن كانت قولاً صريحاًء أو كناية فيشترط فيها النيةء وإن كانت فعلاء وهو الوطء 
فيشترط فيه النيةء وكذا يشترط أن تكون الرجعة بالقول منجزة غير معلقة على شيء على الراجح» فإذا 
قال لها: إذا جاء الغد فقد راجعتك» فإن هذا لا يكون رجعة أصلا لا في الغد ولا الآنء وذلك لأن الرجعة 
ضرب من ضروب الزواج» فكأنه قد تزوجها بالرجعةء وكما لا يجوز التأجيل في النكاح بحيث لا يصح أن 
يقول شخص لآخر: زوجني بنتك الآن على أن يحل لي وطؤها فكذا لا يجوز التأجيل في الرجعةء 
وبعضهم يرى أنه لا يشترط ذلك فيصح أن يقول لها: إن جاء الغد فقد راجعتك ويكون ذلك رجعة في 
الغد الآن. فإذا جاء الغد صحت الرجعة من غير أن يأتي برجعة جديدةء أما الآن فيكون حكمها حكم من لم 
تراجع بحيث لا يحل له أن يطأها بدون نية مراجعتهاء وعلى هذا إذا انقضت عدتها قبل مجيء الغد فلا 
تصح الرجعة وتبين منه. 

الشافعية - قالوا: المرتجع هو الزوج أو وكيله إذا وكل عنه من يراجع له زوجته» أو وليه إذا جن بعد أن 
وقع طلاقاً رجعياًء وهو عاقل فإنه يشترط له سواء كان زوجاً أو وكيله أو وليه ثلاثة شروط: أحدها أن 
يكون عاقلاء فلا تصح الرجعة من المجنون» والصبي الذي لا يميز» كما لا يصح طلاقهماء وإذا طلق 
المجنون حال إفاقته ثم جن فلوليه أن يراجع عنهء وكذا إذا علق الطلاق وهو عاقل على شيء ثم وقع 
بعد جنونه» كما إذا قال: أنت طالق إن دخلت دار أبيك ثم جن فدخلت» فإن الطلاق يقع لأنه صدر منه وهو 
عاقل» ولكن لا تصح رجعته حال جنونه» إنما لوليه أن يراجع عنه» ولكن يشترط لصحة رجعة الولي 
الشروط التي يصح للولي أن يزوج بها المجنون» وقد تقدمت في صحيفة 37 و 38 ومنها أنه إذا كان 
الولي غير مجبر فإنه لا يصح له أن يزوج المجنون إلا إذا كان في حاجة إلى الزواج» وإلا فلاء ومثل 
المجنون النائم والمغمى عليهء فإنه لا يصح رجعتهما إلا بعد الإفاقةء ثانيها: أن يكون بالغاء فلا تصح 
الرجعة من الصبي المميز» فإن قلت: إن الصبي المميز لا يقع طلاقه أصلا. فكيف يتصور رجعته»؟ لأن 
الرجعة إنما تتصور إذا كانت الزوجة مطلقة» ثم يقال: إنها صحيحة أو فاسدة» أما إذا كانت المرأة غير 
مطلقة» فما معنى رجعتها صحيحة أو فاسدة؟ والجواب: أن الحنابلة يقولون: أن الطلاق الصبي المميز 
يقع» فإذا قضى حاكم حنبلي بطلاق صبي» فإنه لا يصح له أن يراجعها عند الشافعيةء وأيضاً يمكن أن 
تتصور رجعة الصبي فيما إذا طلق رجل بالغ امرأته ووكل صبياً مميزاً في رجعتهاء فهل تصح رجعته أو 
لا؟ والجواب: لا تصح» ولا يخفى أن هذه صور فرضية لا تقع في زماننا وإنما الغرض من ذكرها 
استيفاء البحث العلمي» وهل إذا طلق الصبي المميز وحكم الحنبلي بصحة طلاقه يصح لوليه أن يراجعها 
له أو لا؟ والجواب: نعم يصح بشرطين: الشرط الأول: أن يكون للولي الحق في زواجه وهو الأب أو 
الجد بالشروط المتقدمة في صحيفة 37. الشرط الثاني: أن لا يحكم الحنبلي بالطلاق البائن فإن تناول 
حكمه البينونةء فإنه لا يصح للولي أن يراجع» وإنما يصح أن يعقد عليها عقداً جديدا. وقد ذكر بعض 
علماء الشافعية بهذه المناسبة مسألة» وهي أن الحنابلة يقولون: إن الصبي المميز الذي لم يبلغ سنه 
عشر سنين إذا كان ينتصب ذكره ويفهم معنى الوقاع فإنه إذا تزوج امرأة مطلقة ثلاثاً وأولج فيها ذكره 


ثم طلقها فإن طلاقه يصح بدون الولي» وتحل مطلقته لزوجها الأول بدون أن تعتد من الصبي» لأن 
المفروض أن سنه لم يبلغ عشر سنين. 

والحنابلة يقولون: أن العدة لا تجب إلا إذا بلغ الصبي عشر سنين على الأقل» وبلغت الصبية تسع سنين»› 
لأن ابن العشر يصح أن ينزل» وبنت التسع يصح أن توطأء والعدة شرعت لرفع احتمال شغل الرحم» فمن 
كان أقل من عشر أو كانت موطو ءته أقل من تسع فإنه لا يتصور منهما حمل وولادةء فلا عدة عليها إذا 
وطنها غلام أقل من عشر سنين» ولكن الحنابلة يقولون: إذا قصد الزوجان التحليل فإن العقد يقع باطلاً 
على أي حال» سواء وطئها صغيراً أو كبيراً فهل للشافعية الذين يقولون: أن قصد التحليل جائز لا يترتب 
عليه فساد العقد ما دام العقد خالياً من اشتراط التحليل لفظاً أن يقلدوا الحنابلة في ذلك مثلا إذا طلق 
شخص زوجته ثلاث مرات انقضت عدتها ثم تزوجت بصبي دون عشر» ووطنئها ولم ینزل طبعاًء طلقها 
طلاقاً بائناً» وقضى حنبلي بصحة طلاقه وعدم وجوب العدةء ثم رجعت لزوجها الأول بعقد صحيح بشهود 
وولي فهل يصح ذلك؟ والجواب: أن في صحة هذه المسألة خلافاًء والصحيح في الجواب هو ما قدمناه 
في مبحث المحلل في صحيفة 24ء وهو أن ذلك ديانة بينهما وبين الله أما قضاء فإنه لا يصح وإذا علم 
القاضي بهما فرق بينهما. 

وأقول: أن الناس يمكنهم أن يفعلوا ذلك تقليدا للإمام أحمد بشرط أن يجتنبوا قصد التحليل بقدر الإمكان 
بقطع النظر عن مذهب الشافعي» وذلك بأن المرأة المطلقة ثلاثاً إذا يئس منها زوجها وذهبت إلى حال 
سبيلها فإن لها أن تعمد إلى صبي مميز يعرف الزواج والطلاق» وإن كان له ولي تأخذ منه إذناً بزواجها 
منه» ثم تتزوجه بإيجاب وقبول بولي شاهدين» ثم تمكنه منها ولو بإيلاج رأس ذكره المنتصب في داخل 
فرجها وبعد ذلك يطلقها بدون أن يعلم بذلك زوجها الأول وبدون أن تتفق مع الصبي على تطليقهاء أو مع 
وليه. 
وبالجملة فلا تشير إلى التحليل»ء وبذلك تحل للأول بدون عدة» فإن قلت: إن ذلك لا يخلو عن قصد التحليل 
من المرأة وقصد التحليل مفسد للعقد عند الحنابلةء قلت: نعم وللتفادي من ذلك تقلد المرأة في ذلك الإمام 
أبي حنيفةء لأن قصد التحليل ولو من المحلل عند الحنفية لا يضر بل قد يكون محموداً إذا ترتب عليه 
مصلحة» كعدم تضييع الأولاد» أو الجمع بين زوجين متحابين أو نحو ذلك» أما ما يفعله الناس من كون 
الزوج يجيء بالمحلل ويعطيه نقودا ويحضره حين يدخل مع مطلقته» فإن هذه الصورة الشنعة لا تصلح 
في تقليد الحنابلة وقد تقدم تفصيل المذاهب في المحللء فارجع إليه. 

ثالثها: أن يكون المرتجع مختارأًء فلا تصح رجعة المكره. 

وبالجملة فكل من كان أهلا للزواج في ذاته في الجملةء ولو توقف زواجه على الأذن فإنه يصح طلاقه 
ورجعته» وذلك هو العاقل البالغء فإذا عرض ما يمنع الأهلية مؤقتاً كالسكر فإنه لا يمنع الرجعةء فتصح 
رجعة السكران لأن استتار عقله بعارض السكر لا يجعله مجنوناء فلا يفقد الأهلية بسبب ذلك العارض»› 
وذلك لأنه أهل لمباشرة الزواج في الجملةء أي بعد أن يفيق من سكره» ومثله المحرم بالنسك» فإنه وإن 


كان لا يصح له أن يباشر عقد الزواج وهو محرم» ولكن الاحرام عارض مؤقت لا يفقده الأهلية» فيصح 
له أن يراجع وهو محرم» لأنه أهل للزوج وهو غير محرم وكذا السفيه» فإنه وإن كان محجوراً عليه 
التزوج بسبب السفه»ء لأن التزوج متوقف على المال ولكن هذا الحجر عارض فإذا كان متزوجاً وطلق 
زوجته رجعيأًء فان له رجعتها بدون إذن» ومثل السفيه العبد فإنه وإن كان غير أهل للتزوج بنفسه بدون 
إذن سيده» ولكن إذا أذنه سيده بالزواج فإن له أن يطلق ويراجع بنفسه» إذ المراد بأهلية الزواج أنه 
يصح منه مباشرة عقد الزواج» وإن توقف على إذن» فمتى أذن الولي السفيه» أو العبد كان أهلا لتولي 
الزواج» أما المكروه فإنه وإن كان أهلا لمباشرة عقد الزواج في الجملة أي بعد الزوال الإكراه» ولكن 
أعمال المكره غير المعتبرة في نظر الشرع فلهذا اعتبروا الإكراه غير مفيد في الرجعةء فإذا أكره شخص 
على مراجعة زوجته ولم يقر بها حتى مات بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. 

وهل الردة سبب عارض كالسكر» فيصح للمرتد أن يراجع مطلقته؟ والجواب: لاء وذلك لأن الردة تزيل 
أثر النكاح فالمرأة ليست محلا للرجعة رأساً. 

فهذا تفصيل شروط المرتجع» وأما المحلء وهي الزوجة فيشترط فيها شروط: 

أحدها: أن تكون زوجة معقود عليها بصحيح العقدء فخرجت الأجنبيةء فإنها لا تحل بالرجعة طبعاء سواء 
كانت غير معقود عليها أصلاء أو كانت معقوداً عليها وطلقت طلاقاً بائناً كأن طلقها ثلاثاًء أو طلقها قبل 
الدخول بهاء والمراد بالدخول وطؤها ولو في دبرهاء كما تقدم في محلهء ومثل الوطء ادخال مني الرجل 
بأنبوبة ونحوها في قبلها أو دبرهاء أو طلقها طلقة واحدة على عوض› أو طلقها طلقة واحدة رجعية 
وانقضت عدتهاء فإنها في كل هذه الأحوال تكون أجنبية لا تحل بالرجعة. 

ثانيها: أن تكون معينةء فلو كان متزوجاً ثنتين» وقال: إحدى زوجتي طالق» ثم قال: راجعت زوجتي 
المطلقة إلى عصمتي فإن الرجعة لا تصح فلا بد من أن يقول: زوجتي فلانة طالق» ثم يقول في الرجعة: 
راجعت زوجتي فلانة أو يخاطبها أو يشير إليهاء كما يأتي في الصيغة. 

ثالثها: أن تكون الزوجة قابلة للحل» أما إذا كانت غير قابلة للحل كالمرتدة في حال ردتها فإنها في هذه 
الحالة لا تحل لأحد فهي غير قابلة للحلء فإذا كان زوج المرتدة قد طلاقها طلاقاً رجعياً فإنه لايصح له 
رجعتها إلا إذا تابت» وكذا إذا ارتد هو أو ارتدا معاً فإنه لا يصح له الرجعة في هذه الحالةء لأن الردة 
تزيل أثر الحل» فلا يحل الاستمتاع حال الردة. 

رابعها: أن تكون مطلقة لا مفسوخاً نكاحهاء فإنها لا تحل بالرجعةء وإنما تحل بالعقد كالمطلقة طلاقاً 
بائنا. 

وبعضهم عد شروط الرجعة سبعة: أحدها: أن تكون زوجة» وأراد به إخراج الأجنبية التي لم يعقد عليها 
أصلاء ثانيها: أن تكون موطوءة في القبل أو في الدبر» وأراد به إخراج المطلقة قبل الدخول. ثالثها: أن 
تكون معينة وأراد به إخراج رجعة المبهمة. رابعها: أن تكون قابلة للحل» وأراد به إخراج المرتدة. 
خامسها: أن تكون مطلقةء وأراد به إخراج المفسوخ عقدهاء فإنها لا تحل بالرجعة بل بالعقد كما ذكرنا. 


سادسها: أن تكون مطلقة طلاقاً مجاناً بدون عوض وأراد به إخراج المطلقة على عوض بائن. سابعها: 
أن لا يستوفي الزوج عدد طلاقهاء هو الثلاث» فإن طلقها ثلاث مرات فلا تحل له إلا إذا نكحت غيره. 
ولا يخفى أن المآل واحدء فمن أراد الاختصار فإنه يمشي مع الأول ومن أراد الإيضاح فإنه يمشي مع 
الثاني. 

وأما الصيغة فيشترط لها شروط: الشرط الأول: أن تكون لفظاً يشعر بالمراد» وهو ينقسم إلى قسمين: 
صريح وكنايةء فالصريح رددتك إلي» ورجعتك» وارتجعتك» وأرجعتك وأنت مراجعة» ومسكتك» ولكن 
يشترط في رددت أن يضيف اللفظ إليه»أو إلى النكاح» فيقول: رددتك إلي» أو إلى نكاحي» وإلالم يكن 
صريحاًء إذا يحتمل رددتك إلى أهلك» ويشترط في رجعت وأمسكت» وما تصرف منهما أن ينسبه إلى 
المرأةء أما بكاف الخطاب» بأن يقول: رجعتك وهكذاء وأما بالاسم الظاهر» بأن يقول: رجعت زوجتي أو 
رجعت فلانة» وأما باسم الإشارة» بأن يقول: رجعت هذه ويشير إليهاء فإن لم يقل ذلك بأن قال: رجعت› 
أو ارتجعت أو نحو ذلك من غير أن يذكر ما يدل على المرأة من ضمير ونحوه فإنه يكون لغوأء فلا تصح 
به الرجعةء نعم إذا سأله سائلء فقال له: هل راجعت زوجتك؟ فقال: راجعتهاء فإنه يصح» وإن لم يذكر ما 
يدل على المرأةء لأنها ذكرت في السؤال على أنه يسن مع هذا أن يقول: رجعتك إلى نكاحي» أو راجعتك 
إلي» أو أمسكتك على نكاحي. 

والحاصل أنه يجب في رددت أمران: أحدهما أن يذكر فيه ما يدل على المرأة من كاف الضمير» أو الاسم 
الظاهر» أو اسم الإشارة» بأن يقول: رددتك» أو رددت زوجتي أو فلانة أو رددت هذه. الأمر الثاني: أن 
يضيف ذلك إليه أو إلى نكاحه» فيقول: رددت زوجتي إلى نكاحي» أو إلي» أو إلى عصمتي فإن لم يقل 
ذلك» فإنه لا يكون صريحاً لأنه يحتمل ردها إلى أهلها وعدم قبولهاء أما غير رددت من صيغ الصريح 
فإنه يشترط فيه نسبته إلى الزوجة» ويسن فيه نسبته إلى الزوج أو إلى نكاحه» كما يسن أن يشهد على 
الرجعةء وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة في الرجعة لأنها اشتهرت فيهاء وقد ذكر بعضها في كتاب الله 
تعالى: فمن ذلك الرد قال تعالى: [وبعولتهن أحق بردهن] وورود المصدر يدل على صحة استعمال فعله 
وما اشتق منه. كرددت زوجتي إلي أو أنت مردودة إلي ومن ذلك الإمساك قال تعالى: إفإمساك 
بمعروف) وهو مثل الرد» ومن ذلك الرجعة قال تعالىإفلا جناح عليهما أن يتراجعا). 

ولهذاء قلنا إن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكر. وتحصل بها الرجعة بدون نية. 

وأما كناية الرجعةء فهي كأن يقول لها: تزوجتك» أو نكحتك» فإن هذه الألفاظ صريحة في العقد ولا يمكن 
استعمالها في الرجعة صريحاًء لأن المطلق رجعياً زوجةء فلا معنى لقوله لها: تزوجتك» أو نكحتك» فكل 
ما كان صريحاً في باله - ولا يمكن أن ينفذ في الموضوع المستعمل فيه - فإنه يكون كنايةء وهذا معنى 
قولهم: ما كان صريحاً في بابه» ولم يجد نفاذاً في موضوعه كان كناية في غيره» وقد يقال: إنه يصح 
استعمال تزوجت ونكحت في الرجعة بمعنى أعددتك إلى زواج كامل ونكاح كامل» كما قالوا في رددت 
زوجتي إلى نكاحي» أي إلى نكاحي الكامل الذي لا ينقطع بمضي العدة» ولعل هذا هو السبب في قول 


بعضهم: إن لفظ التزويج والنكاح استثني من قاعدة ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا 
يكون كناية في غيره» فإن هذا القائل لاحظ أن لفظ التزويج والنكاح يمكن استعمالها في موضوع الرجعة 
على معنى أنه تزوجها زواجاً كاملاء وإن كانت زوجة له فلا يصح أن يكون كناية في الرجعة على هذه 
القاعدة» ولكن الشافعية استثنوا لفظ النكاح والتزويج من هذه القاعدة» فقالوا: إنهما كنايتان» فلا تصح 
الرجعة بهما إلا بالنيةء فالرجعة لا تصح إلا باللفظ. سواء كان صريحاء أو كنايةء ويلحق باللفظ الكتابة 
فإذا كتب راجعت زوجتي إلى عصمتي ونحوه فإنه يصح» وترجع زوجة له بذلك لأن الكتابة كاللفظء ومثل 
الكتابة إشارة الأخرس المفهمة. 

فلا تصح الرجعة بالوطء أو بمقدمات الوطء» سواء نوى به الرجعة أو لم ينو لأنه لايدل على الرجعة 
إلا وطء الكافرء فإنه إذا كان الرجعة عندهم فإننا نقرهم عليه ويحرم على المطلق رجعياً أن يتمتع 
بمطلقته قبل أن يراجعها باللفظ لا بوطء ولا بغيره» فان وطنها كان عليه مهر المثلء لأنه وطء شبهةء 
لأن الحنفية يقولون بجوازه» وإن راجع بعده لأن فيها تحريم الوطء كالبائن هكذا في المهر› بخلاف ما 
إذا وطئها وهو مرتد ثم أسلم» فإنه لا مهر عليه» لأن الإسلام يزيل أثر الردةء أما الرجعة فلا تزيل أثر 
الطلاق. 

وإذا وطئها في أثناء العدة فإنها تبتدأً العدة من الفراغ من الوطء بحيث لو لم يراجعها فإنها لا تحل لغيره 
حتى تحيض ثلاث حيض بعد فراغه من وطنئها أو يمضي عليها أربعة أشهر إن كانت لا تحيض من 
ابتداء الفراغء ولا يحسب لها ما مضى» أما إذا أراد مراجعتها هو فإنه ليس له أن يراجعها إلا فيما بقي 
لها من العدة الأولى» مثلا إذا حاضت حيضتين بعد طلاقها رجعياًء ثم وطنها بدون رجعةء فبعد الفراغ من 
وطنها تبتدئ عدة جديدة» فلا تحل لغيره حتى تحيض ثلاث حيض أخرى غير الحيضتين» أما هو فإنه 
ليس له مراجعتها إلافي المدة الباقية لهاء وهي الحيضة الأخيرة. 

هذا إذا لم تكن حاملاء فإذا كانت حاملاً أو أحبلها بالوطء» فإن عدتها وضع الحمل على كل حال» وله أن 
يراجعها ما لم تلد. 

الشرط الثاني من شروط الصيغة: أن تكون منجزة» فإذا علقها على أمر ووقع» فإنها لا تصح» مثلا إذا 
قال لزوجته: راجعتك إن شئت فقالت: شئت» فلا تصح الرجعة. 

الشرط الثالث: أن لا تكون موقتة بوقت»فإذا قال لها: راجعتك شهراً لم تحصل الرجعة. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في المرتجع أن يكون عاقلا ولو صبياً مميزاً حراً كان أو عبداًء فإذا طلقها وهو 
عاقل ثم جن فلوليه أن يراجع عنه» ولا تصح رجعة المرتد قبل توبته» كما لا يصح تزويجه ذكراً أو أنثىء 
وإذا طلق في أثناء ردته كان طلاقه موقوفاء فان أسلم وقع طلاقه وإن لم يسلم لم يقعء لأنه لم يصادف 
محلاء فإن الردة تفسخ النكاح. 

ويشترط في المحل» وهي الزوجة أن تكون زوجة بصحيح العقد» فلا تصح رجعة الأجنبية أو المفسوخ 
عقدها لفساد فيه» وأن يكون قد وطئها أو خلا بهاء لأن الخلوة توجب العدة عند الحنابلةء فان طلقها قبل 


ذلك فلا رجعة لهاء لأن المطلقة قبل الدخول تبين ولا عدة لهاء وأن تكون مطلقة طلاقاً رجعيأًء فلا رجعة 
للمطلقة على مال» أو المطلقة ثلاثاء أو المطلقة قبل الدخول» وأن تكون في العدةء فلا رجعة لمن انقضت 
عدتها. 

أما الصيغة فإنها لفظ وفعل» فأما اللفظ فيشترط فيه شرطان: أحدهما أن يكون صريحاأ في الرجعةء وهو 
رجعتك» ورجعت زوجتي وراجعت زوجتي» وارتجعت زوجتي»› وأمسکت زوجتي» ورددتهاء فلا يصح 
الرجعة بقوله: نكحتها أو تزوجتهاء فإنه كناية والرجعة لا تصح بالكناية. ثانيهما: أن لا تكون معلقة على 
شرط كأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك فإن ذلك ليس رجعة» وأما الفعل فهو الوطء فيحل 
للمطلق رجعياً أن يطأ زوجته» وإذا فعل فقد رجعت لذلك» ولو لم ينو به الرجعةء أما غير الوطء فلا 
تحصل به الرجعة» فلو قبلهاء أو لمسها أو باشرها أو نظر إلى فرجها بشهوة أو نحو ذلك فإن ذلك لا 
يكون رجعة ومثل ذلك ما إذا خلا بهاء فإن الخلوة لا تكون رجعة). 


مبحث اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعة وما يتعلق بذلك 


*-يبطل حق الزوج في الرجعة بانقضاء عدة الزوجة بالحيض ثلاث مرات» إن كانت من ذوات الحيض» 
وبوضع الحمل كاملا أو سقطاًء وبثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها إن كانت آيسة من الحيض لكبر أو صغرء 
وإنما تنقضي العدة بأمارات مفصلة في المذاهب (1). 

فإذا اختلف الزوجان في انقضاء العدة» بأن ادعى الزوج أنها باقيةء وادعت الزوجة أنها انقضت› ولا 
حق له في الرجعةء أو ادعى الزوج انه راجعها في العدة قبل أن تنقضيء ولم يخبرها إلا بعد انقضائهاء 
وأنكرت الزوجة ذلك فإن فيه أيضاً تفصيلا تعلمه من الاطلاع على المكتوب تحت الخط الموجود أمامك. 
(1) (الحنفية - قالوا: يبطل حق الزوج بانقضاء العدة بواحد من الأمور الثلائة المذكورة فأما الحيض»› 
فان الرجعة تبطل به إذا ادعت أنه انقطع بعد شهرين من تاريخ الطلاق» لأن أقل ما تنقضي به العدة 
شهران عند الإمام» فإذا ادعت أنها حاضت ثلاث مرات قبل الشهرين فانها لا تصدق› وذلك لأنه إذا طلقها 
في أول مدة طهر لم يطأها فيه تحتاج إلى ثلاث حيض› وثلاثة أطهار» الطهر الذي طلقها فيه» وطهران 
بعد الحيضتين» حتى ترى دم الحيضة الثالثة في آخر الطهر الثاني» وأقل الطهر خمسة عشر يوماء 
فيكون مجموع الأطهار خمسة وأربعين يوماًء وتحتاج إلى ثلاث حيض» ويعتبر في الحيضة الوسط وهو 
خمسة أيام» فيكون مجموع الحيض خمسة عشر يوماًء مضافة إلى خمسة وأربعين يوماًء فالمجموع 
ستون يومأء وإنما يعتبر في الحيض أقلهء وهو ثلاثة أيامء لأن اجتماع أقل الطهر وأقل الحيض في مدة 
واحدة نادر لا يعول عليه وبعضهم يبينه بوجه آخر» فيقول: إن المفروض أن يطلقها في آخر الطهر 
الذي لا وطء فيهكي لا تطول عليها المدة. فتحيض وتطهر» ثم تحيض وتطهر» ثم تحيض فيتم لها بذلك 
طهران» وثلاث حيض» لأن الطهر الذي طلقها فيه لم يحسب لآنه طلقها في آخر جزء منه» وأقل الطهر 
خمسة عشر يوماًء فيكون الطهران ثلاثين يوماًء أما الحيض فيحسب أكثره وهو عشرة أيامء فالثلاثة 
حيض بثلاثين يوماً أيضاًء وهما الشهران» وإنما اعتبر أكثر الحيض ليتعادل مع أقل الطهر» ولا يخفى أن 
المآل واحد من الأمرين» وأنه لا فرق بين أن يطلقها في أول الطهر» أو في آخره» بالنسبة لحسبان 
الشهرين فلا بد من انقضاء الشهرين من تاريخ طلاقهاء وإلا فلا تصدق بأن عدتها قد انقضت بالحيض 
فإذا ادعت آنها حاضت ثلاث حيض بعد شهرين» فإن حق الزوج في الرجعة يبطل بانقطاع دم الحيضة 
الأخيرة التي تنتهي بها عدتهاء فإن كانت حرة تبطل رجعتها وانقطاع الحيضة الثالثةء وإن كانت أمة 
تبطل رجعتها بانقطاع دم الحيضة الثانيةء لأن عدة الأمة حيضتان» ثم إن الدم لأكثر الحيض» وهو عشرة 
أيام. فإن عدتها تنقضي وإن لم تغتسل» فإذا مكثت حائضة عشرة أيام ولم ينقطع الدم فإنه ينظر إن كانت 
لها عادة ينقطع عندها الدم. كان لها حق الرجعة إلى انقطاعه عند عادتهاء وإن لم يكن لها عادة بطل 


حقه في الرجعة. وإن لم ينقطع عندها الدم» كان له حق الرجعة إلى انقطاعه عند عادتها. وإن لم يكن لها 
عادة بطل حقه في الرجعة. وإن لم ينقطع الدم لأن أكثر مدة الحيض عشرة أيام. فعند انقضائها تبطل 
الرجعة إذا لم توجد لها عادةء أما إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة لأقل من عشرة أيام. فإن حقه في الرجعة 
لا يبطل إلا بأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن تغتسل بماء طهور» ولو كان مشكوكاً في طهوريته. كما إذا كان الماء سؤر حمارء ولكن 
إذا اغتسلت به مع وجود الماء المطلق فإنه لا يصح لها أن تصلي به» أو تتزوج فهو يقطع حق الرجعة 
فقط. 

الأمر الثاني: أن يمضي عليها وقت صلاة كامل بعد انقطاع الدم» بحيث تكون الصلاة ديناً في ذمتهاء مثلاً 
إذا انقطع الدم عقب دخول وقت الظهر ولم تغتسل فإن له أن يراجعها حتى يدخل وقت العصر» وكذا إذا 
انقطع الدم عند شروق الشمس فإن له أن يراجعها حتى يدخل وقت العصر. لأن الوقت من شروق 
الشمس إلى الظهر مهمل لا تجب عليها فيه صلاة. فمن شروق الشمس إلى العصر لا يجب عليها إلا 
وقت واحد» وهو الظهر» فإذا انقطع الدم في أخر وقت الظهر» يعني قبل العصر بنصف ساعة مثلاء فإن 
كان ذلك الوقت يمكنها أن تغتسل فيه وتكبر تكبيرة الإحرام قبل خروجه فإنه يعتبر وقتاً كاملا لأنه بذلك 
يجب عليها ديناً في ذمتها. أما إن كان ذلك الوقت لا يمكنها أن تغتسل وتكبر فيه» فإن رجعته لا تبطل إلا 
إذا انقضى الزمن الباقي من وقت الظهر وانقضى زمن العصر بتمامه» ودخل في وقت المغرب» وعلى 
هذا القياس فإذا لم تجد ماء فإنه يقوم التيمم مقام الغسل» وقيل: لا يكفي التيمم إلا إذا صلت به صلاة 
كاملةء ولو نفلاء والراجح الأول: لأن التيمم مقام الغسلء طهارة كاملة عند فقد الماء. هذا إذا كانت 
مسلمة» أما الكتابية فرجعتها تبطل بمجرد الانقطاع بدون اغتسال أو مضي وقت صلاة» وهل لو انقطع 
دم حيضها لأقل المدة ثم اغتسلت بماء طهور غير مشكوك فيهء ثم تزوجت بآخر وعاد لها الدم ثانيةء 
يبطل الزواج وتعود الرجعة› أو تبطل الرجعة ويستمر الزوج؟ في هذه المسألة خلاف» فبعضهم يقول: إن 
بطلان الرجعة منوط بانقطاع الدم» فإذا انقطع لأقله ثم عاد لا يكون قد انقطع حقيقةء فتعود الرجعة 
ويبطل عفد الزواج. أما الغسل فقد شرط ليقوي الانقطاع لأقل الحيض» على معنى آنه إذا وجد الانقطاع 
والاغتسال حكم الشارع بطهارتهاء فإذا عاد الدم حكم بعدم طهارتهاء وبعضهم يقول: إن بطلان الرجعة 
منوط بالاغتسال بعد انقطاع الدم» فمتى اغتسلت حلت للأزواج وبطلت الرجعة» فإذا تزوجت ثم عاد الدم 
فإن تزوجها يستمر صحيحا ولا يبطله عودة الدم. 

ومثل ذلك ما إذا انقطع دمها لأقل المدة ولم تغتسل ولكن مضى عليها وقت صلاة كامل بدون دم فإنها 
تحل للأزواج بذلك» ويبطل حق الزوج في الرجعةء فإذا عاد لها الدم عاد الخلاف المذكور فبعضهم يقول: 
يعود الحق في الرجعة ويبطل الزواج» لأن مناط بطلان الرجعة انقطاع الدم» وبعودته تبين أنه لم ينقطع› 
وبعضهم يقول: لا يبطل الزواج ولا يعود الحق في الرجعةء لأن مناط بطلان الرجعة مضي وقت الصلاة 
بعد انقطاع الدم. 


والمعقول الذي تنضبط به الأحكام» هو أن حق الرجعة يبطل وأن الزواج يستمر صحيحاًء ولو عاد الد 
سواء كان ذلك بعد الغسل أو بعد مضي وقت صلاةء إذ لا معنى للحكم بصحة تزوجها عند هذه الأمارةء 
فإذا تزوجت ووطنها الزوج الجديد مثلا وعاد الدم فهل يصح أن يقال له: أنها ليست زوجة لك فإن 
زوجها القديم قد راجعها؟ إن ذلك ليس من الأمور الهينة التي يسهل على النفوس أن تسيغهاء فمتى جعل 
الشارع هذه الأمارة دليلا على طهارة الزوجة وأباح لها أن تتزوج بالغيرء فلا يصح أن يقال بعد ذلك: أن 
للشارع إبطال هذه الأمارة وانتزاع الزوجة من حضن القديم» على أن ذلك يفضي إلى تعليم النساء الكذب 
وعدم الصدق» فان المرأة التي تتزوج زوجاً جديداً إذا علمت أنها ستنزع منه لا بد أن تكتم الدم الذي عاد 
لهاء وهذا مما لا معنى له» ومن أجل ذلك جرت متون المذاهب على أن الزواج الثاني صحيح» وأن 
الرجعة لا تعود بعودة الدم نعم لو قالوا: أن الاحتياط أن لا يحل لها التزوج إلا بعد أن ينقطع الدم لأكثر 
الحيض مع ملاحظة عادتها إن كانت لها عادة بعد مضي أكثر المدة كان ذلك حسناً ولكنهم لم يفعلوا. 
وأما وضع الحمل فإنه يبطل حق الرجعةء ثم إن كان كاملا فإن العدة تنقضي بخروج أكثره» إذ لا يشترط 
خروجه جميعه على أنها لا يحل أن تتزوج إلا بخروجه جميعه احتياطاًء إذا كانت حاملاً في اثنين» فإن 
العدة تنقضي بخروج الثاني» وتبطل الرجعة بخروج أكثره» ولا فرق في انقضاء العدة وبطلان الرجعة 
بين أن تكون حاملا به من الزوج المطلق أو من غيره» فلو تزوج حبلى من الزنا وهو عالم بها ثم طلقها 
فولدت بعد الطلاق انقضت عدتها منه» فإذا ادعت أنها ولدت حملهاء وأنكر الزوج الولادة فلا يخلو إما أن 
يكون حملها ظاهراًء بأن كانت بطنها كبيرة مثلاء ثم صغرت» فإن دعواها يثبت بشهادة القابلةء لأن 
ظهور الحمل يؤيد شهادتهماء أما إذا لم يكن بها حمل ظاهر فإن الولادة لا تثبت إلا بشهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين» كما سيأتي في المسالة التالية. 

ويتعلق بها مسائل: المسألة الأولى: إذا طلق شخص زوجته وهي حامل» ولكنه ادعى أنه لم يطأها أصلاً 
فلم يحبلهاء فهل يصح له أن يراجعها قبل وضع الحمل» أو لا يصح؟ وإذا راجعها فهل تكون الرجعة 
صحيحة قبل الوضع أو لا؟ والجواب: أنه يصح له أن يراجعها قبل الوضع» ولكن لا تكون زوجة له إلا 
بعد وضع الحمل في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ الطلاق وستة أشهر فأكثر من تاريخ عقد الزواج 
وذلك لأنه ادعى أنه لم يطأها. وهذه الدعوى تفيد أنه طلقها قبل الدخول» وأنه لا عدة له عليها فلا رجعة 
له» فإذا راجعها قبل وضع الحمل الذي تنقضي به العدة على كل حال كان مكذباً لنفسه» وهذا التكذيب لا 
يقره الشارع إلا إذا ثبت وهو لا يثبت إلا إذا ولدت امرأة في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ الطلاق› 
لأآنها إن ولدت بعد ستة أشهر من تاريخ الطلاق احتمل أن يكون الولد من وطء حديث بعد الطلاق» لأن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر فلا يكون منه» وكذا ينبغي أن يكون في مدة ستة أشهر فأكثر من تاريخ عقد 
الزواج لأنها إن جاءت به في مدة تقل عن ذلك لا يكون ابنه» بل يكون من غيره لولادته قبل انقضاء 
ستة أشهر من تاريخ الزواج» فإذا ولدته في المدة المذكورة كان ابنهء وكان قوله: أنه لم يطأها كذباً حقاء 
أما إذا ولدته في غير هذه المدة فإنه يكون صادقاً في قوله: أنه لم يطأهاء وتكون مطلقة قبل الدخول 


حقيقة» فتبطل رجعته» والحاصل أنه إذا أنكر وطأها وظهر أنها حامل وأراد تكذيب نفسه بمراجعتهاء فإن 
له أن يراجعها قبل وضع الحمل لأنها إذا وضعت فلا حق له في الرجعة على أي حال»ء لما علمت أن 
الوضع تنفضي به العدة ولو من غيره» ثم تنتظر بعد الرجعةء فإن ولدت في مدة يثبت فيها نسب الولد 
منه ظهرت صحة الرجعة» وإلا فلاء على أن المشايخ اختلفوا في هل توصف الرجعة بالصحة قبل الوضع 
في المدة المذكورة أولاء مع اتفاقهم أنها لا تكون زوجة له بالرجعة إلا بعد ظهور صحتها بالوصف؟ 
فبعضهم قال: إنها توصف بالصحة. وبعضهم قال: لا. وقد استدل من قال: أنها توصف بالصحة بأمرين: 
أحدهما أنه لو كان الشخص يملك جارية وباعها وادعى المشتري أنها حاملء كان الحمل عيبا فيها يصح 
له ردها به ويثبت حملها بظهوره للنساء التي تعرف الحبل فإذا قالت امرأة خبيرة بالحمل: إنها حامل 
ثبت الحبل وكان عيبا ترد به. الأمر الثاني أنهم صرحوا في باب ثبوت النسب أن النسب يثبت بالحمل 
الظاهر وحيث أنه يصح الحكم بظهور الحبل قبل ولادته ويصح ثبوت النسب بظهور الحبل قبل الولادة 
فإنه يصح الحكم بصحة الرجعة قبل الولادةء فإذا ولدت فقد ظهرت صحة الرجعة بيقين. 


وقد رد الدليل الأول» بأن الذي قال: ان الجارية ترد بقول امرأة: انها حامل قول ضعيف» لمحمد. ولأبي 
يوسف فيه روايتان: أظهرهما أنه إذا أخبرت امرأة بأن الجارية حامل» صح للمشتري أن يخاصم البائعء 
فيحلف البائع على أنها ليس بها حمل وقت البيعء وبذلك لا ترد عليه وإذا نكل عن اليمين» فإنها ترد عليه 
لنكوله. أما إذا لم يظهر بها حمل ولم تقل امرأة: انها حامل فليس للمشتري الحق في الخصومة مع 
البائع» وحاصل ذلك أن شهادة المرأة التي تعرف الحبل تجعل للمشتري الحق في الخصومة مع البانع 
فقط ولا تجعل له الحق في الرد» فظهور الحبل لم يترتب عليه حكم الرد» حتى يقاس عليه الحكم بصحة 
الرجعة. أما الدليل الثاني فقد رد أيضاً بأنهم لم يقولوا: ان النسب يثبت بظهور الحمل» وإنما الذي قالوه: 
ان النسب يثبت بالفراش إذا كانت الزوجة غير مطلقة ويثبت بالولادة إذا كانت مطلقة» والولادة تثبت 
بقول القابلة - الداية - مثلا إذا طلق الرجل امرأته الحامل طلاقاً رجعياً وهي حامل ثم راجعها فادعت أنه 
راجعها بعد أن وضعت وأنكرت ولادتهاء فان ولادتها لا تثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» إلا إذا 
كان الحبل ظاهرأء كما ذكرنا آنفاًء فإنه حينئذ يكفي لإثبات الولادة شهادة القابلة لأن ظهور الحبل يؤيد 
شهادة المرأة» فظهور الحبل لم ثبت به الولادة والنسب وإنما ثبت ذلك بشهادة القابلة المؤيد بظهور 
الحمل» وشهادة القابلة لا تكون إلا بالولادةء فلا من لثبوت النسب من الولادة على كل حال لآنها هي التي 
تفيد اليقين» يدل لذلك ما ذكره في المبسوط حيث قال: لو قال رجل لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق» فإنها 
لا تطلق إلا إذا جاعءت بولد في مدة أكثر من سنتين» فإذا وطنها مرة احتمل أن تكون قد حملت منهء 
فالأفضل له أن لا يقربها احتياطاًء ولكن لو وطنها بعد ذلك فإنه يجوز ولو ظهر حملها فإن ظهور الحمل 
لا تطلق به لاحتمال أن لا يكون حملاًء وإنما تطلق إذا ولدت بيقين» ومتى تبين أنها طلقت وهي حامل 
وانقضت عدتها بالوضع» ويشترط لأكثر مدة الحمل من وقت الطلاق» وهي سنتان كما ذكرناء أما قبل 
السنتين فإنه يجوز أن تكون قد حملت قبل تعليق الطلاق» فلا يتحقق التعليق» لأن المعلق عليه وهو 
الحمل كان موجوداً قبل اليمين وهذا كله صريح في أن ظهور الحمل لا يعتبر لا في ثبوت النسب. ولا في 
رد الجارية بعيب الحبل. ولا في ثبوت طلاق المرأة فكذلك لا يعتبر في مسألة الرجعيةء فإذا راجعها قبل 
الوضع وقعت الرجعة موقوفة لا يحكم بصحتها إلا بعد ولادتها في المدة المعينة» وإلا تبين فسادهاء 
وحاصل هذا الخلاف» أن بعضهم يقول: ان الرجل الذي أنكر وطء زوجته لا يملك رجعتها قبل وضع 
الحمل» لأن نكران الوطء يقتضي أنها مطلقة قبل الدخول» والرجعة تقتضي أنه وطنئها فناقض نفسه»ء ولا 
بد لتكذيبه في الدعوى الأولى من أمارة شرعية يقينية» وهي الولادة في مدة يثبت النسب الولد منه. 
وحيث أنه لا يمكن أن يراجع بعد الوضع» فله أن يراجع رجعة موقوفة قبل الولادةء ولكن لا يترتب على 
هذه الرجعة حل الاستمتاع بالزوجة قبل أن تلد» لأن الرجعة لا يمكن الحكم عليها بالصحة قبل الولادة 
المذكورة» وظهور حمل المرأة غير كاف لأن ظهور الحمل أمارة ظنية› وبعضهم يقول: تصح الرجعة 
بظهور الحمل» ولكن لا تظهر صحتها إلا بالوضع في المدة المعينةء ومعناه أنها لا تكون زوجة له إلا إذا 
وضعت في المدة المذكورة وإذاً فليس للخلاف فائدةء لأن كلا منهما يقول: إن صحة الرجعة موقوفة 


على الولادةء إلا أن الفريق الأول يقول: إن الرجعة قبل الولادة لا يحكم عليها بالصحة» والفريق الثاني 
يقول: يحكم عليها بالصحة الموقوفة على الولادة» وتوقف ظهور الصحة على الولادة لا ينافي الحكم 
بالصحة قبل الولادة. 

فان قلت: ما فائدة هذا الكلام» أليس للزوجين مندوحة عن كل هذا بعمل عقد جديد؟ قلت: فائدته تظهر 
عند الشقاق فإذا راجعها الرجل قبل وضع الحمل وأشهد على الرجعة ثم جاءت بولد لأقل من ستة اشهر 
من تاريخ الطلاق» ولستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج» كان ولده» وبذلك يثبت كذبه في دعواه عدم 
وطنهاء وتصح الرجعة وتكون زوجة له وإن لم ترض فلا يحل لها أو تتزوج غيره» ولها عليه حقوق 
الزوجية ولكن هذه النتيجة متفق عليها بين الفريقين المختلفين في وصف الرجعة بالصحة وعدمهاء 
وإنما ذكرنا آراءهم تكملة للبحث العلمي» ولأن في أدلة كل واحد منهما فوائد لا تخفى. 

المسالة الثانية: رجل تزوج امرأة ثم ادعى أنه لم يطأها أصلاء ثم ولدت منه ولداً لستة أشهر فأكثر من 
تاريخ الزواج وهي زوجة لهء ثم طلقها بعد الولادة» فهل يصح له أن يراجعها قبل انقضاء عدتهاء أو لا 
يصح» فكانت مطلقة قبل الدخول فلا رجعة لها؟ والجواب: أن له الرجعةء لأنها لما ولدت على فراشه 
وهي زوجة له وكانت ولادتها في المدة المعتبرة شرعاً وهي ستة أشهر من تاريخ الزواج كان كاذباً في 
ادعائه عدم الوطء شرعاً وعلى هذا تكون زوجة له. 

المسألة الثالثة: إذا خلا رجل بامرأته ثم أنكر وطأه إياها ثم طلقها طلقة رجعية» فهل يصح له المراجعة 
أو لا؟ والجواب: أنه لا حق له في الرجعةء لأنها مطلقة قبل الدخول» وقد عرفت أن الخلوة توجب العدةء 
ولكن تصح بها الرجعةء فإذا فرض وراجعها ولم تقر بانقضاء العدةء ثم تبين أنها حامل وجاءت بولد 
لأكثر من سنتين» وهي أكثر مدة الحمل» فإنه يثبت نسبه من المطلق ويتبين صحة رجعته بولادتهاء أما 
إذا ولدت في اقل من سنتين» فإن ولادتها لا تكون رجعة لاحتمال أنها حملت به قبل طلاقها ويثبت نسبه 
منه متى ولدته لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج وهذا بخلاف المسألة الأولى» فإنه أنكر وطأها ولم 
يعترف بالخلوة بهاء ثم طلقها فكانت مطلقة قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليهاء فلا تثبت الزوجية بينهما 
إلا إذا وضعت لأقل من ستة أشهر من تاريخ الطلاق ولستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج» أما في هذه 
المسألة فإن المفروض أنه اعترف بالخلوة فيجب عليها أن تعتد منهء والمطلقة رجعياً ما دامت لم تعترف 
بانقضاء عدتها فإنها إذا ولدت ثبت نسب الولد من مطلقهاء ثم إن راجعها قبل الولادةء فإن كانت الولادة 
لأكثر من سنتين كانت رجعة» وإلا فلا › كما بيناه» وأما انقضاء العدة بالأشهر فانه لليائسة من المحيض 
لكبر أو صغر والمتوفى عنها زوجهاء وسيأتي بيانه في مباحث العدة. 

هذاء وإذا اختلف الزوجان» فادعى الزوج الرجعة وأنكرت الزوجةء فإن لذلك صوراً: 

الصورة الأولى: أن يدعي أنه راجعها قيل انقضاء عدتها ثم يخبرها بذلك بعد انقضاء العدة» بأن يقول 
لها: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولا بينة له وفي هذه الصورة لا يكون له حق في الرجعة إلا إذا 
صدقته في دعواه» فإن صدقته فإن الرجعة تصح قضاءء أما إذا كذبته فلا رجعة له عليهاء وذلك لأن 


الزواج يثبت بالتصادق فثبوت الرجعة بالتصادق أولى» لأن الزوجية لم تنقطع» ولكن إن كان كاذباء فان 
الرجعة لا تصح ديانة ولو صدقته فلا يليق بالمسلم أن يقول لها: راجعتك كذباء ويجعل هذه رجعة كافية 
لإباحة زوجته بعد انقضاء عدتهاء فإنه يحرم عليها أن يطأها إن كان كاذباًء وقد يقال: إذا رغب كل منهما 
في العودة إلى الزوجيةء فأية فائدة في ادعاء الرجعة ومصادقة الزوجة» أو ليس من المعقول البديهي أن 
تجديد العقد في مثل هذه الحالة أولى وأنزه وأبعد عن الشك والاحتمال ومع هذاء فلا فرق بين الرجعة 
وبين تجديد العقد من حيث عدد الطلاق. وما وراء ذلك فلا قيمة له عند الاتفاق؟ والجواب: أن العقد قد 
يكون غير ممكن كما إذا كانا مسافرين في الصحراء وليس معهما شاهدان» ولا يمكنهما الحصول على 
شاهدين بسهولةء وكان قد راجعها حقاً قبل انقضاء عدتهاء فإن التصادق على الرجعة حينئذ أسهل من 
العقد وأيضاً قد تكون هذه آخر طلقةء وبانقضاء العدة تحرم مؤيدأء وغير ذلك. 

والمفكرون من الفقهاء يفرضون كل ما عساه أن يقع ويذكرون له أحكامه» فإذا ادعى الرجعة ولم تصدقه 
ولا بينة له فلا رجعة له عليها والقول قولها. وهل له اليمين أولا؟ والجواب: نعم له تحليفها اليمين على 
المفتى به وبعضهم يقول: لا يمين له عليهاء لأن الرجعة لا تحليف فيهاء كبعض أمور أخرى: منها 
الإيلاء والنسب» والنكاح» والحدود» واللعان» ولكن المفتى به أن فيها الحلف ما عدا الحدود» واللعان. 
الصورة الثانية: أن يدعي بعد انقضاء العدة أنه راجعها قبل أن تنقضي ويقيم البينة على أنه قال: راجعت 
زوجتي فلاة أمام البينةء وفي هذه الحالة تصح الرجعةء وكذا إذا أقر أمام البينة على أنه جامع زوجته 
أو لمسها بشهوة. أو نظر إلى فرجها بشهوة قبل انقضاء العدة» فإذا شهدت البينة بأنه أقر بذلك لها قبل 
انقضاء العدة فإن الرجعة تثبت» أما إقراره بعد انقضاء العدة بذلك» فإنه لا قيمة له لأنه لم يخرج عن 
كونه دعوى للرجعة بخلاف إقراره به قبل انقضاء العدة فإنه إقرار بالرجعة. فمتى ثبت ذلك الإقرار ثبتت 
الرجعة. 

الصورة الثالثة: أن يدعي رجعتها في العدةء كأن يقول لها: قد راجعتك أمس» وفي هذه الحالة يصدق. 
ويكون ذلك رجعة» وإن لم ينشئ رجعة جديدة» فلا يلزم أن يقول لها: راجعتك»› لأنه يملك الإنشاء في 
الحال فيملك الإخبار به في الماضي» ويصح إخباره به. ولكن يشترط أن يقصد بقوله: كنت راجعتك أمس 
إنشاء رجعتها. أما إذا قصد مجرد الإخبار فإنه يتوقف على تصديقها. فإن صدقته فذاك» ولعل قائلا يقول: 
ما فائدة هذا الكلام أيضاًء إذ لا معنى لكونه يخبرها بإنشاء الرجعة أمس يريد به رجعتهاء وهو قادر على 
أن يقول لها: راجعتك من غير لف ولا عناء؟ فماذا يكون الحكم؟ 

والجواب: أن هذه المسألة قد تقع» وقد يترتب عليها خلف» وذلك لأنه من الممكن القريب أن يقول زوج 
لمطلقته: قد راجعتك أمس في آخر لحظة من حيضتها الأخيرة ثم ينقطع دم الحيض بعد ذلك فتنقضي 
عدتهاء فتقول له: إن هذا ليس برجعة فلا رجعة لك علي» فماذا يكون الحال؟ أن الشرع في هذه الحالة 
يقول لها: إن هذه رجعةء فمتى ادعى أنه قصد بذلك إنشاء الرجعة صدق وكان مراجعا. 

الصورة الرابعة: أن يقول لها: رجعتك من غير أن يعلم أن عدتها قد انقضت. وهذه الصورة تحتها 


حالتان. الحالة الأولى: أن تجيبه فور قوله هذا بقولها: قد انقضت عدتي بحيث يكون كلامها متصلاً 
بكلامه» وفي هذه الحالة تبطل الرجعة» بشرط أن يكون كلامها في زمن يصح فيه انقضاء العدة» بأن 
يكون قد مضى شهران إن كانت من ذوات الحيض» إلا أن تدعي الحمل» وأنها أسقطت سقطاً مستبين 
الخلق» وثبت ذلك. وإلا فلا يعبأً بقولهاء وتصح الرجعةء والصاحبان يقولان: تصح الرجعةء ولو قالت له 
ذلك لأن العدة كانت قائمة ظاهرأً قبل قولهاء فقوله: راجعت صادف قيام العدة» ولكن الإمام يقول: إنها 
أمينة على نفسهاء فمتى قالت له: أن عدتي قد انقضت كان معناه أنها انقضت عدتي» فقال لها: راجعتك 
لا يكون ذلك رجعة باتفاق وللزوج تحليفها بأن عدتها قد انقضت عند إخباره بذلك. 

الحالة الثانية: أن يقول لها: راجعتك» فتسكت ولو قليلاء ثم تقول له: قد انقضت عدتي» وفي هذه الحالة 
تصح الرجعة باتفاق لأنها متهمة بالسكوت. 

الصورة الخامسة: أن تدعي انقضاء عدتها ثم تكذب نفسهاء وتقول: إن عدتي لم تنقض› وفي هذه الحالة 
يصح له أن يراجعها لأنها كذبت نفسها في حق عليهاء وهو حق الزوج في رجعتهاء فيبقى هذا الحق 
قائماء بخلاف ما إذا كذبت نفسها قي حق لهاء فإن تكذيبها لا يعتبر. 

الصورة السادسة: أن يخلو بها ثم يدعي أنه وطئها وهي تكذبه في دعوى الوطء» وتدعي أنه طلقها قبل 
الوطء» وبذلك تبين منه»ء فلا رجعة له عليهاء وحكم هذه الصورة أن الرجعة تصح ويصدق هو بلا يمين 
لأن الظاهر - وهو الخلوة بها - يؤيده ويكذبها. 


الصورة السابعة: إذا لم تثبت خلوته بهاء وادعى أنه وطنها فكذبته» وفي هذه الصورة لا رجعة لهء لأن 
الظاهر يكذبه عكس الصورة الأولى. 

خاتمة في أمور: أحدها إذا كان للزوجة مؤجل صداق إلى الطلاق وطلقها رجعياًء فهل لها المطالبة 
بالمؤجل قبل أن تبين منه بانقضاء العدة أو لا؟ والجواب: أن الصحيح ليس لها المطالبة إلا بعد أن تبين 
بانقضاء العدة. ثانيها: إذا قال لها: راجعتك على عشرين جنيهاً مثلاء فطالبته بهاء فهل يلزمه المبلغ أو 
لا؟ خلاف» فبعضهم يرى أنه يلزمه المبلغ ويجعل ملحقاً بالمهر» وبعضهم يرى أنه لا يلزمه» لأن الطلاق 
الرجعي لا يزيل الملك» والعوض لا يجب عليه في مقابلة الملك. وهو الظاهر. ثالثها: إذا قال الرجل 
المطلق رجعياً: أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي أو أسقطت حقي في مراجعتك ثم راجعهاء فهل لها أن تقول 
له: إنك أسقطت حفك فلا رجعة لك علي؟ والجواب لاء فان حقه في الرجعة ثابت بالشرع فلا يملك التنازل 
عنه ولا اسقاطه. المالكية - قالوا: تبطل الرجعة بالأمور المذكورة على التفصيل الآتي» فأما الحيض فان 
عدتها تنقضي بثلائة أطهار لا بثلاث حيض» وأقل مدة تنقضي فيها العدة بالإقراء شهر» وذلك لأنه إذا 
طلقها في أول الشهر وهي طاهرةء ثم حاضت بعد الطلاق بلحظةء فإن هذا الطهر يحسب لهاء فإذا كان 
ذلك بالليل ثم استمر الدم إلى ما قبل الفجر وانقطع» فإنه يحسب لها حيضة» وذلك لأن أقل الحيض في 
باب العدة. هو أن ينزل يوماً أو بعض يوم» بشرط أن يقول النساء: إنه حيض» فإذا استمرت طاهرة إلى 
نهاية اليوم الخامس عشر حسب لها ذلك الطهرء لأن أقل الطهر خمسة عشر يوماء ويحسب بالأيام لا 
بالليالي. فإذا حاضت في الليل واستمر الحيض إلى ما قبل طلوع الفجر كان ذلك حيضة. فإذا انقطع 
واستمرت طاهرة خمسة عشر يوماً ثانية كان ذلك طهراً ثالثاًء وعلى ذلك تكون قد طهرت ثلانة أطهار. 
الطهر الذي طلقها فيه - وهو اللحظة التي حاضت بعدها - ثم الطهر الثاني. والطهر الثالث» وهما ثلاثون 
يوماً ولحظةء فإذا فرض ووقع ذلك في شهر رمضان فإنها تحيض فيه وتطهر وتقضي عدتها بنهايتهء 
ولم تفطر فيه يوماً واحداً. 

فإذا قالت له: إن عدتها قد انقضت بالطهر من الحيض ثلاث مرات بعد الطلاق» فان ذلك يحتمل ثلاثة 
أوجه: الوجه الأول: أن تدعي انقضاء عدتها في زمن لا يمكن أن تنقضي فيه العدة مطلقاًء وهي أقل من 
شهر» فإنها في هذه الحالة لا تصدق في دعواها ولا يسأل في شأنها النساء. 

الوجه الثاني: أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يندر انقضاء العدة فيهء وهو الشهر مثلاً لأنه وإن كان 
يمكن أن تنقضي العدة في شهر ولكنه نادرء وفي هذه الحالة تصدق بشهادة الخبيرات من النساءء فإذا 
شهدت بأن النساء قد يحضن ثلاث حيض في هذه المدة ويطهرن منها على الوجه المتقدم إذن تصدق بلا 
يمين» وقيل: بل تصدق إن حلفت بأن عدتها قد انقضت» فإن نكلت عنه صحت الرجعة. الوجه الثالث: أن 
تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاء العدة فيه غالباً. وفي هذه الحالة تصدق بلا يمين» ولا سؤال 
النساء. 

وإذا أراد رجعتها فقالت له: إن عدتها قد انقضت في زمن يمكن انقضاؤها فيه ثم كذبت نفسهاء وقالت: 


نها لم تحض. أو لم تلد لا يسمع قولهاء حتى ولو شهدت النساء بأن ليس بها أثر حيض أو ولادةء لأنها 
تبين بمجرد قولها: حضت ثالثة. أو وضعت الحمل. 

هذا إذا صرحت بأنها حاضت الثالثةء أما إذا قالت: أنها رأت دم الحيضة الثالثة ثم رجعت» وقالت: إنها 
رأت الدم ولكنه لم يستمر يوماً أو بعض يوم فلم يكن دم الحيض الذي تنقضي به العدةء ففي هذا خلاف› 
فبعضهم قال: لا يسمع قولها أيضاء كالأولى وبعضهم قال: يسمع قولها إن قالت أنها رأت الدم وانقطعء 
ولم يعد ثانياًء حتى مضى الطهر» أما إن قالت: أنها رأت المد وانقطع حالاً ثم عاد قبل أن تمضي عليه 
مدة طهر كان حيضاً تنقضي به العدةء وهذا هو الراجح. 

وإذا طلقها زوجها طلقة رجعية ثم مات عنها بعد سنة أو اكثر فادعت أنها لم تحض أصلاء أو ادعت أنها 
حاضت واحدة أو اثنتين فقط حتى ترث منه لعدم انقضاء عدتها. فإن هذه لا يخلو حالها من أحد أمرين: 
الأول: أن تكون لها عادة باحتباس دم الحيض عندهاء فتمكث مثل هذه المدة بدون حيض ثم تحيض» وقد 
وقع لها ذلك في زمن أن كانت زوجة للمتوفى» وأخبرت به الناس حتى عرف عنهاء وفي هذه الحالة 
تسمع دعواها ويقبل قولها بيمين» ويكون لها حق الميراث. الثاني: أن لا يظهر منها هذا في حال حياة 
مطلقهاء وفي هذه الحالة لا يقبل قولها ولا ترث» لأنها ادعت أمراً نادرأء أما إذا مات بعد ستة أشهر من 
يوم الطلاق. أو أكثر إلى سنةء وادعت عدم انقضاء العدةء فإنها ترث بيمين إن لم يظهر منها غيبة دم 
الحيض واحتباسه مدة حياة المطلق» أما إن ظهر منها ذلك فإنها ترثه بدون يمين» فإن مات بعد الطلاق 
بأربعة أشهر إلى ستة أشهر فإنها تصدق من غير يمين مطلقاًء ومثل ذلك ما إذا كانت مرضعة فإنها 
تصدق وترث بلا يمين ولو مات بعد سنة أو أكثرء وكذا إذا كانت مريضة› وذلك لأن الرضاع والمرض 
يمنعان الحيض غالبا 

هذا ما يتعلق بالحيض أو الإقراءء وأما الحمل» فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل كله بحيث لو انفصل 
منها بعضه فإنه يحل للزوج رجعتها. 

ولا فرق بين أن يكون الولد كاملا أو سقطاً. فإذا ادعى الزوج أنه راجعها في العدة كذبته ولا بينة لهء 
فتزوجت بغيره» ثم وضعت ولداً كاملا لأقل من ستة أشهر بعد وطء الزوج الثاني فإن الولد يلحق بالأول 
لظهور كون الحمل منه لا من الثاني» ويفسخ النكاح الثاني وترد إلى الأول برجعته التي ادعى أنه 
أنشأها قبل انقضاء العدة» وهل يتأبد تحريمها على الزوج الثاني بحيث لو مات زوجها الأول أو طلقها 
يحل له أن ينكحها ثانياً أو ؟ والجواب: نعم يحل له ذلك. لأنها ليست معتدة حتى يقال: إن من نكح معتدة 
الغير حرمت عليه مؤبداًء وذلك لأن المفروض أن زوجها الأول راجعهاء وألحق الولد به فهي ذات زوج 
نكحها الثاني نكاحاً فاسداًء على أن بعضهم يقول: من تزوج معتدة بطلاق رجعي لا يتأبد عليه تحريمهاء 
فلو فرض وكانت معتدة فإنه لا يتأبد عليه تحرمها. 

وإذا ادعى أنه راجعها في العدة بالوطء بنية الرجعة أو راجعها بالتلذذ بها في العدة وأقر بذلك أمام شهود 
قبل انقضاء العدة» بأن قال أمامهم: راجعت زوجتي بالوطء مع نية الرجعة. أو تلذذت بها بدون وطء مع 


نية الرجعةء وأنكرت هي ذلك» وشهدت الشهود بإقراره صحت رجعته ما دامت الخلوة بها ثابتةء ولو 
بامرأتين» كما تقدم» ومثل ذلك ما إذا ادعى الرجعةء وأتى ببينة شهدت بأنها رآته قد بات عندهاء أو رأيته 
قد اشترى لها أشياء أرسلها لها فإن الرجعة تصح بشرط أن تشهد البينة بأنها عاينت ذلك أما إذا شهدت 
بإقراره أمامها قبل انقضاء العدةء فإن الرجعة لا تصح. 

وإذا راجعها فقالت: حضت ثالثةء فلا رجعة لك علي» وأتى بشهود شهدوا بأنها أخبرتهم بأنها لم تحض 
الثالثة› ولم يمضي وقت يمكنها أن تحيض فيه» فان رجعته تصح» وإن لم تقم البينة على ذلك فلا تصح. 
ثالثها: أن تنقضي عدتها بالأشهر. وسيأتي بيان ذلك في مباحث العدة. 

الشافعية - قالوا: تبطل الرجعة بانقضاء العدة وهي تنقضي بثلاثة أمور: 

أحدها: وضع الحمل» فإذا ادعت أنها وضعت الحمل ولا رجعة له عليها وأنكر الزوج فإنها تصدق بيمينها 
بغير بينة. بشروط أن تكون المدة التي مضت بعد طلاقها يمكن أن تضع فيها الحمل ثم إن الحمل الذي 
تنقضي به العدة ثلاثة أقسام: الأول أن تضعه تام الخلق» فإذا وضعت ولداً تام الخلق في مدة ستة أشهر 
ولحظتين: لحظة الوطء ولحظة الولادة من وقت إمكان اجتماعهما بعد عقد الزواج. فقد انقضت عدتها 
بذلك» أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت إمكان اجتماعهماء فإن عدتها لا تنقضي ولا يلتفت 
إليهء لأن الولد يكون من غيره ويكون له الحق في الرجعة بعد ولادته ما دامت في العدةء وعدتها تنقضي 
بثلاثة قروء - أطهار - بعد انقضاء النفاس» وذلك لأن النفاس كالحيض لا يحسب من العدة» القسم 
الثاني: أن تضعه سقطاً مصوراً وهذا يشترط في انقضاء العدة به أن يمضي على سقطه مائة وعشرون 
يوماً ولحظتان من إمكان اجتماعهماء فإن جاءت به لأقل من ذلك مصوراً فلا تنقضي به عدتها. لأنه لا 
یکون ابنه. 

القسم الثالث: أن تضعه مضغة» ويشترط لانقضاء العدة بها أن يمضي على إمكان اجتماعهما ثمانون 
يوماً ولحظتان» على أنه يشترط لهذا شرط آخر» وهو أن تشهد القوابل أن هذه المضغة أصل آدمي» وإلا 
فلا تنقضي بها العدة أصلا. 
وقد استدلوا على أن أقل مدة الحمل التام ستة أشهر بقوله تعالى: إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فإن 
مدة الفطام حولان» والباقي - وهو ستة أشهر - مدة الحمل» واستدلوا على أن أقل مدة المصور مائة 
وعشرون يوماء وأقل مدة المضغة ثمانون يوماً بحديث الصحيحين. 

ثانيها: الإقراء» والقرء: الطهر من الحيض. والعدة تنقضي بثلائة أقراءء فإذا ادعت أن عدتها انقضت 
بالإقراء في مدة ممكنة فإنها تصدق بيمينها بدون بينةء وأقل مدة ممكنة في الزوجة الحرة اثنان وثلاثون 
يوماً ولحظتان. لحظة للقرء الأول ولحظة للدخول في الحيض الثالثة. مثال ذلك: أن يطلق زوجته وهي 
طاهرة في آخر لحظة من ذلك الطهر» بشرط أن يكون طهراً عقب حيض» فتحيض بعد ذلك مباشرةء 
وترتفع الحيضة في أقل زمن الحيض وهو يوم وليلة› ثم تمكث طاهرة أقل الطهر. وهو خمسة عشر 
يوماً ثم تحيض يوماً وليلة أيضاًء ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم تحيض وبذلك يتم لها اثنان وثلاثون يوما 


ولحظتان: لحظة الطهر الذي طلقها فيه ومدة الحيضة الأولى» وهي يوم وليلة - أربعة وعشرون ساعة - 
ومدة الطهر الثاني الذي يلي الحيضة الأولى» وهو خمسة عشر يوماً بلياليها ومدة الحيضة الثانية التي 
تلي الطهر الثاني» وهي يوم وليلة أيضاًء ومدة الطهر الثالث الذي يلي الحيضة الثانية» وهي خمسة 
عشر يوماً ثم لحظة من الحيضة الثالثة التي يتم بها الطهر الثالثء ومجموع ذلك اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان. 

هذا إذا طلقها في طهر قبله حيض» أما إذا طلقها وهي طاهر قبل أن تحيض أصلاء فإن هذا الطهر لا 
يحسب من العدة لأن الطهر الذي يحسب من العدة هو ما كان بين دمين قبله وبعده» وهذه يمكن أن 
تنقضي عدتها بثمانية وأربعين يومأًء وذلك بأن يطلقها في آخر لحظة من ذلك الطهر الذي لايحسب لهاء 
فتحيض أقل الحيض يوماً وليلةء ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوماء ثم تحيض أقل الحيض كذلك ثم 
تدخل في الحيضة الرابعة بلحظةء فهذه ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوماًء وثلاث حيض بثلائة أيا 
ولحظة الحيض الرابعةء فالمجموع ثمانية وأربعون ولحظة. 

هذا إذا طلقها في الطهر. أما إذا طلقها في آخر لحظة من حيضها فإنها يمكن أن تنقضي عدتها في هذه 
الحالة بسبعة وأربعين يوماً ولحظة من حيضة رابعةء وذلك لأنها تمكث طاهرة بعد الحيضة التي طلقها 
فيها خمسة عشر يوماًء ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوماًء ثم تحيض يوماً وليلة ثم 
تطهر خمسة عشر يوماًء هذا هو الطهر الثالث» ثم تحيض الرابعةء ومتى رأت الدم انقضت عدتها 
ومجموع ذلك ثلاثة أطهار في خمسة عشر يوماً يساوي خمسة وأربعين» وحيضتان بيومين» ولحظة 
الحيضة الرابعةء وهو العدد المذكور. 

هذا إذا كانت حرة» أما إذا كانت أمة فإنها إذا طلقت في آخر طهر انقضت عدتها بستة عشر يوماً 
ولحظتين» وإذا طلقت في حيض انقضت بأحد وثلاثين يوماً ولحظة» ولا يخفى توجيه ذلك. 

واعلم أن اللحظة من الحيضة الأخيرة ليس من العدة فلا تصح الرجعة فيهاء وإنما هي معتبرة للاستدلال 
على تكملة القرء الأخير. 

ثالثها: الأشهر فتنقضي عدة الآيسة من الحيض بثلائة أشهر كما سيأتي إيضاحه في مباحث العدة» وهذه 
لا يتصور فيها خلاف» فإذا كانت آيسة من الحيض وادعت أن عدتها انقضت بالإقرار وكذبها فإنه يصدق 
بيمينه» وكذا إذا كانت صغيرةء فإنها إذا ادعت أنها حاضت وانقضت عدتها بالإقراء والواقع أن مثلها لا 
يمكن أن تحيض» فإن القول قوله» ويصدق بيمينه وقيل: يصدق بدون يمين. 

هذاء وإذا ادعى الرجعة وأنكرت فلا يخلو إما أن يكون ذلك في العدة أو بعد انقضائهاء فإذا كان في العدة 
فانه يصدق بيمينهء فإن قلت: إذا كانت العدة باقية فيمكنه أن يقول: راجعت زوجتي وينتهي بدلا من 
الخصومة والحلف» قلت: إن هذا يشمل ما إذا وطنها في العدة وادعى أنه راجعها قبل الوطء بدون بينة 
وأنكرت الرجعةء لأن لها الحق في المهر بالوطء قبل الرجعة كما تقدم فإذا حلف أنه راجعها قبل الوطء 
فإنه يصدق» وهل تعتبر دعواه في هذه الحالة إنشاء للرجعة أو إقراراً بها؟ قولان مرجحان. ولكن الأوجه 


آنها إقرار» إذ لا معنى لكون الدعوى إنشاء للرجعة. أما إذا ادعى الرجعة بعد انقضاء العدةء فإن في ذلك 
صوراً. 


الصورة الأولى: أن يتفقا على وقت انقضاء العدة» ويختلفا في وقت الرجعةء فتقول: إن عدتها انقضت 
يوم الجمعة مثلاء وهو يوافقها على ذلك» ولكن يقول: إنه راجعها يوم الخميس قبل انقضاء العدة» وهي 
تقول: بل راجعني يوم السبت بعد انقضاء العدة ولم تكن قد تزوجت غيره ولم يكن له بينة على رجعتهء 
وحكم هذه الصورة أن القول للمرأة بيمينها فتحلف على العلم أي تقول والله لا أعلم أنه راجع يوم 
الخميس» وبذلك تصدق› ولا يكون له عليها حق الرجعة. 

الصورة الثانية: عكس الأولى» وهي أن يتفقا على وقت الرجعة» ويختلفا في وقت انقضاء العدةء 
والمسألة بحالهاء كأن يقول: إنه رجعها يوم الجمعة» وأنها ولدت يوم السبت بعد الرجعة وهي توافقه 
على أنه راجعها يوم الجمعةء ولكنها ولدت يوم الخميس قبل الرجعةء وفي هذه الحالة يكون القول قول 
الزوج بيمينهء فيحلف بأن عدتها لم تنقض يوم الخميس وتثبت رجعته» وذلك لأنها في هذه الصورة قد 
اعترفت بالرجعة» فكان الأصل وجود الرجعة وعدم انقضاء العدة حال الرجعةء فيعمل بالأصل ويكون 
القول للزوج بعكس الصورة الأولى» فإن الاتفاق فيه على انقضاء العدة فالزوج معترف بانقضاء العدة 
فكأن الأصل في هذه الحالة حصول انقضاء العدة وعدم الرجعة حال انقضاء العدةء فعمل بهذا الأصلء 
وجعل القول للزوجة بيمينها. 

الصورة الثالثة: أن تدعي أنها ولدت قبل أن يراجعهاء وهو قد ادعى أنه راجعها قبل أن تلد» ولم يعين 
أحدهما وقتأًء وفي هذه الحالة تقبل دعوى السابق منهماء سواء رفعها إلى حاكم أو محكم وذلك لأنها إن 
سبقت الزوجة» فادعت أن عدتها انقضت وأنه لم يراجعها في العدة» وحضر الزوج فوافقها على انقضاء 
العدة» ولكنه قال: إنه راجعها قبل انقضائهاء فقد اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة» وفي هذه 
الحالة يكون الأصل عدم الرجعة» وإن سبق الزوج فادعى الرجعة كانت الرجعة هي الأصل» لأنه سبق 
بذكرها قبل أن تدعي المرأة انقضاء عدتهاء فتقررت الرجعة وهي موافقة عليها إلا أنها حصلت بقضاء 
العدة» ولكن الأصل عدم انقضاء العدة في هذه الحالة› وبعضهم يقول: إن حضرت أمام الحاكم من غير 
تراخ وادعت أنه راجعها بعد العدة كان القول لهاء ولكن الراجح الأول. 

والحاصل أنها إن حضرت أولاً أمام الحاكم أو المحكم وادعت أن عدتها انقضت قبل الرجعة ثبت قولهاء 
لأن لها الحق فيه ما دام الزمن يسع انقضاء العدة وتقرر أمام الحاكم فإذا حضر بعدها وادعى أنه راجعها 
قبل العدة كان قوله لغواًء وإذا حضر هو أمام الحاكم وقرر أنه راجعها ثبت قوله» لأن له الحق في ذلك 
فإذا حضرت بعده وقالت: إنه راجعها بعد انقضاء العدة كان قولها لغوا. 

الصورة الرابعة: أن تتزوج غيره» ثم يدعي أنه راجعها قبل أن تنقضي عدتهاء ولا بينة له» وفي هذه 
الحالة تسمع دعواه وله عليها الحلف» فإن حلفت بأن عدتها قد انقضت فذاك وإن أقرت فإنها تلزم بدفع 
مهر مثلها لزوجها الأول. ولا يفسخ نكاحها من الثاني لكونه صحيحاً في الظاهر ولاحتمال أنها كاذبة في 
إقرارها لتتخلص من زوجها الثانيء نعم إذا مات زوجها الثاني أو طلقها فإنها ترجع إلى زوجها الأول بلا 
عقد جديد عملا بإقرارهاء واستردت منه المهر الذي غرمته له إذا أقام الزوج الأول بينة على أنه راجعها 


في العدةء فان عقدها على الثاني يفسخ. 

وبهذا تعلم أن إقرارها بأنها تزوجت بالثاني قبل انقضاء عدت الأول لا يعتبر» لأنها كذبت نفسهاء فإن 
إقدامها على التزوج إقرار بانقضاء العدةء فإذا قالت بعد ذلك: إن عدتها لم تنقص احتمل أنها كاذبة في 
الثاني لتتخلص من زوج الثاني» فلم يعمل به ولكن لما كان يحتمل أنها صادقة فيه من جهة أخرى» وقد 
ادعى الزوج الأول أنه راجعهاء فإنه يعمل به من هذه الناحية إذا طلقت من زوجها الثاني» فتعود إليه 
بدون عقد جديد أما البينة فإن الشأن فيها الصدق» ومتى شهدت بأنه راجعها قبل انقضاء العدةء فقد 
ثبت بطلان العقد الثاني» فيفسخ. الصورة الخامسة: أن يدعي أنه طلقها بعد أن وطئهاء فله مراجعتهاء 
وهي أنكرت الوطء وفي هذه الحالة يكون القول لها بيمينها لأن الأصل عدم الوطء» ثم إنه أقر لها بالمهر 
كاملا وهي لا تدعي إلا نصفه» فان كانت قد قبضته فلا رجوع له بشيء عملا باقراره وان لم تكن قبضت 
فلا تطالبه عملا بإقراره» فإن أخذت النصف» ثم اعترفت بعد ذلك بوطنئه إياهاء فهل تستحق النصف الآخر 
بناء على اعتراف الزوج الأول أو لا بد من ذلك من اعتراف جديد من الزوج؟ والمعتمد أنه لا بد فيه من 
اعتراف جدید. 

الصورة السادسة: أن تنكر الزوجة الرجعةء ثم تعترف بهاء وفي هذه الحالة يقبل اعترافها. 

الحنابلة - قالوا: ينقطع حق الزوج في الرجعة بانقضاء العدة» فإذا انقضت العدة فلا رجعة لمفهوم قوله 
تعالى: إوبعولتهن أحق بردهن] فإن الرد للموصوف بكونه بعلاء وهو الزوج» فإذا انقضت العدة لم يكن 
بعلا وتنقضي العدة بأمور. 

أحدها: أن تطهر من الحيضة الثالثة إن كانت حرة. أو من الحيضة الثانية إن كانت أمة ومعنى طهرها أن 
تغتسل بعد انقطاع الدم» فإن لم تغتسل لا تنقضي عدتها ويكون له الحق في رجعتهاء ولو مكثت عشر 
سنين لم تغتسل» وذلك لأن عدم الغسل يحرم على الزوج وطأها كالحيض» وحيث أن الحيض يجعل له 
الحق في الرجعة» فكذلك عدم الغسل» لأنه كالحيض في منع الزوج من الوطء فكان له حكمهء ولا تحل 
للأزواج قبل الاغتسال بحال من الأحوال ولكن إذا مات زوجها قبل أن تغتسل فلا ترثهء وكذا إذا ماتت هي 
لا يرثهاء لأن انقطاع الدم كاف في انقضاء العدة بالنسبة للميراث» وكذا بالنسبة للطلاق› فلو طلقها ثانية 
بعد انقطاع دم الحيضة الأخيرة لا يلحقها الطلاق لأنها تعتبر بائنة وكذا بالنسبة للنفقة وسائر حقوق 
الزوجية فإنها تنقطع بانقطاع دم الحيضة الأخيرة ولو لم تغتسل. 

والحاصل أن انقطاع دم الحيضة الأخيرة تبطل به حقوق الزوجيةء ولو لم تغتسل» ماعدا الرجعة وحلها 
للأزواج فإنهما لا يبطلان إلا بالغسل. 

واعلم أن الحنابلة يقولون: إن القرء هو الحيض› ولا بد أن تحيض الحرة ثلاث حيضات» وأقل مدة يمكن 
أن تحيض فيها ثلاث حيض تسعة وعشرون يوماً ولحظة» لأن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل الطهر بين 
الحيضتين ثلاثة عشر يوماًء فإذا فرض وطلقها في آخر الطهر ثم حاضت عقب الطلاق يوماً وليلة حسبت 
لها حيضة» فإذا طهرت واستمر طهرها ثلاثة عشر يوماً حسب بهاء فإذا حاضت يوماً وليلة حسبت لها 


حيضة ثانيةء فيكون المجموع خمسة عشر يوماًء فإذا طهرت ثلاثة عشر يوماً حسب له طهر فإذا 
حاضت بعده يوماً وليلة حسبت لها حيضة ثالثة وذلك أربعة عشر يوماًء فإذا ضمت إلى خمسة عشر كان 
المجموع تسعة وعشرين يوماًء أما اللحظة الباقية فهي أن تدخل في الطهر من الحيضة الثالثةء لأن بهذه 
اللحظة يعرف انقضاء الحيضة»ء وهي ليست من العدةء فإن ادعت أن عدتها انقضت في اقل من هذه المدة 
فلا تسمع دعواهاء وأما الأمة فيمكن انقضاء عدتها في خمسة عشر يوماً ولحظة. 

ثانيها: أن تضع الحمل كله بحيث لو نزل بعضه يكون له الحق في الرجعةء وإذا كانت حاملا في اثنين 
ووضعت أحدهما فان العدة لا تنقضي ما لم ينزل الثاني» ويكون له الحق في الرجعة قبل نزوله» فإن لم 
يراجعها حتى وضعت الحمل كله فإنه لا يكون له حق في رجعتهاء وتحل للأزواج ولو لم ينقطع نفاسهاء 
وكذا لو لم تغتسل منه» لأن العدة تنقضي بوضع الحمل لا بانقطاع النفاس ولا بالغسل منهء وإذا تزوجت 
المطلقة رجعياً قبل أن تنقضي عدتها فإنها تعتبر في عدة الزوج الأول حتى يطؤها الثاني. مثلا إذا 
حاضت الحرة حيضتين» ثم عقد عليها آخر» فإنها تعتبر في عدة الأول بعد العقد عليهاء بحيث لو حاضت 
مرة ثالثة بعد العقد» وطهرت منه» بأن اغتسلت بعد انقطاعهاء قبل أن يطأها الزوج الثاني انقضت عدة 
الزوج الأول لأن العقد الثاني لا قيمة له فإذا راجعها قبل ذلك صحت رجعته» أما إذا وطئها الزوج 
الثاني فإن عدة الزوج الأول تقف عند الوطء بحيث لا يحسب حيضها بعد الوطء من عدة الزوج الأولء 
فيحل له رجعتها وإذا حملت من الزوج الثاني كان له الحق في رجعتها مدة الحمل وبعد الوضع أيضاء 
لأن الوضع ليس منه» فبه تنقضي عدتها من الثاني» أما عدتها من الأول فباقية ولم يقطعها ظاهراً إلا 
وطء الزوج الثاني» وإذا رجعت إلى الأول فإنه لا يحل له وطؤها إلا بعد أن تضع حملها وتطهر من 
نفاسهاء وإذا أمكن أن تكون حاملا من الأول ووطنئها الثاني فأكملهء فإن للأول رجعتها قبل وضعه» لأنه 
إن كان من الأول فرجعته صحيحة قبل الوضع» وإن كان من الثاني فالأمر ظاهر, أما إذا راجعها بعد 
الوضع فإن الرجعة لا تصح إلا إذا كان الولد من الثاني» كما عرفت» أما إذا كان من الأول فالرجعة باطلةء 
لأن العدة تكون قد انقضت بالوضع. 

هذاء وإن ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل كاملا ليس سقطاً لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من 
حين إمكان الوطء بعد العقدء لأن ذلك أقل مدة الحمل» أما إن ادعت أنها أسقطت الحمل فإنه لم يقبل قولها 
في أقل من ثمانين يوماً من إمكان الوطء بعد العقدء لأن العدة لا تنقضي إلا بما يبين فيه الخلق» والجنين 
لا يبين خلقه إلا بعد هذه المدة. 

ثالثها: الأشهر إذا كانت يائسة من الحيض ولم تكن حاملا. 

هذاء وإذا قالت: قد انقضت عدتي» فقال لها: كنت قد راجعتك» ولا بينة له فالقول قولهاء لأنها تملك 
الادعاء بهذا في الزمن الممكن» وإن بدأ هو فقال: قد راجعتك فقالت له: قد انقضت عدتي فلم يصدقها 
كان القول قوله» لأنه يملك الرجعة قبل قبولهاء وقد صحت في الظاهر. فلا يقبل قولها في إبطالها. 

وإذا قال لها: راجعتك أمس» فإن قال لها ذلك وهي في العدة اعتبر رجعةء وإن قال لها ذلك بعد انقضاء 


العدةء فان صدقته فذاك» وإن لم تصدقه فالقول لها. 

وإن اختلفا في الوطء قبل الطلاق فادعى أنه أصابها أو خلا بها - فله عليها حق الرجعة - وأنكرت كان 
القول لهاء لأن الأصل عدم الوطء فإن ادعت هي بعد الطلاق آنه أصابها أو خلا بها لتستحق كل المهرء 
وأنكر هو كان القول قوله: لآنه المنكر. وهي لا تستحق في الموضعين إلا نصف المهر» سواء أنكرت 
الوطء أو ادعتهء ولكن إذا ادعى أنه وطنها وأنكرت» وكانت قبضت المهر فلا يرجع عليها بشيء» أما إذا 
لم تكن قبضته فلا تستحق إلا نصفه» وفي حالة ما إذا ادعت أنه أصابها وأنكرء فإنه يرجع عليها بنصف 
المهر إذا كانت قد قبضته). 


*-إحداهما: هل يملك الثلاث إذا عادت له بعد التزوج بغيره؟ 

ثانيهما: هل المطلقة رجعياً زوجة. أو لا؟ 

1 - إذا طلق الرجل زوجته واحدة. أو ثنتين وانقضت عدتها وتزوجت بغيره ووطنها الزوج الثاني ثم 
طلقها وعادت للأول» فهل يملك عليها الطلقات الثلاث. كما لو طلقها ثلاث ووطنها زوج غيره» أو تعود له 
بما بقي من طلقة أو طلقتين؟ 

2 - وهل المطلقة رجعياً زوجة تعامل معاملة الأزواج قبل الرجعة. أو لا؟ 

أما الجواب عن المسألة الأولى: فهو أنها تعود بما بقي لها من الطلاق» سواء وطنها زوج آخر أو لا. 
وذلك لأن الذي يهدم عدد الطلقات هو الطلاق الثلاث فقطء فإذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت غيره ووطئهاء 
وطلقها وعادت لزوجها الأول فانه يملك عليها ثلاث طلقات» أما إذا طلقها واحدة أو ثنتين وعاد إليها 
فانه يملك ما بقي فقط٬‏ سواء وطنها زوج غيره أو لاء وهذا يکاد يکون متفقاً عليه (1) وهو مروي عن 
عمر» وعلي» وأبي بن كعب وعمران بن الحصين. 

وأما الجواب عن المسألة الثانيةء فهو أنها زوجة قبل الرجعة في غير الاستمتاع» فيه ترث من زوجها 
وتورث» ويصح الإيلاء منهاء فاذا حلف أن لا يقرب مطلقته رجعياً مدة أربعة أشهر كان مولياً تجري 
عليه الأحكام الآتية في مبحث الإيلاء: ويصح لعانهاء فإذا رمى مطلقته رجعياً بالزناء ولم يأت بأربعة 
شهداء» تلاعناء كما لو كانت غير مطلقة ويصح الظهار منها فإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي لزمته 
كفارة الظهار الآتي بيانهاء ويلحقها الطلاق» فلو قال: زوجاتي طوالق» طلقة ثانياً: وإن خالعها صح 
الخلع» أما الزنية والاستمتاع ففيهما تفصيل المذاهب (2). 

(1) (الحنفية - قالوا: خالف في ذلك أبو حنيفةء وأبو يوسف. فقالا: إذا وطنها زوج آخر بعقد صحيح› 
وعادت لزوجها الأول يملك عليها الثلاثء كما لو طلقها ثلاثاً بلا فرق وهذا مروي عن ابن عباس» وابن 
عمر» ولكن محققي الحنفية قالوا: إن قول محمد هو الصحيح» كقول الأئمة الثلاثةء وحجتهم في ذلك أنه 
مروي عن كبار الصحابة› وليس من السهل مخالفتهم. وبعضهم رجح قول الصالحين» وهو الراجح فيما 
يظهر» لأنه إن كان الترجيح مبنياً على مجرد الرواية فالصاحبان قد رويا عن فقيهين عظيمين من فقهاء 
الصحابةء وكفى بابن عباس» وابن عمر حجة في الفقهء وإن كان مبنياً على الدليل» بل المعقول القريب 
أن وطء الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فإنه يهدم الأقل من باب أولى» وقول محمد: أن قوله تعالى: [حتى 
تنكح زوجاً غيره) جعل غاية للحرمة الكبيرة فهدمهاء لا يخفى ضعفه» لأنه لم يتعرض فيها لعدد وإنما 


بين الحل بنكاح الثاني» ولو سلم» فإنه لم يحصر الهدم على الثلاث» بلا أفاد أنه يهدم الثلاث فغيرها 
آولی). 

(2) (الحنفية - قالوا: يجوز للمطلقة رجعية أن تتزين لزوجها الحاضر لا الغائب طبعاً. ويحوم ذلك في 
الطلاق البائن والوفاةء ولكن بشرط أن تكون الرجعة مرجوةء بحيث لو ظنت أنها إذا تزين له حسنت في 
نظره فيراجعها فإنها تفعل. أما إذا كانت تعتقد أن الزينة لا فائدة منها وإن طلاقها مبني على أمر آخر فلا 
تفعل» ويجوز له أن يخلو بها ويدخل عليها من غير استئذان ولكن يندب له إعلامها بأن يشعرها قبل 
دخوله» فإن لم يفعل كره ذلك تنزيهاًء ولكن يشترط في ذلك أن يكون ناويا الرجعةء أما إذا كان مصراً 
على عدم العودة إليها فيكره له الخلوة بها إذا ربما لمسها بشهوة فيكون ذلك رجعة وهو لا يريدهاء 
فيلزمه أن يطلقها ثانياًء فتطول عليها العدةء وهو ليس بحسن فإذا لم يكن قاصداً الرجعة فيكون له تنزيها 
أن بخلو بها وإنما كره تنزيهاً لأن زوجته يباح له وطؤها بلا نية رجعةء لكن ينبغي له أن لا يطيل عليها 
العدة بالوطء إذا لم يكن عازماً على الرجعةء فإذا كان عازماً فلا كراهة في ذلك مطلقاًء ولها الحق في 
القسم إن كان لها ضرة ما دام ناوياً على مراجعتها وإلا فلا. 

وهل يصح له أن يسافر بها ويخرجها من المنزل الذي طلقت فيه إذا كان ناوياً الرجعةء أو ل؟ والجواب: 
أن التحقيق لا يصح إخراجها من المنزل مطلقاً قبل الرجعة بالفعل لقوله تعالى: إلا تخرجوهن من 
بيوتهن) الآيةء كما تقدم› وبعضهم يقول: إذا نوى الرجعة فله ذلك. 

ويندب للزوج أن يشهد على الرجعة رجلين عدلين» ولو بعد الرجعة بالفعل. 

المالكية - قالوا: إذا كان ناويا مراجعتها فإنه يحل له أن يستمتع بها بلمس ونظر إلى عورة وخلوة 
ووطءء فإذا فعل شيئاً من ذلك مقارناً للينة كان رجعة وكان جائزاً وإلا حرم فإذا لم يكن ناوياً على العودة 
لها يحرم عليه أن يخلو بها أو ينظر إلى زينتها أو يستمتع بهاء بل تكون منه في ذلك بمنزلة الأجنبيةء 
أما إذا كان عازماً على العودةء فيه زوجة في الاستمتاع كغيره. 

الشافعية - قالوا: لا يحل له أن يخلو بها أو يستمتع بها قبل الرجعة بالقول» سواء كان ناوياً مراجعتها أو 
لاء فهي ليبست زوجة له في الاستمتاع قبل مراجعتها بالقولء وزوجة له فيما عدا ذلك فهي زوجة له في 
خمسة مواضع فقط, مبنية في خمس آيات من القرآن: 

إحداها: قوله تعالى: [الذين يؤلون من نسائهم] والإيلاء يشمل المطلقة رجعيأء فهي من النساء. ثانيها: 
قوله تعالى: [ولكم نصف ما ترك أزواجكم)» والمطلقة رجعيأً ترث وتورث» فهي داخلة في الزوجات. 
ثالثها: قوله تعالى: إوالذين يرمون أزواجهم] الخ» والمطلقة رجعياً داخلة في الزوجات إذا رماها زوجها 


بالزنا كما ذكرنا. 
رابعها: قوله تعالى: إوالذين يظاهرون من نسائهم] والرجعية يصح الظهار منهاء كما ذكرنا فهي من 
نساء الرجل. 


خامسها: قوله تعالى: إوإذا طلقتم النساء] والرجعية تطلق» فهي من الزوجات. 


الحنابلة - قالوا: للرجعية أن تتزين لمطلقها مطلقاء وله أن يخلو بهاء ويطأهاء ويستمتع بهاء ويسافر 
بدون كراهة› سواء نوى الرجعة أو لا إلا أن الاستمتاع بها بغير الوطء لا يكون رجعةء فهي زوجة له 
بالنسبة للاستمتاع كغيره من الأمور المذكورة). 


مباحث الإيلاء والظهار 


تعريفه *-الإيلاء معناه في اللغة اليمين مطلقاً. سواء كان على ترك قربان زوجته. أو غيره» ومع هذا 
فقد كان الإيلاء على ترك وطء الزوجة في الجاهليةء له حكم خاص» وهو تحريمها حرمة مؤبدة فإذا قال: 
والله لا أطأً زوجتي» كان معنى ذلك عندهم تحريمها أبدأء فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي» لأن 
الإيلاء في الشرع معناه الحلف على ترك وطء الزوجة خاصة فلا يطلق عند الفقهاء على الحلف على 
الأكل» أو الشرب» أو غير ذلك. 

وحكم الإيلاء في الشرع مغاير لحكم الإيلاء في الجاهليةء لأن الحلف به لا يحرم E‏ 
ستعرفه» ثم إن الإيلاء مصدر آلي يولي إيلاءء كأعطى إعطاء» والألية اسم ب بمعنى اليمين» وتجمع على 
ألاياء كخطية وخطاياء ومثلها الألوة - بسكون اللام وتثليث الهمزة - فالألوة اسم بمعنى اليمين» ويقال 
أيضاً: تألی یتألی» بمعنی أقسم يقسم ومثله ائتلى يأتلي» ومنه قوله تعالی: إولا يأتل أولو الفضل منكم] 
الآيةء أي لا يقسموا. 

أما معناه في الشرع» فهو الحلف على أن لا يقرب زوجته»ء سواء أطلق بأن قال: والله لا طا زوجتي» أو 
قيد بلفظ أبداًء بأن قال: والله لا أقربها أبداًء أو قيد بمدة أربعة أشهر فما فوق» بأن قال: والله لا أقرب 
زوجتي مدة خمسة أشهر» أو مدة سنة» أو طول عمرهاء أو ما دامت السموات والأرض. أو نحو ذلك. 
فان قال ذلك كان مولياً بذلك» أما إذا قيد بشهرين› أو ثلائةء أو أربعة (1) بدون زيادة على الأربعة ولو 
يوماء فانه لا يعتبر موليأ بذلك ومثل الحلف بالله الحلف بصفة من صفاتهء كما إذا قال: وقدر اللهء أو علم 
او خوك وكا إذا حلف بغير الله وصفاتهء كالطلاق والظهارء والعتق» والنذرء فإذا قال: هي طالق 
إن وطئتهاء أو هي علي كظهر أمي إن وطأتها أو لله علي نذر أن أحج إلى بيت الله أو عبدي حر إن 
وطئتهاء فإنه يكون مولياً بكل هذا (2) على أن تعريف الإيلاء شرعاً فيه تفصيل المذاهب (3). 

(1) (الحنفية - قالوا: أقل مدة الإيلاء أربعة أشهر فقط, فلا يشترط الزيادة عليهاء كما سيأتي توضيحه 
في حكم الإيلاء). 


)2( ) 
الحنابلة - قالوا: أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف باللهء أو بصفة من صفاته كما هو موضح في تعريفهم 
الآتي). 


)3( (الحنفية - عرفوا الإيلاء بأنه اليمين على ترك قربان الزوجة مطلقاً غير مقيد بمدة أو مقيداً بمدة 
أربعة أشهر فصاعداً بالله تعالىء أو تعليق القربان على فعل شاق» فقولهم: الف باد فل ا حاف 
باسم الله أو بصفة من صفاتهء وقولهم: على ترك قربان الزوجة المراد به الوطء في القبل على الوجه 


الآتي بيانه» وقولهم أو تعليق القربان على فعل شاق شمل ما إذا علق على طلاق كما إذا قال: إن وطئتك 
فأنت طالق» أو على عتق» كما إذا قال: إن أتيتك فعبدي حر» أو على نذر› كأن قربتك فعلي حج» أو صيام 
ولو يوم لأنه شاق» بخلاف ما إذا قال: إن قربتك فعلي صيام هذا الشهر أو الشهر الماضي» لأن الماضي 
لا يصح نذره» والشهر الحاضر يمكنه أن يطأها بعد نهايته ولا شيء عليه» لنه يصير ماضياًء وكذا إذا 
قال: فعلي هدي» أو اعتكاف» أو يمين أو كفارة يمين» أو فعلي عتق رقبة» من غير أن يعين» أو علي 
صلاة مائة ركعة» ونحو ذلك مما في فعله مشقة على النفس› بخلاف ما إذا قال: علي صلاة ركعات أو 
إتباع جنازة» أو تسبيحات أو نحو ذلك مما لا مشقة جنازة» أو تسبيحات أو نحو ذلك مما لا مشقة فيه 
فانه لا يكون مولياًء فإن أتاهاء وكان مولياً باللهء كان عليه كفارة يمين» وإن كان معلقاً على طلاق وقع 
الطلاق» سواء علق على طلاقها أو طلاق امرأة غيرهاء وإن كان معلقاً على عتق رقبة غير معينة 
لزمتهء وإن كان معلقاً على غير ذلك لزمه وسقط الإيلاءء وإن لم يقربها فرق بينهما على الوجه الآتي. 
وبهذا تعلم أن الإيلاء إنما يصح بالطلاق» والعتاق» والظهار» والهدي» والحج» والصوم» ونحو ذلك لأن 
في فعلها مشقة على النفس» أما النذر فإن كان في الوفاء به مشقة على النفس فإنه يصح الإيلاء بهء 
وإلا فلا يصح» كما إذا قال: إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة إذ لا يخفى أن صلاة عشرين 
ركعة لا مشقة فيها في ذاتهاء وإن كانت قد يشق فعلها على بعض النفوس الضعيفة بسبب الكسل» فمن 
قال ذلك فإنه لا يكون مولياًء بخلاف ما إذا نذر صلاة مائة ركعةء فإن فيها مشقة في ذاتهاء فيعتبر الحالف 
بنذرها مولياً. 

فان قلتك إنه إذا حلف باللهء بأن قال: والله لا أطأ زوجتي يكون مولياًء بل هو الأصل في الإيلاءء مع أنه 
إذا وطئ امرأته لا يلزمه فعل شيء شاق» والجواب: آنه يلزمه كفارة اليمين» وظاهر أن الكفارة فعل 
شاق» وأورد على هذا أمران. 

أحدهما: إيلاء الذمي بالیمین» کأن يقول: والله لا أطأ زوجتي» فإنه يكون بذلك مولياً عند الإمام بحيث لو 
رفع إلينا الأمر فإننا نحكم بكونه موليأء مع انه إذا وطئها فلا كفارة عليهء لأن الذمي غير مخاطب 
بالكفارة وأجيب: بأنه يلزمه الإيلاء لأنه معاملة لا عبادة» ولا تلزمه الكفارة لأآنها عبادة» وهو ليس من 
أهل العبادة فهي مستثنى من هذا الحكم لعارض الكفر. 

ثانيهما: أنه إذا قال: والله لا أطأ زوجاتي الأربعء فإن له أن يطأ ثلاثاً منهم بدون كفارة وبهذا يكون قد 
آلى من زوجاته بدون أن يفعل أمراً شاقاً. والجواب: أنه إذا قال: والله لا أطأ زوجاتي الأربع كان معناه 
آنه حلف على ترك وطء الأربع جميعاء فإذا أتى بعضهن لا يحنث» بل يحنث إذا أتى الأربعء فإذا أتى 
الثلاث وترك واحدة صار مولياً منها وحدهاء ونظير ذلك ما إذا حلف لا يكلم زيدأء وعمراء ثم كلم زيدا 
فقط فإنه لا يحنث» فإذا كلم عمراً بعد زيد حنث» كما إذا كلمهما معا وكذا لو قال لزوجته» وأمته: والله لا 
أقربكماء ثم أتى زوجته وحدها فإنه لا يكون مولياًء فإذا أتى الأمة بعدها كان مولياً من زوجته لتوقف 
الحلف على اتيانهما معا. 


الحنابلة - قالوا: الإيلاء حلف زوج - يمكنه أن يجامع - بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
امرأته ولو قبل الدخول في قبلهاء فقولهم: زوج خرج به سيد الأمةء فإنه لو حلف أن لا يطاً أمته لا يكون 
مولياًء وقولهم: يمكنه أن يجامع خرج به الصغير الذي لا يمكنه الجماع» ومثله العنين» والمجبوب» فإن 
حلف هؤلاء لا يكون إيلاء شرعياً وقولهم: بالله أو صفة من صفاته خرج به الحلف بالكعبةء والنبيء 
والطلاق» والعتق والظهارء ونحو ذلك» فإن من حلف بها لا يكون مولياًء وقولهم على ترك وطء امرأته 
في قبلها خرج به ما لو حلف على ترك وطنئها في دبرها أو بين فخذيها أو نحو ذلك› مما سيأتي تفصيله. 
وهل الحلف بالنذر» كالحلف باللّه» أو كالحلف بغيره؟ خلاف» فلو قال لها: إن وطنئتك فالله علي أن أصلي 
عشرين ركعةء كان مولياً ينتظر له أربعة أشهر» ثم يعمل معه ما يعمل مع الموليء وبعضهم يقول: إنه 
يكون مولياً لأن الحلف بالنذر كغيره ليس بيمين» وهو الظاهرء وذلك لأن الحنابلة قالوا: إن الإيلاء هو 
قسم» والقسم لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته» فإذا علق الحلف على الوطء بالطلاق» كأن قال: إن 
جامعتك فأنت طالق» أو علقه على العتق» كان قال: إن أتيتك فعبدي حر» أو علقه على ظهار» كأن قال: 
إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي» أو علي نذر كأن قال: إن جامعتك فعلي حج أو صدقة» أو نحو ذلك. فإنه 
لا يكون بكل هذا مولياًء لأن العليق بالشرط ليس فيه معنى القسم» ولذا لم يؤت فيه بحرف القسم» غايته 
أن يشارك القسم في المنع من الفعل أو الترك» فتسميته حلفاً من باب التجوز» فالحالف بالتعلق كالحلف 
بالكعبة في أن كل منهما ليس قسماء فإذا حلف بشيء من ذلك وجامعها كان عليها جزاؤه فيقع طلاقه. 
ويلزمه عتقهء ونذره» وصلاته» وصيامه» وإن لم يجامعها لم يكن مولياً. نعم للزوجة إذا تركها زوجها 
أربعة أشهر - ولو بدون إيلاء - الحق في رفع أمرها للحاكم ليأمره بإتيانهاء أو بطلاقها كما سيأتي في 
حكم الإيلاء. 

وإذا قال لها: إن وطنئتك فلله علي صوم أمس» فإنه لا يلزمه بوطئها شيء» لأن نذر الماضي لا يلزم» 
ومثل ذلك ما إذا قال لها: إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهرء ثم وطنها بعد انقضائهء فإنه لا يلزمه شيء 
لأنه صار ماضياًء أما إذا قال لها: إن وطئتك فعلي صيام الشهر الذي أطؤك فيهء ثم وطئها كان عليه أن 
يصوم ما بقي من ذلك الشهر. 

وإذا قال لها والله لا أطؤك إن شاء الله ثم وطنها > فلا شيء عليه» لأن الاستثناء ينفعهء ومن هنا يتضح 
لك أن الحنابلة يخالفون الحنفية وباقي الأئمة في أن التعليقات ليست قسماً على التحقيق» فلا يعتبرونها 
إيلاء إلا أنهم مع هذا يوجبون جزاءها إذا فعل المعلق عليه على أنه لا فرق بينهم وبين غيرهم في 
النتيجة لأنهم يحتمون على ما حلف بها أن يأتي زوجته بعد أربع أشهر» أو يطلق» وإن لم يكن موليا. 
المالكية - قالوا: الإيلاء شرعاً هو حلف زوج مسلم» مكلف يمكنه أن يجامع النساء على ترك وطء 
زوجته غير المرضعة أكثر من أربعة أشهر إن كان حرأء وأكثر من شهرين إن كان رقيقاء فقوله حلف 
زوج یشمل ثلاث أنواع: النوع الأول: الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاتهء كأن يقول: والله لا أطؤك 
أصلا أو لا أطؤك مدة خمسة أشهرء ومثل ذلك ما إذا قال: وعلم الله وقدرة الله ونحو ذلك. النوع الثاني: 


التزام أمر معين يصح التزامه من طلاق» وعتق وصدقة› وصلاة وصيام» وحج» وأمثلة ذلك هي أن 
يقول: إن وطئتك فأنت طالق» فعلي عتق عبدي فلان» أو فعلي جنيه صدقة» أو فعلي صلاة مائة ركعة» أو 
فعلي صيام شهر» أو فعلي المشي إلى مكةء ويسمى هذا نذراً معيناًء النوع الثالث: التزام أمر مبهم» كأن 
يقول: علي نذر إن وطنئتك› أو علي صدقة إن وطئتك. 

أما إذا قال: علي نذر أن لا أطأك» أو أن لا أقربك» فإن فيه خلاف» فبعضهم يقول: إنه يكون مولياً بذلك 
وبعضهم يقول: لاء ووجه الأول أن معنى قول القائل: علي نذر أن لا أطأك إن انتفى وطؤك فعلي نذر فقد 
علق النذر في الواقع على عدم وطء زوجتهء وعدم وطء الزوجة معصية» والنذر المعلق على المعصية 
لازم» ووجه القول الثاني أن هذا ليس بتعليق» وإنما معناه مصدر مأخوذ من - أن... والفعل فكأنه قال: 
عدم وطئك نذر علي» وهذا نذر للمعصية لا تعليق للنذر على معصية» ونذر المعصية لايصح. 

وبهذا تعلم أن الخلاف دائر على أنه تعليق» أو ليس تعليق؟ فمن يقول: إنه تعليق للنذر على عدم الوطءء 
يقول: إنه لازم لأن تعليق النذر على المعصية لازم» ومن يقول: إنه ليس بتعليق وإنما هو مبتدأً وخبرء 
فكأنه قال: عدم وطئك علي نذر» فإنه يقول: إنه غير لازم لآنه نذر للمعصية لا تعليق النذر على 
المعصية»ء فلا يصح الإيلاء بهء فإن كان التعلق صريحاً فلا خلاف في أنه يصح به الإيلاء سواء كان النذر 
معيناء أو مبهماء كما في الصورة التي قبل هذه وهي إن وطئتك فعلي نذر» فإنه علق النذر على وطئهاء 
فهو لازم بلا كلام» وقوله مسلم خرج به إيلاء الكافر فإنه لا يكون مولياًء بحلفهء خلافاً للافمة الثلاثةء 
فإنهم يقولون: إن إيلاء الكافر صحيح كما ستعرفه في الشروط وقد استل الأئمة على رأيهم بقوله 
تعالى: إللذين يؤلون من نسائهم] الخ. 


والموصول من صيغ العموم يشمل المسلم» والكافر» والحر› والعبد وأجاب المالكية عن ذلك بأن ذلك 
يصح إذا بقي الموصول على عمومهء ولكن قوله تعالى بعد ذلك» إفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) يدل 
على تخصيص - الذين - بالمسلمين»› لأن الذين يغفر الله لهم بالرجوع إلى وطء زوجاتهم هم المسلمون› 
أما الكافر فهو خارج عن رحمة الله على أي حال وقد أجيب عن هذا بأن قاعدة مذهب المالكية تفيد أن 
الكافر يعذب على الكفر وعلى المعصية» فلا يعذبه عليه» وهو وجيه»ء وقوله مكلف خرج به إيلاء الصبي 
والمجنون» فان إيلاءهما لا ينعقد كالكافر» وقوله: يمكنه أن يجامع النساء خرج به المجبوب» والخصي› 
والشيخ الفاني العاجز عن إتيان النساءء أما المريض الذي يمنعه مرضه عن إتيان النساء حال 
مرضه»فانه يصح الإيلاء منه ما لم يقيده بمدة المرض فإنه لا يكون مولياً في هذه الحالة لأنه لا يقدر 
على الوطء فيها بطبيعته» وقوله: على ترك وطء زوجته يشمل ما إذا كلن الترك منجزاً أو معلقاً فمثال 
المنجز أن يقول لها: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر ومثال المعلق أن يقول لها: لا أطؤك ما دمت في 
هذه الدار أو في هذه البلدةء فكما أن اليمين تارة يكون منجزاًء وتارة يكون معلقاً فكذلك ترك الوطء تارة 
يكون منجزاً وتارة يكون معلقاً. وكذلك الزوجة تارة تكون منجزةء وتارة تكون معلقة فأما المنجزة 
فظاهرة وأما المعلقةء فمثالها أن يقول: إن تزوجت فلاة فوالله لا أطؤها مدة خمسة أشهر مثلاًء أو 
يقول: والله لا أطأ فلانة وهي أجنبيةء ثم يتزوجها فإنه يكون مولياً بذلك وهذا هو المشهور» وبعضهم 
يقول: لا إيلاء على الزوجة المعلقة لقوله تعالى: إللذين يؤولون من نسائهم) فجعل الإيلاء خاصاً ولا 
يخفى أن الأجنبيات لا يدخلن في نساء الرجل» ولكن المشهور هو الأول. 

فالحاصل أن اليمين تارة يكون منجزأء وتارة يكون معلقاًء وقد عرفت الأمثلة في أنواع الحلف وكذا 
المحلوف عليهء وهو ترك الوطء تارة يكون منجزأً وتارة يكون معلقاء وكذلك الواقع عليها الحلف» وهي 
الزوجة وقد عرفت الأمثلةء وقوله: غير المرضعة خرج به المرضعة» فإنه إذا حلف أن لا يطأها ما دامت 
مرضعة فإنه لا يكون مولياء بشرط أن يقصد مصلحة الولد أو لم يقصد شيئاًء أما إن قصد منع نفسه من 
جماعها بدون سبب فإنه يكون مولياًء وقوله: أكثر من أربعة أشهر خرج به ما إذا حلف أن لا يقربها 
أربعة أشهر أو أقل» فإنه لا يكون مولياً بذلك فلا بد من الزيادة على الأربعة ولو بيوم» وهو رأي الأئمة 
الثلاثة خلافا للحنفيةء فإنهم يقولون: إنه يكون مولياً بالأربعة بدون زيادة عليه. 

الشافعية - قالوا: الإيلاء هو حلف زوج يتصور وطؤه ويصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته التي 
يتصور وطؤها في قبلها مطلقاًء أو فوق أربعة أشهر» فقوله: حلف» يشمل ثلاثة أشياء. 

الأول: الحلف باسم من اسمائه تعالى أو صفة من صفاتهء كقوله: والله لا أطأً زوجتي» أو وقدرة الله لي 
أطأً زوجتي. 

الثاني: يتعلق الطلاق أو العتق على الوطء كما إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق» أو إن وطئتك فضرتك 
طالق. ومثل ذلك ما إذا قال: إن وطئتك فعبدي حر فقد علق بذلك طلاقها أو طلاق ضرتها على وطئهاء 
کما علق عتق عبده على وطئها. 


الثالث: الحلف بالتزام النذر» كصلاة وصيام» وغيرهما من القرب كما إذا قال: إن وطئتك فالله علي 
صلاةء أو صيام» أو علي عتق» أو علي حج» أو صدقة» أو نحو ذلك فهذه هي الأمور الثلاثة التي ينعقد 
بها الحلف على وطء الزوجة. ويكون الزوج بها مولياً وسيأتي بيان حكم كل واحد منها في مبحث حكم 
الإيلاء. 

وقوله: زوج» يشمل المسلم» والكافر ويشمل الكبير والصغير» والحر و العبدء و يشمل أيضاً السكرانء 
فلو حلف وهو سكران ألا يطأً زوجته كان مولياًء ويشمل أيضاً المريض الخصي - وهو مقطوع الأنثيين 
القادر على الوطء والمجبوب الذي لا يقدر على الوطء إذا حلف وقوله: يتصور وطؤه خرج به الصبي 
الذي لا يعرف الوطء وكذا من أصيب بشلل في عضو التناسل فعجز عن الوطء أو قطع ذكره بحيث لم 
يبق منه القد الذي يصلح للوطءء لأن إيلاء مثل هذا لا معنى لهء إذ هو عجز بطبيعة الحال. وهذا بخلاف 
المريض الذي يرجى برؤه» فإن إيلاءه يصح ما لم يقيد بمدة المرض» فإنه في هذه الحالة لا يكون لإيلائه 
معنى»لأنه عاجز بطبيعته» فلا إيذاء للزوجة من حلفه. 

وقوله: يصح طلاقه به إيلاء من لا يصح طلاقه كالصبي» والمجنون»› والمكره» فإن إيلاء هؤلاء لا يصح» 
وإنما قال: زوج ليخرج غير الزوج» فلو حلف شخص لا يطأ هندأًء وهي غير زوجة له لا يكون مولياً 
منها إذا تزوجهاء وإنما يكون مقسماء فلو وطئها يكون عليه كفارة يمين وقد عرفت فيما تقدم أن الحلف 
بالطلاق على الأجنبية لا يقع. 

وقوله: من وطء زوجته خرج به ما إذا حلف على ترك وطء أمته فإنه لا يكون موليأء إلا إذا الأمة 
زوجة. فإن الإيلاء يصح منها كالحرة. 

وقوله: التي يتصور وطؤها خرج به الصغيرة التي لا تطيق الوطء فإذا حلف أن لا يطأها سنة وكانت 
تطيق الوطء بعد ستة أشهر إلا قليلاء فإنه يكون مولياً منهاء لأن المدة من السنة التي تطيق فيها الوطء 
هي مدة الإيلاءء ومثل الصغيرة التي لا تطيق الوطء من بها علة تمنع الوطء كما إذا كانت رتقاءء بخلاف 
ما إذا كانت مريضة مرضاً لا يمنع الوطء أو يمنعه موؤقتاً فإن الإيلاء يصح» ولكن لا يكون لها الحق في 
المطالبة بالرجعة إلى الوطء إلا بعد برأهاء كما يأتي في حكم الإيلاء. 

وقوله: في قبلها خرج به ما إذا حلف أن لا يطأها في دبرهاء فإنه لا يكون مولياً بذلك» لأنه حلف على 
ترك فعل مطلوب تركهء هذا بخلاف ما إذا قال: والله لا أطؤها إلا في دبرها فإنه يكون بذلك مولياًء فكأنه 
قال: والله لا أطؤها في قبلهاء ولو قال: والله لا أطؤها إلا وهي حائض أو إلا وهي صائمة رمضانء أو إلا 
في المسجد» فإنه لا يكون مولياً بذلك وذلك لأنه وإن كان قد حلف أن لا يطأها في وقت يحرم عليه 
وطؤهاء ولكن ليس فيه حلف على ترك وطنها في قبلها والتحريم لعارض الحيض ونحوه لا يمنع من 
جواز الوطء في المحل» بخلاف ما إذا حلف أن لا يأتيها إلا في الدبرء لأن تحريمه ذاتي» وإذا حلف أن 
يطأها بين فخذيها أو نحو ذلك فإنه لا يكون موليا. 

وقوله: مطلقاً شمل ما لم يقيد المدة بوقت ما. كما إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق أو قيدها بما يفيد 


التأبيد كما إذا قال لها: واللّه لا أطوك أبداًء أو طول عمرك» أو حتى ينزل المسيح. أو حتى تقوم الساعةء 
أو قيدها بما يزيد على أربعة أشهر ولو لحظةء كما إذا قال لها: والله لا أطؤك أربعة أشهر وخمس دقائق 
مثلء أما إذا قال لها: أربعة أشهر فقط. أو أقل فإنه لا يكون مولياً بذلك). 

أركان الإيلاء وشروطه *-أركان الإيلاء ستة (1): محلوف بهء ومحلوف عليه» وصيغة» ومدة 
وزوجان» فأما المحلوف به فهو اليمين المتقدم بيانه في التعريف عليه فهو الوطء فإذا قال: وال لا أطا 
زوجتي كان الوطء محلوفاً عليه واسم الله محلوف به» وكذا إذا قال: علي الطلاق لا يطؤها فإن الطلاق 
محلوف به» والوطء محلوف عليه» وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار كون الوطء قائماً بها 
وأما الصيغة فهي صيغة اليمين بأقسامه المتقدمةء وأما المدة فهي مدة الإيلاءء وهي أن لا يطأها مدة 
تزيد على أربعة أشهر (2). 

ولكل واحد منها شروط مفصلة في المذاهب (3). 

(1) (الحنفية - قالوا: ركن الإيلاء شيء واحد» وهو صيغة الحلف بناء على ما تقدم من أن الركن هو ما 
كان داخل الماهية» وإنما تتحقق ماهية الإيلاء بالصيغةء أما هذه الأشياء فإنها شروط للماهية› وقد 
عرفت أن الذين يعدونها شروطاً فإنما يريدون من الركن ما لا تتحقق الماهية إلا به سواء كان داخلا في 
ماهیتها أو لا). 

(2) (الحنفية - قالوا: مدة الإيلاء أربعة أشهر فقط بدون زيادة). 

(3) (الحنفية - قالوا: يشترط في صيغة اليمين شروط: أحدها أن يجمع بين زوجته وامرأة أخرى» فلو 
قال: والله لا أطأً زوجتي وأمتي أو لا أطأ زوجتي وفلانة الأجنبيةء فإنه يكون مولياً من امرأته بذلك. إذ 
يمكنه أن يطأها وحدها ولا كفارة عليه» كما تقدم في التعريف. 

ثانيها: أن لا يستثني بعض المدةء فإذا استثنى فإنه لا يكون مولياً في الحالء مثلاً إذا قال لها والله لا 
أطؤك سنة إلا يوماً فإنه لا يكون مولياً في الحال. ثم إذا مكث سنة لم يقربها حتى ولا في اليوم الذي 
استثناه لا يحنث في يمينهء لأنه لم يصرح بأآنه يقربها في اليوم الذي استثناه» بل أباح لنفسه قربانها في 
يوم منكر من أيام السنة» فله أن يقربها في يوم شائع في أيام السنة كلهاء فان حلف بهذا كان له أن 
يقربها في يوم يختاره عقب الحلف» فإن قربها ينظر إن كان قد بقي من السنة أربعة أشهر فأكثر بعد 
القربان صار مولياً بمجرد غروب شمس ذلك اليوم الذي قربها فيه بحيث لو أتاها بعد ذلك حنث وتجب 
عليه الكفارةء وإن لم يأتها ومكث أربعة أشهر كاملة من غروب شمس ذلك اليوم ولم يقربها بانت بطلقة 
على الوجه المتقدم. أما إذا أتاها بعد حلفه يوماًء وكان الباقي من السنة أقل من أربعة أشهر فإنه لايكون 
مولياً وعلى هذا لو حلف أول السنة بأنه لا يقربها سنة إلا يوماً كانت يمينه منحلة باستثناء هذا اليو 
فلا يمكن اعتباره مولياًء لأن له أن يقربها في أي يوم من أيام السنةء فيحتمل أن يقربها قبل مضي أربعة 


أشهر فلا يكون مولياً إلا بعد أن يقربها ذلك اليوم الذي قد استثناهء فإذا قربها وكان الباقي من السنة 
أربع أشهر فأكثر كان مولياًء وإلا فلا يكون مولياًء ومثل ذلك ما إذا قال: والله لا أقربك سنة إلا ساعةء 
فإن الساعة لا يجعله مولياً في الحالء أما إذا قال: والله لا أقربك سنة إلا يوماً أقربك فيه فإنه لا يكون 
مولياً أبداًء سواء قربها أو لاء وذلك لأنه قد صرح بقربانها في يوم من أيام السنة ومتى صرح بذلك فقد 
انحلت اليمين فلا إيلاءء ولو قال: والله لا أقربك إلا يوماًء وحذف سنةء فإنه لا يكون مولياً إلا إذا قربهاء 
فإذا قربها كان مولياً إيلاء مؤبدا. 

ثالثها: أن لا تكون مقيدة بمكان» فإذا قال: والله لا أطأً زوجتي في دار أبيها لا يكون مولياً لانحلال اليمين 
بوطنها في مکان آخر. 

رابعها: أن لا تكون مشتملة على المنع عن القربان فقطء فلو قال لها: إن وطئتك إلى الفراش فأنت 
طالق» فإنه لا يكون مولياً لأنه يمكن أن يحل اليمين بدعوتها إلى الفراش» فإذا دعاها إلى الفراش طلقت› 
ثم بعد ذلك له إتيانها في أي وقت بدون أن يلزمه شيء. 

ويشترط في الزوج أن يكون أهلاً للطلاق» بأن يكون عاقلا بالغاًء فلا يصح إيلاء المجنون» والصبي» ولا 
يشترط الإسلام» فيصح إيلاء الذمي» إلا إذا حلف بما هو قربة دينيةء كما لو قال: إن وطئتك فعلي حج› 
فإنه لا يكون بهذا مولياً باتفاق» أما إن قال: إن وطئتك فعلي عتق عبد فإنه يكون مولياً باتفاق ويلزمه 
العتق» فإن حلف بالله أنه لا يطؤها فإن إيلاءه يصح عند أبي حنيفة ولا يصح عندهم» وقد تقدم بيانه في 
التعريف» وكذا يصح إيلاء العبد إذا حلف بشيء غير مالي لأن تصرفاته المالية لا تنفذء فلو قال: إن 
وطئتك فعلي عتق رقبة أو فعلي صدقةء فإنه لا يكون موليا بذلك. 

ويشترط في المدة أن تكون أربعة أشهر كاملة للحرة بدون زيادةء كما تقدم أما إذا كان متزوجاً أمة فان 
مدة الإيلاء منها شهرانء سواء كان الزوج حرا أو عبدأ. وبذلك تعلم أنه يصح الإيلاء مع مانع يمنع 
الوطءء ولو كان خلقياً كالجب» والصغر ونحوه» كما ستعرفه في بيان حكمه. هذاء وتنقسم الصيغة إلى 
قسمين: صريحة» وهي كل لفظ يدل على إتيان المرأة بمجرد سماعه بحيث يكون استعماله في هذا 
المعنى غالباًء كالجماع» والوطء» والقربان» والمباضعةء وإدخال الذكر في الفرج» ونحو ذلك» فلو ادعى 
في الصريح أنه لم يرد الجماع فإنه لا يصدق قضاء» ولكن يصدق ديانةء أما الكناية فهي ما دل على 
الجماع» ولكن يحتمل غيره» ولا يتبادر إلى الذهنء كقوله: والله لا أمسهاء لا آتيهاء لا أدخل بهاء لا 
أغشاهاء لا تجمع بين رأسي ورأسها مخدة» لا أبيت معها في فراش» لا أصاحبهاء اوو ظا ولا 
يكون بذلك مولياً إلا بالنية. 


المالكية - قالوا: يشترط في الصيغة شروط: أحدها أن لا تشتمل على ترك وطء الزوجة تنجيزاً أو تعليقاًء 
كما تقدم بيانه في التعريف» فلو قال: والله لأهجرن زوجتي أو لا أكلمهاء فانه لا يكون مولياً بذلك. ثانيها: 
أن لا يقيدها بزمان خاص» كأن يقول: والله لا أطؤها ليلا أو والله لا أطؤها نهاراًء وهذا بخلاف ما إذا 
قال: والله لا أطؤك حتى تخرجي من البلدء فإنه يكون مولياً إذا كان خروجها من البلد فيه معرة عليهاء 
ومثل ذلك ما إذا قال: في هذه الدار وإذا ترك وطأها بدون إيلاء أو حلف لا ينزل فيها منيه فإن لها أن 
ترفع الأمر للقاضي ليطلقها عليه وللقاضي أن يطلق عليه فورا بدون أن يضرب له أجلاء وله أن يضرب 
له أجلا . ثالثها: أن لا يستثني» فلو قال: والله لا أطؤك في هذه السنة إلا مرتين» فإنه لا يلزمه الإيلاءء 
لأنه يمكنه أن يترك وطأها أربعة أشهر. ثم يطؤهاء ثم يتركها أربعة أشهر أخرى» ثم يطؤهاء وتبقى 
أشهر أخرى أقل من مدة الإيلاءء فلا يحنث ولا يكون مولياً بذلك» وإذا قال لها: والله لا أطؤك في هذه 
السنة إلا مرةء فإنه لا يكون مولياً حتى يطأهاء ثم تكون المدة الباقية من السنة أكثر من أربعة أشهر 
للحر وأكثر من شهرين للعبد. رابعها: أن لا يلزمه بيمينه حكم» كما إذا قال: إن وطئتك فكل فلس أملكه 
يكون صدقة فهذه اليمين حرج ومشقةء فلا يلزمه بها حكم» فلا يكون مولياً بهاء ويشترط في الزوج أن 
يكون مسلماً ولو عبدأء وأن يكون مكلفاً فلا يصح إيلاء الصبي» والمجنون» وأن يتصور منه الإيلاء 
فخرج المجنون» والصغير» والخصي» والشيخ الفاني» ويشترط في الزوجة أن تكون مرضعةء وقد تقدم 
إيضاح هذه القيود في التعريف فارجع إليها إن شئت 

ويشترط في المدة أن تكون أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم على المعتمد» وبعضهم يقول: بعشرة أيام إذا 
كان حرأًء وأما العبد فيشترط أن تكون زيادة عن شهرين. 

الشافعية - قالوا: يشترط في الزوجين أن يتأتى من كل واحد منهما الجماع» فإذا كان الزوج صغيراً أو 
مجبوباً أو نحو ذلك فإنه لا يصح منه الإيلاءء ويشترط في صيغة اليمين أن تكون اسما من أسماء الله 
أو صفة من صفاته» أو تعليقاًء أو نذراًء كما تقدم في التعريف» ويشترط في المحلوف عليه أن يكون ترك 
الوطء بخصوصه» فلو حلف على ترك الاستمتاع بها فيما دون ذلك فإنه لا يصح» ويشترط في المدة أن 
تزيد على أربعة أشهر ولو بلحظةء ويشترط في الصيغة أن تكون لفظاً يشعر بترك الوطء» وقد إيضاح 
ذلك في التعريف. فارجع إليه. 

وتنقسم الصيغة إلى قسمين: الأول صريحةء كأن يقول: والله لا يقع مني تغييب حشفة في فرجك» أو والله 
لا أطؤك» أو لا أجامعك» فإن قال: أردت الوطء بشيء آخر فإنه يصدق ديانة لا قضاءء ولو قال: أردت 
بالفرج الدبر فإنه يصدق ديانة أيضاً. الثاني: كنايةء كقوله واللّه لا أمسك أو لا أباضعك» أو لا أباشرك› أو 
لا آتيك» أو لا أغشاك, فإنه لا يكون مولياً إلا إذا نوى الجماع» وذلك لأن هذه الألفاظ لم تشهر فيه. 
الحنابلة - قالوا: للإيلاء أربعة شروط: 

الأول: أن يحلف الزوج على ترك الجماع في القبل خاصة. 

ثانيها: أن يحلف بالله أو صفة من صفاتهء ثم إن المحلوف عليه تارة يكون صريحاً يعامل به قضاء 


وديانة» وهي كل لفظ دل على إتيان المرأة صريحاًء كإدخال الذكر في الفرج ونحو ذلك من العبارات 
الصريحة التي لا تحتمل غير هذا المعنى» وتارة يكون صريحاً في القضاء فقط وهي كل لفظ دل على 
الجماع عرفاً. ومن ذلك أن يقول: والله لا وطئتك» أو لا جامعتك» أو لا باضعتك› أو نحو ذلك» وحكم هذا 
آنه یعامل به قضاء» ولا يسمع منه أنه أراد معنی آخرء ولکن إن کان صادقاً فانه ینفعه بینه وبين الل 
وتارة لا يكون مولياً إلا بالنيةء كقوله: والله لا أنام معك في فراش واحد ونحو ذلك فإذا لم ينو ترك 
الجماع فإنه لايكون موليا. 

ثالثها: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر. 

رابعها: أن يكون من زوج يمكنه الوطء. 

وذلك تعلم أنه يصح من مسلم» وكافر» وحر» وعبدء وبالغ» ومميز» وغضبان» وسكران» ومريض مرضاً 
يرجى برؤه» كما يصح من زوجة يمكن وطؤهاء سواء دخل بها أو لم يدخل» ولا يصح من مجنون 
وعاجز عن الوطء بسبب شلل في عضو التناسل أو قطع أو نحو ذلك). 

حكم الإيلاء ودليله *-للإيلاء حكمان: حكم أخروي وهو الإثم إن لم يفئ إليهاء وحكم دنيوي» وهو طلاقها 
بعد أربعة أشهر على الوجه الآتي» وقد ثبت ذلك بقوله تعالى: إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)» ومعنى يؤلون يقسمون 
وقوله: [من نسائهم] متعلق إبيؤلون] لأنه متضمن معنى البعد عن النساءء ولهذا عدي - بمن - أما آلى 
بدون ملاحظة البعد فإنه يتعدى - بعلى - يقال: آلى - على - امرأته - لامن - امرأته. 

وقد عرفت أن الإيلاء على النساء كان معروفاً عند العرب ومستعملاً في ترك وطء المرأة» وكان حكمه 
عندهم تحريمها تحريماً مؤبدأًء فقوله تعالى: إللذين يؤلون من نسائهم] معناه للذين يقسمون على ترك 
وطء نسائهم» ترقب أربعة أشهر» فإن فاءوا ورجعوا إلى الوطء الذي حلفوا على تركه فإن ذلك يكون 
توبة منهم عن ذلك الذنب» فالله يغفره لهم بالكفارة عنه. 

ومن هذا يتضح أن الإيلاء حرام لما فيه من الاضرار بالمرأة بالهجر وترك ما هو ضروري لازم للطبائع 
البشرية وايجاد النوع الإنساني وحرمانها من لذة أودعها الله فيها لتحتمل في سبيلها مشقة تربية الذرية 
ومتاعهاء وإشعارها بكراهيته وانصرافه عنهاء وكل ذلك إيذاء لهاء فإن قلت: إن ذلك يقتضي أن لا يمهله 
اله أربعة أشهر. قلت إن الحكمة في إمهاله هذه المدة المحافظة على علاقة الزوجيةء ومعالجة بقائها بما 
هو غالب على طبائع الناس» فإن البعد عن الزوجة مثل هذا الزمن فيه تشويق للزوج إليهاء فيحمله على 
زنة حاله معها وزناً صحيحاء فإذا لم تتأثر نفسه بالبعد عنها ولم يبال بهاء سهل عليه فراقهاء وإلا عاد 
إليها نادماً على اساءتها مصراً على حسن معاشرتهاء وكذلك المرأةء فإن هجرها من وسائل تأديبهاء فقد 
تكون سبباً في انصرافه عنها باهمال زينتها أو بمعاملته معاملة توجب النفرة منهاء فبعده عنها هذه 
المدة زاجراً لها عما عساه أن يفرط عنهاء فانتظار هذه المدة لازم ضروري لبقاء الزوجية. 


وقوله تعالى: إوإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) يحتمل أمرين: أحدهما إن أصروا على تنفيذ 
يمينهم وهجروا نسائهم فلم يقربوهن حتى انقضت المدة المذكورة» وهي أربعة أشهر» فإن ذلك يكون 
إصرارا منهم على الطلاق» فيكون طلاقاً ولو لم يطلقوا (1) أو تطلب المرأة الطلاق» فانقضاء المدة في 
ذاته طلاق» ووجه ذلك أن قوله تعالی: إللذين يؤلون من نسائهم] الخ كلام مفصل بقوله إفإن فاؤوا فان 
الله غفور رحيم وإن عزموا] الخ واللغة تقتضي أن المفصل - بكسر الصاد - يقع عقب المفصل بدون 
فاصل» فيجب أن تقع الفيئة - بمعنى الرجعة - إلى الجماع أو يقع الطلاق عقب انقضاء مدة أربعة أشهر 
بدون فاصل من طلب المرأة أو تطليق الرجل» ونظير ذلك أن يقول شخص لآخر: إنني نزلت بجواركم» 
فإن أعجبكم ذلك مكثت وإلا رحلت فإن معنى هذا إن لم ترضوا عني رحلت بدون أن أعمل أي عمل آخر 
سو ى الرحيل. 

المعنى الثاني: أن معنى قوله تعالى: إوإن عزموا الطلاق] أي عزموا على الطلاق بعد مضي المدةء 
فالعزم على الطلاق لا يتحقق إلا بعد مضي المدةء بأن يطلقها من تلقاء نفسه»ء أو ترفع الأمر للقاضي 
على الوجه الذي ستعرفه. 

فالفاء في قوله تعالی: فان فاؤوا] للتعقيب» أي فإن فاؤوا عقب مضي المدة إلى جماع زوجاتهم 
وأخرجوا كفارة أيمانهم إفإن الله غفور رحيم وإن عزموا) على الطلاق عقب انقضاء المدة إفإن الله 
سميع عليم] وعلى الأول أن يكون معنى قوله تعالى: إفإن الله سميع عليم) سميع لإيلائهم عليهم بما 
يترتب عليه من ظلم المرأة وإيذائها بانقضاء المدة من غير فيئةء فيعاقبهم عليهء ففيه تهديد للذين 
يصرون على هجر الزوجة حتى تنقضي المدة التي يترتب على انقضائها تطليقهاء وعلى الثاني يكون 
تهديداً لمن طلق بعد انقضاء المدةء أو طلق عليه الحاكم» ويتعلق بهذه الآية أمور مفصلة في المذاهب 
(2). 


(1) (الحنفية - قالوا: هذا هو الذي يجب العمل به» فمتى مضت المدة طلقت منه طلقة بائنة بدون عمل 
آخر» وسيأتي إيضاح مذهبهم في التفصيل الذي بعد هذاء وخالفهم الأئمة الثلاثة). 
(2) (الحنفية - قالوا: متى انقضت مدة أربعة أشهر من تاريخ الحلف ولم يطأها فإنها تطلق منه طلقة 
واحدة بائنة بدون أن ترفع الأمر إلى القاضي وبدون أن يطلقها هوء فإذا أقر قبل انقضاء المدة أمام 
شهود آنه جامعهاء ثم انقضت المدة وادعت الزوجة أنها بانت منه بعدم وطنها في المدة» وادعى هو أنه 
وطنها وأقر بذلك أمام شهود» وشهدت الشهود على إقراره فإنه يصح ولا تبين منه» ثم إن وقع الإيلاء 
في غرة الشهر» أي في أول ليلة منه اعتبرت الأشهر الأربعة بالأهلةء وإن وقع في وسط الشهر ففيه 
لاف» فبعضهم يقول: تعتبر المدة بالأيام وبعضهم يقول: يعتبر الشهر الأول بالأيام» أما الشهر الثاني 
والثالث» والرابع فتعتبر بالأهلةء ثم يكمل ما نقص من الشهر الأول بأيام من الشهر الخامس» مثلا إذا 
آلى منها في نصف شعبان حسبت الخمسة عشر يوما الباقية من شعبان» ثم يحسب رمضان وشوال وذو 


القعدة بالأهلة» ويوؤخذ من ذي الحجة خمسة عشر يوماً يكمل بها شعبان» والرأي الثاني أحوطء كما لا 
يخفى» ثم إذا مضت المدة ولم يقربها وبانت منه» فان في ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يحدد مدة واحدةء كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأها مدة أربعة أشهر ثم مضت 
الأربعة أشهر ولم يقربها فإنها تبين منه ويسقط الحلف بحيث لو جدد عليها العقدء فإنه يطؤها ولا يمين 
عليه» وهذا ظاهر لأن يمينه موقتة. 

الصورة الثانية: أن يزيد مدة ثانيةء كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يقربها مدة ثمانية أشهر وفي هذه 
الحالة إذا وطنها قبل انقضاء المدة لزمه الطلاق الثلاث» وإذا لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت منهء 
فإذا جدد عليها العقد بعد ذلك وصارت زوجة له ووطنئها قبل مضي الأربعة أشهر الباقية وقع عليه 
الطلاق الثلاث» أما إذا تركها حتى تمضي الأربعة أشهر وتتم المدة التي حلف أن لا يقربها فيها عليه 
الطلاق الثلاث» فإنها تبين منه بينونة أخرى ويسقط الحلف فإذا جدد عليها العقد ثانياً كان له وطوؤْها كما 
يشاء» فإذا قال لها: إن وطنئها في مدة سنة تكون طالقاً ثلاثاًء وانتظر المدة الأولى فبانت منهء ثم جدد 
عقده عليهاء ولم يطأها حتى مضت المدة الثانية» وهي تكملة الأشهر الثمانيةء فبانت منه ثانياً ثم مضى 
عليها بعد انقضاء المدة الثانية زمن ولو يسير جدد فيه العقد عليها فإنه لا يكون مولياً بما بقي لأنه أقل 
من أربعة أشهر لانقضاء زمن من الأربعة أشهر الباقية لم تكن زوجة له فيه والشرط أن تكون مدة 
الإيلاء أربعة أشهر كاملةء ولا يشترط الزيادة علياه. 

الصورة الثالثة: أن لا يحدد مدة» سواء قيد بلفظ الأبدء كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يقربها أبداء أو 
دائماًء أو طول عمرهاء أو لم يقيد بشيء أصلاء كأن يحلف أن لا يطأها وتحت هذه الصورة أربعة أوجه: 
الوجه الأول: أن يطأها قبل انقضاء أربعة شهور» وحكم هذا أنه يلزمه الطلاق الثلاث. 

الوجه الثاني: أن لا يطأها حتى تمضي أربعة شهور» وحكم هذا أنها تبين منه مرة بانقضاء أربعة أشهر› 
فان جدد عليها العقد ثانياً كان مولياً وبانت منه بعد مضي مدة أخرى» فإن جدد عليها العقد ثالثاً كان 
مولياً وتبين منه بعد مضي مدة أخرى» وبذلك لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره» فإذا تزوجت غیره 
وطلقهاء وعادت إلى الزوج الأول لم يكن مولياً ولم تطلق بوطنئهاء لأن ملك الزوج الأول قد انتهى بالثلاث 
وعادت إليه بملك جديد لا إيلاء فيه. 


الوجه الثالث: أن يحلف بالثلاث أن لا يقربها أبداًء ولا يقربها حتى تمضي أربعة شهور فتبين منه مرة 
واحدة وتتزوج غيره» ثم تطلق وترجع إلى الأول وفي هذه الحالة لا يسقط الإيلاء فان وطنئها وقع عليه 
الطلاق الثلاث الذي حلف به قبل أن تتزوج غيره أما إذا لم يطأها فإنها تبين منه بعد مضي أربعة شهور› 
فان عقد عليها ثانياً كان مولياً وبانت منه بعد مضي مدة ثانيةء فإن وطنها وقع عليه الثلاثء وإلا بانت 
منه بعد مضي مدة ثالثةء وبذلك لا تحل له إلا إذا نكحها زوج غيره» وذلك لأن الزوج الثاني يهدم عدد 
طلقات الزوج الأول سواء كانت ثلاثاً أو أقل» - عند الإمام - فتعود الزوجة له بثلاث طلقات»› وحيث أنها 
تزوجت قبل أن ينقطع عنه ملكها لأن المفروض أنها تزوجت بعد أن بانت منه مرة أو مرتين»› فإن الإيلاء 
المؤبد لا يسقط فتعود إليه بثلاث طلقات» وحيث أنه مول فلا تقع الطلقة إلا بمضي مدة الإيلاءء وهي 
أربعة أشهر» فيقع في كل مدة طلاق بائن» ولكنك قد عرفت أن المعتمد أنها تعود إليها بما بقي» فإذا بانت 
منه مدة الإيلاءء ثم تزوجت غيره ورجعت إليه ثانيأً فإنها ترجع إليه بطلقتين فقطء وعلى هذا إذا عقد 
عليها ولم يطأها بانت منه بواحدة بعد أربعة شهورء فإن عقد عليها ثانياً ولم يطأهاء ومضت مدة أربعة 
شهور بانت منه نهائياًء لأن الأولى محسوبة عليهء فإذا تزوجت غيره ورجعت إليه ثانياً سقط بذلك 
الإيلاء. 

الوجه الرابع: أن يحلف بالثلاث أن لا يطأها أبداًء ولكن قبل أن يطأها وقبل أن تبين منه بانقضاء أربعة 
شهور طلقها ثلاثاًء ثم انقضت عدتها وتزوجت غيره» وعادت إليه ثانياً فإنه يملكها بثلاث طلقات ويسقط 
الإيلاءء فلا شيء عليه إذا وطنئهاء لأن الطلاق الثلاث أبطل الإيلاء وأخرج الزوجة عن ملكهء ونظير ذلك 
ما إذا قال لها: إن دخلت بك فأنت طالق ثلاثاًء ثم طلقها قبل الدخول بها طلاقاً ثلاثاً منجزأء فتزوجت بغيره 
وطلقت» ثم رجعت له ثانياً ودخل بهاء فإن طلاقه المعلق على الدخول بها لا يقعء وذلك لأن الطلاق 
الثلاث المنجز أبطل الطلاق الثلاث المعلق وهذا هو المعتمدء خلافاً لمن قال: إن الطلاق الثلاث المنجز لا 
يبطل الإيلاء ولا يبطل المعلق» وهذا هو بخلاف ما إذا حلف بالثلاث أن لا يطأهاء ثم طلقها طلقة واحدة 
بائنة قبل انقضاء مدة أربعة شهور. أو طلقها طلقتين ثم تزوجت غيره بعد انقضاء عدتها وطلقت 
وتزوجها ثانياً فإن الإيلاء في هذه الحالة لا يسقط. لأن الذي يسقطه هو الطلاق الثلاث فقط يسقط بالطلقة 
الواحدة أو الطلقتين» فإذا عادت إليه في هذه الحالة ووطئها وقع عليه الثلاث» وإن لم يطأها كان في 
أمرها الخلاف بين محمد» وأبي حنيفةء فمحمد يقول: تعود إليه بما بقي» فلا يملك عليها إلا طلاقاً إن 
كانت قد بانت منه مرتين» أو طلاقين إن بانت منه واحدة» أما أبو حنيفة فإنه يقول: تعود إليه بالطلقات 
الثلاث» لأن الزوج الثاني هدم عدد طلقات الأولء سواء كانت ثلاثاً أو أقل وقد تقدم إيضاحه في الوجه 
الثالث» على أنهم أجمعوا على ضرورة تجديد العقد عند انقضاء كل مدة» فإذا انقضت أربعة شهور وبانت 
منه» ولم يجدد عليها العقد حتى مضت أربعة شهور أخرى ثم جدد عليها العقد فإن المدة الأولى لا 
تحسب» فلا يتكرر الطلاق إلا بعد تجديد العقد على المعتمد» بالمدة الحالة تحتسب من وقت تزوجهاء 
سواء كان في العدة أو بعد انقضائها. 


هذاء واعلم أنه إذا حلف بالله أن لا يطأهاء ثم مضت مدة الإيلاءء وبانت منه وانقضت وتزوجت بغيره 
ورجعت إليه ثانياًء ووطنها حنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة وذلك لأن التزوج بالغير لا يسقط 
اليمين باللهء وإنما يسقط اليمين بالطلاق. 

وإذا آلى من مطلقته طلاقاً رجعياً فان الإيلاء يصح وتحسب المدة من وقت الإيلاءء فإذا انقضت العدة قبل 
مضي أربعة شهور بانت بانقضاء العدة وبطل الإيلاءء فلا تبين منه ثانياً بمدة الإيلاء أما إذا لم تنقض 
قبل مدة الإيلاء كما إذا كانت ممتدة الطهر فإنها تبين بمضي مدة الإيلاء وإذا آلى من زوجته ثم طلقها 
طلاقاً بائناً قبل انقضاء مدة الإيلاءء ففيه تفصيل» وهو أنه إذا انقضت مدة الإيلاء قبل انقضاء العدة بانت 
واحدة بالإيلاءء وذلك لأن إبانتها بعد الإيلاء لا تقطع حكم الإيلاء مادامت في العدةء فإذا انقضت عدتها 
بانت بأخرى» أما إذا انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاءء فإن حكم الإيلاء يسقط وتبين واحدة 
بانقضاء العدة. 

وإذا حلف أن يطأً أجنبية فإنه لا يكون مولياً منهاء ولكن إذا تزوجها ووطئها حنث وعليه الكفارةء فإذا 
حلف أنه لا يطو ها إن تزوجها فإنه يكون مولياً منها. 

وتحصل الفيئة بالوطء في القبلء ولو كان مكرهاًء أو مجنوناء بأن حلف وهو عاقل ثم جن أما المجنون 
قبل الحلف فإن إيلاءه لا ينعقد كالصغيرء لأنه يشترط لصحة الإيلاء أن يكون المولى أهلاء كما في 
الشروط. 

والأهلية إنما تعتبر عند الحلف لا بعده» فإذا انقضت المدة وكان بالزوجة مانع طبيعي من صغر› ورتق› 
أو مرض لا يمكن معه وطوّهاء أو كانت ناشزة ولا يعرف مكانهاء فان الفيئة في هذه الحالة تكون 
باللسان» كأن يقول: فئت إليهاء أو أبطلت إيلائي» أو رجعت عما قلت ونحو ذلك» فمتى قال ذلك فإنها لا 
تطلق بمضي المدة المذكورة» أما اليمين فان كانت معلقةء بأن كان طلاقاً معلقاً على وطئهاء أو عتقاًء أو 
نذراًء فإنه يبقى على حاله بحيث لو زال المانع ووطنئها لزمه الطلاق» أو العتق» أو النذر الخ» وإن كان 
يمينا لزمته الكفارة. 

هذا إذا لم يكن مقيداًء أما إذا كان مقيداً بمدةء كما لو حلف لا يقربها أربعة أشهر» وانقضت وهي معذورة 
فإنها لا تبين منه» وإذا وطئها لا يلزمه شيء لانحلال اليمين بمضي المدة بخلاف ما إذا كانت باليمين 
مطلقةء أو مؤبدة فإنه إذا وطئها لزمه كفارتهاء أو جزاؤهاء ومثل ذلك ما إذا كان المانع قائماً بالزوج» 
كما إذا عرضت له عنةء أو كان محبوساً في محل لا يمكنها الوصول إليه فيه» أو كان مسافراً وبينهما 
مسافة لا يمكن قطعها في مدة أربعة أشهر» أو نحو ذلك فإن فيئته تكون باللسان أيضاًء ولكن يشترط في 
الحبس أن يكون بغير حق» فإن كان محبوسأ بحق فإنه لا يكفي منه بفيئة اللسان» بل تبين منه بانقضاء 
المدةء وإذا كان مريضاً مرضاً يرجى زواله ولكنه يمنعه عن الوطء عند انقضاء المدة فإن فيئته تكون 
باللسان بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن تبقى الزوجية قائمة بينهما إلى وقت الفيئةء فلو مضت أربعة أشهر كاملة ولم يقل: فئت 


إليها ونحوه فإنها تبين منه» فإذا قال بعد ذلك فلا ينفعء فلو تزوجها ثانياً بعقد جديد وهو مريض عاد 
الإيلاء» بحيث لو لم يطأها حتى مضت المدة بانت منه ثانياً. 

وقد عرفت أنه إذا قدر على وطئها لزمته الكفارةء أو الجزاء على أي حالء وهذا بخلاف ما إذا كان 
صحيحاأً وآلى من زوجته ومضت مدة أربعةء فبانت منه ثم وطئها بعد بينونتهاء فإن الإيلاء يسقط وتلزمه 
الكفارة أو الجزاءء فإذا عقد عليها بعد ذلك لا يكون مولياً منهاء بحيث لو لم يجامعها حتى مضت أربعة 
أشهر لا تبين منه. 

الشرط الثاني: أن يكون مرض موجباً لعجزه عن الجماع. 

الشرط الثالث: أن يدوم عجزه هذه المدة بحيث يحلف وهو مريض عاجز عن الجماع ويستمر عجزه. أما 
إذا حلف أن لا يطأها وهو صحيح وبقي صحيحاً مدة يمكنه أن يجامع فيها ثم مرض واستمر عاجزاً عن 
الجماع أربعة أشهر ولم يطأهاء فإنها تبين منه ولا تنفعه الفيئة باللسان لأن الشرط أن يستمر عجزه كل 
مدة الإيلاء بحيث لا يبرأً وقتاً يستطيع فيه وطؤهاء فإذا آلى وهو مريض ثم مرضت هي أيضاً بعد 
مرضه» ولكنه برئ قبل مضي المدة واستمرت هي مريضة إلى انقضاء المدة فقيل: إنها تبين منه› ولا 
تنفعه الفينة باللسان» وذلك لأن مرضه هو سبب في الترخيص له بالفيئة اللسانية ومرضها هي سبب 
آخر» والقاعدة أن سبب الرخصة إذا تعدد في زمن آخر عمل بالأول وألغي الثاني وقد عرفت أنه مرض 
أولاأ ثم مرضت هي ثانياًء فسبب هو مرضه» أما مرضها فقد ألغي حيث برئ فإن سبب رخصته قد زالء 
وبعضهم يقول: إن فيئته تكون باللسان في هذه الحالةء لأن مرض زوجته مانع» على أن هذا فيما إذا 
حصل السببان في زمن واحد» أما إذا حصلا في زمنين مختلفين فإنه يعمل بهماء مثلاً إذا قال لها: والله لا 
أطوك أبداء وهو مريض» ثم مضت مدة الإيلاء فبانت منه» ثم صح وتزوجها ثانياً فإن الإيلاء يعود. كما 
عرفت» فإذا مرض ثانياً ففيئته باللسان» ولا تعتبر الصحة في هذه الحالة» وسبب الرخصة» وهو مرضهء 
قد تعدد في زمنين لا في زمن واحد» فالسبب الثاني قد جاء بعد زوال الزمن الأول فلم يلغ الثاني› وهذا 
هو المعتمد. 

فإذا قام بالزوجة أو الزوج مانع شرعي» كما إذا كانت حائضاً أو كان أحدهما متلبساً بالإحرام وكان بينه 
وبين التحلل مدة تزيد على أربعة أشهر أو نحو ذلك فان الفيئة لا تكون إلا بالجماع» أما الفينة باللسان 
فإنها لا تنفع» وذلك لأن الوطء ممكن» غايته أنه معصيةء وحيث أنه قد حلف وعصى الله من الأصل 
فاليحتمل جزاء إثمه» فإذا وطنها في هذه الحالة فقد عصى وإذا تركها فقد بانت منه. فهو على أي 
الحالتين خاسر. 

ومن هذا تعلم أنه إذا وطنها وهي حائض أو نفساءء فإنه يأثم» ولكن الإيلاء يسقط بذلك وتجب الكفارةء 
أو الجزاء. 

هذا وإذا آلى من زوجته»ء ثم ارتد ولحق بدار الحرب بانت منه وسقط الإيلاءء لأن ملكه زال بلحوقه بدار 
الحرب مرتداً وبطل الإيلاء على الصحيح» وقيل: لا يبطل بحيث لو أسلم وتزوجها ثانياً رجع الإيلاءء 


والصحيح أنه لا يرجع. 

المالكية - قالوا: إذا حلف أن لا يقرب زوجته»ء على التفصيل المتقدم» ثم وطئها قبل مضي أربعة أشهر 
انحل الإيلاء ولزمه اليمين» فإن كان يميناً بالله لزمته الكفارةء وإن كان طلاقاً وقع الطلاق» وإن كان عتقاً 
لزمه الخ» فإن لم يطأها تنتظر له أربعة أشهر ويوماً لأن مدة الإيلاء لا بد أن تزيد على أربعة أشهرء ثم 
يكون لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم ولو كانت صغيرة» بشرط أن تكون صالحة للوطء» فإن 
كانت مريضة أو بها علة تمنع الوطء من العلل المتقدمة في عيوب النساءء فإنه لا يكون لها الحق في 
الشكوى للحاكم» وإن كانت أمة يكون لها الحق في الشكوى لسيدها وعلى الحاكم أن يأمره بالفيئة» وهي 
تغييب الحشفة كلها في القبلء وإن كانت بكرا فلا فيء» إلا بإزالة البكارةء فمتى فعل ذلك معها انحل 
الإيلاء وحنث» فإن أمره الحاكم بالرجوع وامتنع أمره بان يطلقهاء فإن امتنع طلق عليه الحاكم طلقة 
واحدة رجعية» وقيل: لا يطلق الحاكم» بل يأمر الحاكم الزوجة أن تطلق نفسها ثم يحكم به» بمعنى أنه 
يسجله» كما تقدم في مسألة العنين» وقد تقدم توضيح ذلك في صحيفة 166 فارجع إليه»ء فإن لم يوجد 
حاكم فإانه تطلق عليه جماعة المسلمين ومتى صرح بالامتناع فإنه لا ينتظر مدة أآخرى» آما إذا لم يمتنعء 
بأن وعد بالوطء فإن وفى بالوعد فذاك وإلا فيؤمر به مرة أخرى» فإن امتنع طلق عليه وإن وعد ترك 
ليفي بوعده وهكذا إلى ثلاث مرات» بشرط أن تكون الثلاث مرات في يوم واحد. ثم يوؤمر بالطلاق؛› وإلا 
طلق القاضي عليهء أمرها بأن تطلق نفسها على القولين المذكورين» فإن ادعى الوطء وأنكرت كان 
القول له بيمينه» فان حلف بقيت زوجة. وإن نكل حلفت هي» فإن حلفت بقي لها حقها المذكور› وإن 
نكلت بقيت زوجة وانحل الإيلاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون بكراء أو ثيبا. 

وإذا آلى منها وهو مريض ثم مضت مدة الإيلاءء. وهو عاجز عن وطئهاء أو آلى منها ثم مضت مدة 
الإيلاء وهو محبوس لا يستطيع تخليص نفسه 


فإن لذلك حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون يمينه قابلة للانحلال قبل الحنث» وهي اليمين بالل والنذر المبهم الذي مخرجه 
كفارة اليمين فيصح فيهما التكفير قبل الحنث» فإذا قال: والله لا أطؤك ومضت أربعة شهور ويوم فإن لها 
الحق في مطالبته بأن يكفر عن يمينه» فإن أبى كان لها الحق في الطلاق» على الوجه المتقدم وكذا إذا 
قال: علي نذر إن وطئتك» فإن هذا نذر مبهم مخرجه كفارة اليمين» فإذا انقضت مدة الإيلاء وهو مريض› 
فلها الحق في مطالبته بإخراج كفارة يمين وينحل الإيلاء بإخراج الكفارة في الحالتين. ومثل المريض 
العاجز عن الوطء المحبوس الذي لا يستطيع الخلاص» أما المريض القادر على الوطء» والمحبوس 
القادر على الخلاص فإن فيئتهما بإيلاج الحشفة في قبل المرأة ويلحق بذلك ما إذا انحلت اليمين وهو 
عاجز عن الوطء» وتنحل اليمين بأمور: 

منها ما إذا علق وطؤها على عتق عبده ثم زال ملكه منه» فإذا قال لها: إن وطئتك فعبدي هذا حر» فانه 
يكون مولياً من وقت حلفه» فإذا وطنها عتق عليه العبد وإن امتنع عنهاء ثم زال ملكه عن العبد بأن باعه 
أو مات العبد أو وهبه لغيره أو تصدق به فإن الإيلاء ينحلء وله وطء زوجته بدون أن يكون ليه شيء 
فإذا امتنع عن وطنها وهو قادر كان ذلك إضراراً بهاء فإذا لم ترض به كان لها الحق في المطالبة 
بالطلاق على الوجه السابق» للاضرار بهاء أما إذا كان مريضاً أو محبوساً فإن اليمين تنحل بمجرد أن 
يزول ملكه عن العبد المعلق عليه وليس لها الحق في مطالبته بالوطء إلا عند القدرة لأن امتناعه في 
هذه الحالة يكون لعذر فلا مضاررة به فإذا عاد العبد إلى ملكه بغير إرث» كأن اشتراه ثانياً: أو وهبه له 
من اشتراه منه» فإن الإيلاء يعود إذا كان غير مقيد بوقت. وكان مقيداً بوقت بقي منه أكثر من أربعة 
أشهر مثلا إذا قال لها إن وطئتك فعبدي حر ثم باع العبد انحلت اليمينء وله وطؤهاء فإذا اشترى العبد 
ثانياً كان مولياً بحيث لو وطئها عتق العبد عليه وإن امتنع فعلى معه ما تقدم» وإذا قال لها إن وطئتك 
في مدة سنة فعبدي حر» ثم باع العبد انحلت اليمين» فإذا اشتراه ثانياً أو وهب له»ء فإن كان ذلك بعد مضي 
سبعة أشهر من تاريخ اليمين عاد الإيلاء ثانياًء لأنه قد بقي من السنة أشهر» وهي أكثر من مدة الإيلاء 
وإن كان بعد مضي ثمانية أشهر فإن الإيلاء لا يعود لأن المدة الباقية أقل من مدة الإيلاء» وهي أربعة 
أشهر ويوم» فإذا عاد إليه العبد بإارث فإن الإيلاء لا يعود على أي حال»ء لآنه دخل في ملكه بطريق جبري 
لا اختیار له فیه. 

ومنها ما إذا علق طلاق زوجته فاطمة على وطء ضرتهاء كما إذا قال: إن وطئتك فضرتك هند طالق» ثم 
امتنع عن وطنئها مخافة أن تطلق ضرتهاء ففي هذه الحالة يكون مولياً من زوجته فاطمة فإذا طلق هنداً 
الضرة طلاقاً بائناً بغير الثلاث انحل الإيلاء. وله وطء زوجته فاطمة كما يشاءء فإذا رجعت إليه هند ثانيا 
بعقد جديد عاد الإيلاء من فاطمة ثانياًء إلا إذا كان الإيلاء موقتاً بوقت وانقضت قبل عودتهاء أما إذا طلق 
هنداً طلاقاً ثم تزوجت بغيره» وطلقت ورجعت إليه ثانياً فإن الإيلاء لا يعود. 

هذا إذا طلق هنداً المحلوف بطلاقهاء أما إذا طلق فاطمة المحلوف على وطنها ففي حكمها خلاف› 


فبعضهم يقول: إن حكمها كحكم هند وإذا طلقها ثلاثاً وتزوجت بغيره وعادت إليه انحل الإيلاء وله 
وطؤها كما يشاءء وبعضهم يقول: إذا عادت لزوجها الأول بعد تطليقها ثلاث يعود الإيلاء كما كان ما لم 
تطلق هندا. 

والحاصل أنه إن علق طلاق إحدى الضرتين على وطء الأخرى» كما إذا قال: إن وطئت فاطمةء فهند 
طالق» فإن تحتها صورتين: 

الصورة الأولى: أن يطلق هنداً بما دون الثلاث» وفي هذه الحالة ينحل الإيلاء وله وطء فاطمة. بشرط أن 
يتزوج بهند ثانياًء فإن تزوج بها عاد الإيلاء من فاطمة ثانياًء أما إن طلق هنداً ثلاثاً وتزوجت غيره 
وطلقها الزوج الثاني ورجعت للأول» فإن الإيلاء لا يعود. 

الصورة الثانية: أن يطلق فاطمة المحلوف على وطنئها. ثم يتزوجها ثانيأًء وفي هذه الحالة إما إن يكون 
قد طلقها ثلاثاً وتزوجها بعد أن تزوجت رجلا آخر وطلقها أو لاء فإن كان الأول فإن الإيلاء ينحل وله 
وطؤها بدون أن تطلق ضرتها على المعتمدء وقيل: لا ينحل وإن كان الثاني فان إيلاءها لا ينحل باتفاق› 
فإذا كان المولي مريضاً وانقضت مدة الإيلاء وهو عاجز عن الوطءء ولكنه طلق هنداً ضرتها كان ذلك 
فيئة منه» وانحل الإيلاءء وليس لها أن تطالبه بعد ذلك بالوطء أو الطلاق. 

الحالة الثانية: لإيلاء المريض العاجز عن الوطء والمحبوس أن يحلف على ترك وطنئها يميناً غير قابل 
للانحلال قبل الحنث» كما إذا قال لها: إن وطنئتك فأنت طالق واحدة أو ثنتين» وقد جاء لأجل وهو مريض› 
فإنه في هذه الحالة لا يمكنه حل الإيلاء بطلاقها طلقة واحدة. لأنه إن طلقها يقصد حل الإيلاء ثم وطئهاء 
وقع عليه طلقتان: الطلاق الذي حلفه على أن لا يطأها والطلاق الثاني لأن المطلقة رجعياً زوجة 
فطلاقها واحدة رجعية لم يخرجها عن الزوجيه»ء فلو طلقها من غير وطء حسب عليه طلاق» وإذا راجعها 
ووطئها وقع عليه الطلاق الأولء فلا فائدة حينئذ من حل الإيلاءء بل فيه ضررء وهو نقصان عدد 
الطلقات» فإذا طلقها طلاقاً بائناً انحل اليمين» ولكن لا فائدة فيهء فتركها بدون وطء يترتب عليه تطليقها 
رجعيأًء وهذا بائن» فالأولى عدمهء وحينئذ تكون فيئة المريض العاجز عن الوطء والمحبوس في هذه 
الحالة هي الوعد بالوطء بعد برئهء أو بعد خلاصه من السجن» ومتى وعد بذلك ارتفع حقها في الطلب 
بقدر» ومثل ذلك ما إذا علق على وطئها نذراً معيناًء كما قال لها: إن وطئتك» فعلي صوم شهر شعبان› 
وانقضت مدة الإيلاء» وهو مريض ولم يأت شعبان» فإن النذر في هذه الحالة لا يمكن أداؤه» فلا ينحل 
الإيلاء» فتكون فيئة بالوعد» وبذلك يتضح أن فيئة العاجز عن الوطء لمرض موقت أو سجن تكون 
بانحلال اليمين إذا كان يمكن إخراج الكفارة عنه قبل الحنثء ويكون بالوعد إذا لم يكن. 

هذا ولا تحصل الفيئة بالوطء في الدبر ولا بين الفخذين» ولكنه إن فعل يحنث وتلزمه الكفارة إلا أن ينوي 
الوطء في الفرج فإنه لا يحنث بالوطء بين الفخذين› ولا تلزمه الكفارة ولكن لا تسقط مطالبتها بالوطء أو 
الطلاق بذلك على كل حال وكذا لا تحصل الفيئة بالوطء المحرم» كما إذا وطئها وهي حائض أو نفساء 
ولكن يحنث به أيضاًء ولا تسقط مطالبتها إلا إذا أخرج الكفارة. 


وإذا كان بها مانع من الوطء كصغر» ورتق» أو مرض لا يمكن معه وطؤهاء فإن لها أن تطالب بالفيئة 
بمعنى الوعد بحيث يعدها بأن يطأها بعد زوال المانع منها. 

هذاء ولا تحصل الفيئة في البكر إلا بإزالة بكارتهاء وإذا آلى منها عاقل ثم جن ووطئها سقط حقهاء 
وبقيت الكفارةء فلا يلزم به إلا بعد شفائه. 

الشافعية - قالوا: قد ذكرنا في التعريف أن الإيلاء لا يتحقق إلا بأحد أمور ثلائة: الأول: الْحلف بال أو 
صفه من صفاته. الثاني: تعليق الطلاق أو العتق ونحوه على الوطءء الثالث: التزام ما يصح التزامه من 
نذر» فأما الأول فحكمه أنه ذا حلف بال أو صفه من صفاته ووطتها لزمته كفارة اليمين وسقط الإيلاء 
وأما الثاني فإنه إذا علق الطلاق أو العتق على الوطء» بأن قال: إن وطئتك فأنت طالق. أو إن وطئتك 
فعبدي فلان حر ثم وطها وقع الطلاق وعتق العبدء وذلك لآنه قد علق الطلاق أو العتق على وطئهاء 
فالوطء معلق عليه والطلاق أو العتق معلق» ومتى وقع المعلق عليه وقع المعلق» فإذا قال: إن وطئتك 
فعبدي فلان حر ثم مات أو باعه أو وهبه لغيره» ووطئها فلا شيء عليه لانحلال الإيلاء بزوال ملك 
العبد. فإن عاد إلى ملكه ثانيأً لم يعد الإيلاءء وأما الثالث فإنه يكون مخيراً بين أن يفعل ما التزمه وبين 
كفارة اليمين. فإن قال لها: إن وطئتك فلله علي حج» أو صدقةء أو صلاةء أو صوم» أو عتق» ثم وطنها 
كان بالخيار بين أن يفعل ما التزمه وبين كفارة اليمين. 

ومما ينبغي التنبه له أن هناك فرقاً بين التعليق الصرف وبين التزام النذرء فلأول ما تقدم في قوله: إن 
وطنئتك فعبدي حر أو فأنت طالق» أما هنا فقد علق النذرء وإذا كان بالرجل أو بالمرأة مرض»› وقال لها: 
إن وطئتك فللّه علي صلاة أو صيام يريد بذلك إن شفاني الله وقدرت على وطئتك صليت له أو صمت له 
لم يكن ذلك إيلاءًء بل كان نذراً يلزمه أداؤه بوطنئهاء وإذا قال لها: إن وطئتك فعلي صوم شهر شعبان 
مثلاء ومضى شهر شعبان قبل حلول مدة الإيلاءء وهي أربعة أشهر» سقط الإيلاء ولا يلزمه شيء 
بوطنها. 

فهذا هو حكم الإيلاء في حال ما إذا وطئ زوجته» أما إذا أصر على حلفه ولم يطأهاء فإنها يجب عليها أن 
تصبر له مدة أربعة أشهر ولحظة» ولو كانت هذه اللحظة يسيرة لا تسع رفع الأمر للقاضي» سواء كان 
الزوج حرا أو عبداًء فإذا انقضت هذه المدة وأصر على عدم الوطء كان لها الحق في رفع الأمر إلى 
القاضي مطالبة له بالرجوع إلى الوطءء والقاضي يأمره بالرجوع بدون مهلة إلا إذا طلب مهلة يتمكن 
فيها من الوطء» كما إذا كان لا يقدر على الوطء لجوع أو شبع وطلب مهلة يأكل فيها أو يهضم فإنه 
يجاب إلى ذلك. وكذا إذا كان صائماً رمضان وطلب مهلة حتى يفرغ النهار فإنه يجاب إلى ذلك فإن رجع 
ووفى بوطئها سقط الإيلاء ولزمه ما تقدم من كفارة ونحوها: وإن لم يوف وأصر على عدم وطئها طلق 
عليه القاضي وصورة طلاق القاضي أن يقول: أوقعت على فلانة طلقة عن فلان. أو طلقت فلانة عن 
فلان. أو يقول لها: أنت طالق عن فلان فإذا قال: أوقعت طلاق فلانةء أو طلقت فلانة» أو نت طالق. ولم 
يقل: عن فلان فإن طلاقه لا يقع لأن القاضي إنما يطلق عن الزوج» فإذا لم يذكر كلمة - عن - فلا يصح 


بل لا بد أن يقول: طلقت عن فلان» أو أوقعت عن فلان» أو حكمت بطلاقها عن فلان. ومتى أمكن حضور 
الزوج أمام القاضي كان حضوره لازمأًء فإذا شهد عدلان في غيبته بأنه آلى وأنه ممتنع بعد مضي المدة 
وطلق عنه القاضي فإن طلاقه لا يصح» نعم إذا تعذر حضوره» فإن طلاق القاضي يصح في غيبتهء ثم إن 
طلاق القاضي يكون رجعياً بحيث لو زاد على واحدة رجعية لم تقع» فإذا كانت مدخولاً بهاء أو لم تكن 
طلقت من قبل ثنتين» فلا يلزمه إلا واحدة رجعيةء وإلا بأن كانت غير مدخول بها كانت الطلقة بائنةء كما 
لو طلقها زوجهاء لأن غير المدخول بها لا عدة لهاء فطلاقها الرجعي بائنء وكذا إذا كانت مدخولاً بها 
ولكن لم يبق لها سوى طلقة» فإنها تبين بها وهذا هو ظاهر. 

وإذا طلق القاضي في غيبته ولم يعلم بالطلاق» وطلقها هوء وقع طلاقه وطلاق القاضي» وكذا لو طلقها 
معاً في آن واحد» أما إذا طلق الزوج أولاء ثم طلق القاضي بعده فإن طلاق القاضي لا يقع وكذا إذا ثبت 
آنه وطنها قبل أن يطلق عليه القاضي» فإن طلاق القاضي لا يقع. 

والوطء الذي تحصل به الفيئة بالنسبة إلى الثيب إيلاج الحشفةء أو قدرها من مقطوعها في فرج 
الزوجة» وبالنسبة إلى البكر إزالة بكارتهاء ويشترط له ثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يكون في القبل لا في الدبرء فإذا أولج في دبر الزوجة فإن الفيئة الشرعية لا تحصل› 
نعم تنحل اليمين ويلزمه الكفارة ونحوها بهذا الفعلء وتسقط مطالبة المرأة بالوطء متى مكنته من ذلك» 
ولكن لا يرتفع عنه إثم الإيلاء إلا بالوطء في القبل. فها هنا ثلاثة أمور: الأول: الفيئة الشرعية» أي 
الرجوع إلى وطء زوجته وطناً يرفع عنها الضرر ويرفع عنه الإثم وهذا لا يتحقق إلا بالوطء في القبلء 
أي إيلاج الحشفة» أو افتضاض البكر. الثاني: انحلال اليمين ولزوم الكفارة» وهذا يحصل بالوطء في 
الدبر ما لم يكن مقيداً بالوطء في القبل» بأن قال: والله لا أطؤك في قبلك» فإنه في هذه الحالة إذا وطنها 
في الدبر لا يحنث ولا تلزمه الكفارة. الثالث: مطالبة الزوجة بالوطء أو الطلاق وهذا يسقط بالإيلاج في 
الدبرء فقولهم: إن الفيئة لا تحصل بالوطء في الدبر لا يلزم منه عدم الحنث وسقوط حق المرأة في 
المطالبةء فإنك قد عرفت أن الفيئة الشرعية لا تتحقق» ومع ذلك يحنث في يمينه وتسقط مطالبتهاء فلا 
منافاة على التحقيق وبعضهم يقول: إن اليمين لا تنحل بالوطء في الدبرء فلو قال: والله لا أطؤك ثم 
وطئها في الدبر لا يلزمه الكفارةء وهذا غير ظاهرء لأن الإتيان في الدبر وطء كما لا يخفى. 

الشرط الثاني: أن يكون مختاراً فلا تحصل الفيئة بالإكراه» فإذا أكره على وطء زوجته بالضرب ونحوه 
فإن الفيئة الشرعية لا تحصل بذلك الوطء ولا يقع عنه الإثم به ولكن يسقط حقها في المطالبة بلا كلامب 
ولا ينحل اليمين على التحقيق فلا تلزمه الكفارة بهذا الفعل» لأنه يعتبر كالعدم» فالوطء بالإكراه لا يترتب 
عليه إلا سقوط حقه في المطالبة فقط. 

الشرط الثالث: أن لا يكون ناسياً فإذا وطنها ناسياً سقط حقها ولا تلزمه كفارةء ولا يرتفع عنه الاثم كما 
في المكره. 

فتحصل أن الفينة الشرعية التي يرتفع بها الإثم والضرر› وتوجب الكفارة ونحوها من طلاق وعتق 
ونذر» وتسقط بها مطالبة المرأة باتفاق» هي التي تكون في القبل حال الاختيار والعمد» أما الوطء في 
الدبر فتسقط به المطالبة ويوجب الكفارة ونحوهاء ولا يرتفع به الاثم والوطء حال الإكراه والنسيان فلا 
يرتفع به الإثم ولا يوجب الكفارةء ولكن تسقط به مطالبة المرأة. 

هذا» ويسقط حقها في المطالبة أيضاً إذا كان بها مانع يمنع من الوطء حتى يزول ذلك المانعء كما إذا 
كانت حائضاً أو نفساءء أو كانت مريضة أو صغيرة لا تطيق الوطء» وإن كان المانع قائماً بالزوج» فلا 
يخلو إما أن يكون طبيعياًء كالمرض الذي يرجى برؤه» وإما أن يكون شرعياً فإن كان طبيعياًء كما إذا كان 
مريضاً لا يستطيع الوطء» فإن فيئته تكون بالوعد» كأن يقول لها إذا قدرت وطنتك› وإن كان شرعياًء كما 
إذا كان محرماً للنسك» فإن كان قد قرب من التحلل بحيث لم يبق عليه سوى ثلاثة أيام فأقل» فإنه يمهل 
حتى يتحلل» وإن كان أكثر فإنه لا يمهل» ولها المطالبة بالطلاق» كذا إذا كان المانع صيام فرض» فإن لها 
أن تطالب بالطلاق ولا يمنعه صيامه من المطالبةء لما عرفت من أنه إذا طلب مهلة للفيء بإزالة الجوع 
والشبع وفراغ الصوم ونحو ذلك فإنه يجاب إلى طلبه»ء فإذا وعد بالرجوع بعد فراغ الصوم فإنه يصح› 
وتحسب المدة من تاريخ الإيلاء بشروط ثلائة: 


الأول: أن يرتد أحدهماء فإن آلى من زوجته ثم ارتد هو أو هي» فلا يخلو إما أن تكون الزوجة مدخولا 
بها - والمراد بالدخول الوطء ولو في الدبر - أو تكون غير مدخول بهاء فإن كانت غير مدخول بها انقطع 
النكاح بينهما بمجرد الردةء فلا إيلاء بينهماء وإن كانت مدخولا بها فإن النكاح بينهما لم ينقطع. بل يوقف 
حتى إذا أسلم المرتد منهما قبل انقضاء العدة عاد النكاح فيعتبر الإيلاء منها في هذه الحالةء فإذا فرض 
وكان الزوج المولي هو المرتد ثم أسلم قبل انقضاء عدة زوجته عاد النكاح بينهما لأن لا تبين منه إلا إذا 
انقضت عدتها فلا ينقطع النكاح بينهما وفي هذه الحالة لا يحسب شيء في زمن الردة من مدة الإيلاءء 
قلیلا کان» أو کثیراً حتی ولو مضت كلهاء فإذا كانت زوجته حاملا وآلى منها ثم ارتد ومكث أربعة أشهر 
ولحظةء وهو مرتدء ثم تاب قبل أن تضع الحمل عاد النكاح بينهماء وبقي الإيلاءء ولكن تلغى المدة التي 
کان فیھا مرتداٰ وهي الأربعة أشهر ولحظة كلهاء وتستأنف مدة جديدة من وقت توبتهء لأن الردة أحدثت 
خللا في النكاح. 

الثاني: أن لا يقوم بالزوجة مانع من الوطء» سواء كان حسياًء كمرض وصغر وجنون. أو كان شرعياء 
كنشوز وصيام فرض وإحرام» وليس من المانع الشرعي الحيض» لأن المدة لا تخلو عنه» ويلحق به 
النفاس أيضاً فلا يعتبر مانعاًء فإذا قام بالزوجة مانع حسي أو شرعي غير الحيض والنفاس» فإنه يقطع 
المدة الماضية وتحسب المدة من وقت زوالهء فإذا آلى منها ومضى شهر مثلاء ثم مرضت مرضاً لا 
تستطيع معه الوطء ألغي ذلك الشهر مع مدة مرضهاء وتحسب المدة من ابتداء شفائهاء أما إذا آلى منها 
وانقضت مدة الإيلاء كلها ثم مرضت عقبها مباشرة بدون أن ترفع أمرها للقاضي» فإن المرض لا يلغي 
المدة كلهاء بخلاف الردةء فإنها تلغي المدة كلها. 

هذا ولا يعتبر المانع الشرعي إذا كان من قبل الزوج» كما تقدم» وكذلك المانع الطبيعي» إلا أن فيئته تكون 
بالوعد» وإذا كانت الزوجة صائمة صيام نفل أو محرمة إحرام عمرة»ء فإنه لا يكون مانعاً لأن للزوج 
إبطال نفلها بالوطء. 

الثالث: أن يكون مولياً من مطلقة طلاقاً رجعياًء فإذا آلى من مطلقته طلاقاً رجعياًء فإن مدة الإيلاء تحسب 
من وقت رجعتها لا من وقت حلف اليمين» وذلك لأنه قبل رجعتها لا يحل له وطؤها فلا يعتبر موليأً منها 
إلا من حين رجعتها التي تجيز له وطؤها. 

الحنابلة - قالوا: حكم الإيلاء هو أنه حلف بالله أو بصفة من صفاته على أن لا يطأها ثم وطنئهاء فإنه 
يحنث في يمينه ولزمته الكفارةء وإلا انتظرت أربعة أشهر» فإن لم يطأها بعد مضي الأربعة أشهر كان لها 
الحق في رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالفينة - بكسر الفاء - وهي الجماع» وسمي الجماع فيئةء لأنه 
رجوع إلى فعل تركه بالحلف» مأخوذ من الفيء وهو الظل بعد الزوال» وسمي الظل فيئاء لأنه رجع من 
المغرب إلى المشرق» فإن أبى أن يجامعها أمره الحاكم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه واحدة أو 
اثنين أو ثلاثاًء لأن الحاكم قائم مقام الزوج في هذه الحالةء فهو يملك الطلقات الثلاث» إلا أن إيقاع الثلاث 
بكلمات واحدة حرام» فلا يحل للحاكم أن يفعلهء كما لا يحل للرجل» وإذا قال الحاكم: فسخت نكاحها فإنه 


يصح» ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاًء ومثل ذلك ما إذا قال: فرقت بينكماء وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق إلا 
إذا طلبت المرأة منه ذلك» فإذا قالت له: مره بطلاقي أمره» ثم إن أمره ولم يطلق فليس للحاكم أن يطلق 
إلا إذا قالت له الزوجة: طلقني وإذا طلق الزوج أو الحاكم المدخول بها طلقة واحدة رجعية كان للزوج 
الحق في رجعتها ما دامت في العدة. 

وأقل الوطء الذي تتحقق به الفيئةء هو أن يولج حشفة ذكره كلها أو قدرها إذا لم تكن له حشفة في قبل 
المرأة لا في دبرهاء ولا يشترط أن يكون عاقلا عامداً مختاراًء فلو أكره على ذلك أو كان ناسياًء أو نائماً 
وأدخلت ذكره» أو كان مجنوناً وأولج فيها فإن حقها في المطالبة يسقط بحيث لو لم يطأها بعد ذلك 
ومضت مدة الإيلاء لم يكن لها الحق في المطالبة بالطلاق» ولكن لا تحنث بهذا فلا كفارة عليه لأن فعل 
المكروه والناسي» والمجنون» كالعدم بالنسبة للحنث» وإذا أولج في دبرها فان مطالبتها لا تسقط به ولا 
تجب به الكفارةء لأن حد الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء في القبل خاصة» والرجوع عن ذلك لا يتحقق 
إلا بالوطء فيه. فإذا وطئها في القبلء وكانت حائضاً أو نفساء أو كانت صائمة صيام الفرض» فقد انحلت 
يمينه وسقط حقها في المطالبة. وإن كان آثماًء فإذا جامعها كرهاً جماعاً محرماً لم يسقط حقهاء وإذا 
مضت المدة وأعفته من الشكاية للحاكم سقط حقهاء لأنها تملكه» وقد أعفته عنهء فإن كان المولي 
معذوراً بعد مضي المدةء بأن كان مريضاًء أو مسجوناًء فإن فيئته تكون بالوعد» كأن يقول: إني أطؤها 
متى قدرت» وإذا ادعت انقضاء المدة وادعى عدم انقضائهاء سمع قوله بيمينه»ء فإذا نكل عن اليمين فلا 
يقضي عليه» وإن ادعى أنه أصابها وأنكرت» فإن كانت ثيباً فالقول قوله بيمينه» وإن كانت بكرا فان 
شهدت امرأة خبيرة بإزالة بكارتها فالقول قول الزوج بيمينه لأن البينة عضدته» وإلا فالقول قولها 
بيمينهاء إذ لو وطئها لزالت بكارتهاء وإذا لم تشهد بينة بإزالة البكارة وعدمهاء فالقول قوله بيمينه. 

هذا اف ا فة اة أما إذا علق الطلاق أو العتق على وطنهاء أو التزم بنذر فإنه لا 
يكون مولياً كما عرفت» ولكنه إن وطنها بأن أولج الحشفة في داخل القبل وقع عليه الطلاق ولزمه العتق 
والنذرء كالحلف بذلك على ترك الأكل والشرب» وإن لم يطأها وأصر على تنفيذ يذ يمينه كان لها الحق في 
رفع أمره إلى الحاكم ليطلب منه تطليقها أو يطلقها هو عليه ولكن لا يكون طلاقها من أجل الإيلاء بل 
لرفع الضرر عن الزوجة كما تقدم. وتحسب المدة وقت الإيلاء بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يوجد مانع من قبل الزوجةء سواء كان المانع طبيعياًء كما إذا كانت صغيرة لا تطيق 
الوطءء» أو كانت مريضة أو مجنونة لا تخضع لزوجهاء أو كانت مغمى عليهاء أو كان المانع شرعياًء كما 
إذا كانت صائمة صيام الفرض أو معتكفة أعتكاف الفرض› أو متلبسة بالإحرام للنسك» أو كانت ناشة» أو 
كانت نفساءء ويلحق بذلك ما إذا كانت محبوسة فإن وجد مانع من هذه الموانع حال الحلف بترك وطئها 
فإن مدة الإيلاء تبتدئ من حين زواله» وإن طرأ المانع بعد الحلفء فان في ذلك تفصيلاء وهو أنه إن کان 
قد حلف أن لا يطأها مدة ستة أشهر مثلاء ثم مضى منها شهر ونصف شهر ووضعت حملها فصارت 
نفساء» فان النفاس يقطع المدة التي تقدمت» وهي الشهر ونصف وتبتدئ مدة جديدة تحسب من تاريخ 


زوال نفاسها وذلك لأن المدة الباقية أربعة أشهر ونصف وهي أكثر من المدة المضروبة للموليء فالإيلاء 
في هذه الحالة لا يبطل» أما إذا صارت نفساء بعد مضي ثلاثة أشهر. فإن الإيلاء يبطل» لأن الباقي من 
المدة التي حلف عليها ثلاثة أشهر» وهي أقل من مدة الإيلاءء إذا لو فرض وحلف من زوال النفاس على 
أن لا يقربها في هذه المدة وهي ثلاثة أشهر لم يكن مولياً. 

هذاء ولا يحسب الحيض مانعاً يسقط المدة» سواء كان في أول مدة الإيلاء أو في أثنائهاء أما إذا كان 
المانع من جهة الزوج» سواء كان طبيعياً أو شرعياًء كمرضه» وحبسه» وإحرامه وصيامه رمضان فإنه 
يحسب عليه ولا يطرح من مدة الإيلاءء سواء كان موجوداً حال الحلف أو طرأ عليه. 

الشرط الثاني: أن لا يرتد الزوجان أو أحدهماء فإذا آلى منها قبل الدخول بهاء ثم ارتد أو ارتدت انقطع 
النكاح بينهما وبطل الإيلاءء وإذا آلى منها بعد الدخول» فإن مدة الردة كلها لا تحسب من الإيلاءء مثلا إذا 
آلى منهاء ثم ارتد ثم أسلم وهي في العدة قبل أن تبين منه فإن المدة التي كان فيها مرتداً لا تحسب من 
الإيلاء بل تحسب المدة من تاريخ إسلامه. ومثل ذلك ما إذا كانت المرتدة المرأة. 

هذاء وينقطع الإيلاء بأمور: أحدهما أن يطلقها في نظير عوض أثناء مدة الإيلاء فإذا حلف أن لا يقربها 
خمسة أشهر ثم طلقها في نظير عوض مالي أو طلقها طلاقاً ثلاثاًء فان الإيلاء يسقط فإن تزوجها ثانيا 
فإن الإيلاء لا يعود إلا إذا كان الباقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر. أما إذا بقي منها أربعة أشهر 
فأقل فإن الإيلاء لا يعود. وعلى هذا إذا حلف لا يطأً امرأته المدخول بها ستة أشهر أبانها بالخلع بعد 
مضي شهرين. ثم مكثت بعد إبانتها شهراً وعادت له فإن الإيلاء لا يعود. ثانياً أن يولي منها ثم يزيد بعد 
شهر» وتظل مرتدة حتى تنقضي عدتها فتبين منه بذلك» فإن الإيلاء يسقط بالإبانةء فإذا بانت وتزوجها 
ثانيأء فإن الإيلاء لا يعود إلا إذا كان باقياً على المدة أكثر من أربعة أشهرء كما ذكرناء ومثل ذلك ما إذا 
بانت بفسخ النكاح أو أسلم أحد الزوجين الكافرين» فإذا آلى اليهودي مثلاً من زوجته» فإن إيلاءه يصح 
فإذا أسلم في أثناء مدة الإيلاء بانت منه زوجته وانقطع الإيلاء فإذا أسلمت قبل انقضاء عدتها عادت لهء 
ثم إن كان الباقي من زمن الإيلاء أكثر من أربعة أشهر رجع الإيلاء وإلا سقط. ثالثها: أن يحلف أن لا يطأً 
زوجته مدة خمسة أشهر مثلاء ثم يطلقها بعد مضي شهر طلقة رجعية ثم تنقضي عدتها بعد شهر ونصف 
مثلا فتبين منه بانقضاء العدة وتنقطع مدة الإيلاء. فإن تزوجها بعد ذلك فان الإيلاء لا يعود لأنه لم يبقى 
سوى شهرين ونصف» والإيفاء لا يعود إلا إذا كان الباقي أكثر من أربعة أشهر» وعلى هذا القياس فإذا 
حلف أن لا يطأها بعد مضي ثلائثة أشهر من الخمسةء ثم طلقها طلاقاً رجعياًء ولم تنقض عدتها في نهاية 
الشهر الرابع التي تنقضي به مدة الإيلاءء فإن لها الحق في المطالبة بالوطء أو بتطليقها على الوجه 
السابق» كما لو كانت زوجة بلا فرق» لأن المطلقة رجعياً زوجة). 


مباحث الظهار 


تعريفه وحكمه. ودليله *-معنى الظهار في اللغة› هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي› 
ويظهر أنه مأخوذ من الظهر تشبيهاً للمرأة بالمركوب على ظهره» لأن الرجل يركبها حين يغشاهاء وإن 
كان ركوبها على بطنها لا على ظهرهاء لأن الغرض تشبيهها بالمركوب في الجملة» وعلى كل حال 
فحقيقة الظهار في اللغة هي أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وإذا قال لها ذلك فقد حرمت 
عليه مؤبدةء كما تحرم على غيره» ولما جاء الدين الإسلامي لم يبطل ما كان عليه الناس إلا بوحي. فما 
كان من أقوالهم وأفعالهم حسناً أقره الله» وما كان قبيحاً نهى الله عنه» وما كان محتاجاً إلى تهذيب هذبه 
الله. 

فالظهار كان مستعملا في تحريم وطء الزوجة في الجاهليةء وكان حكمه تأبيد التحريم على الزوج وعلى 
غيره. ولكن الشريعة الإسلامية جعلت له حكماً أخروياًء وحكماً قي الدنياء فأما حكمه الأخروي فهو الاثم 
فمن قاله فقد أثم» وأما حكمه الدنيوي فهو تحريم وطء المرأة حتى يخرج كفارة تأديباً له وتغليظاً عليهء 
وسيأتي بيان الكفارة. 

فيجب على المسلمين أن يفهموا جيداً ما انطوت عليه هذه الكلمة من مساوئ» فلا يقدموا عليهاء إذ ليس 
من الدين أن يغضب الرجل فيقول لامرآته: أنت علي كظهر أمي» أو مثل أمي أو مثل أختي» أو نحو ذلكء 
مما سيأتي» لأن هذه اللفظة يترتب عليها معصية الله تعالى وعقابه الأخروي» كما يترتب عليها ندم بأداء 
الكفارة الشاقة على أن في معنى الظهار شرعا تفصيل المذاهب (1). 

أما دليله: فهو قوله تعالى: [الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي 
ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا) فهذا هو دليل حكمه الأخروي. فقد وصفه الله بأنه منكر 
وزور» أما دليله الدنيوي» فقوله بعد هذه الآية: إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا] الآيات» فهذا دليل حكمه الدنيوي. 

وبذلك تعلم أنه لا منافاة بين كونه منكراً من القول. ا ا المرأة مؤقتاً حتى 
يخرج الكفارةء لأن الكفارة جزاء على عصيان الله» وتحريم المرأة مؤقتاً تأديب له وفي ذلك زجر شديد 
للمؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

هذاء وقد روي أن سبب تشريع حكم الظهار» هو أن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رآها زوجها 
وهي تصلي» فلما سلمت راودهاء فابت» فغضب فظاهر منهاء قاقث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت بطني - أي كثرت أولادي - جعلني 
کأمه» فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما عندي في أمرك شيء" لأن الله لم يوح إليه بإبطال 
ما كانوا عليه بشأن الظهار» فتألمت لذلك وشكت إلى الله وقالت له: يا رسول الله إن لي صبية صغاراًء 


إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعواء فأعاد عليها قوله» فكانت كلما قال لها ذلك تهتف 
وتقول: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فنزل قوله تعالى: إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم) الآيات. 
(1) (الحنفية - قالوا: الظهار هو تشبيه المسلم زوجته. أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضانها أو تشبيه 
جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيداً بوصف لا يمكن زواله. 

ومعناه إجمالاً أن حقيقة الظهار الشرعية هي صيغة الظهار المشتملة على تشبيه الزوجة بالأم ونحوها 
من المحرمات. أو تشبيه جزء يعبر به عن المرأة كالرأس والعنق أو جزء شائع كالنصف والثلث» فقوله: 
تشبيه خرج عنه ما ليس تشبيهاًء فإذا قال لها: أنت أمي أو أختي بدون تشبيه» فإانه لا يكون ظهاراًء ولو 
نوى به الظهار. وهو عام يشمل التشبيه الصريح والتشبيه الضمني فالصريح أن يقول: أنت علي كظهر 
أمي» أو كأمي» أو نحو ذلك والضمني كأن يشبه زوجته بامرأة ظاهر منها زوجهاء بأن يقول لها: أنت 
علي مثل فلانةء وهو ينوي بذلك الظهار فإنه وإن لم يذكر الظهار صريحاًء ولكن ذكره ضمنياًء ومثل ذلك 
ما إذا كان له زوجتان فظاهر من إحداهن ثم قال للأخرى: أنت علي مثل فلانة أو أشركتك معها ناوياً 
الظهار فإنه يكون مظاهرأء لأن ذلك متضمن - أنت علي كظهر أمي - وشمل أيضاً التشبيه المنجز 
والمعلق» ولو على مشيئتهاء كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي إن شنت وكذلك المؤقت» كأن يقول لها 
أنت علي كظهر أمي شهرا. أو أسبوعاًء فإنه يصح» ويكون ظهاراً تجب به الكفارة عند العزم على وطئها 
في ذلك الوقت. وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي شهر رجب كله وشهر رمضان كله فإنه يصح» وإذا 
عزم على وطئها في شهر رجب» فإنه يجب عليه أن يخرج الكفارة أولاء فإذا فعل أجزأته هذه الكفارة عن 
كفارة شهر رمضان» وإذا لم يعزم على وطنها في شهر رجب وعزم على وطنئها في شهر شعبان فان 
إخراج الكفارة لا تجزئه»وذلك لأنه ليس مظاهراً منها في شعبان» فله وطؤها بدون كفارة والكفارة إنما 
تجب لاستباحة الوطء الممنوع شرعاً عند العزم عليه. فلا تجب قبل العزم على ذلك الوطء. 

وقد عرفت أن الوطء في شعبان مباح لا ممنوع» فلا تجب له كفارةء أما إذا أخرجها عند العزم في 
رمضان فإنها تجزئ عن رجب ورمضان من باب أولى» ومثل ذلك ما إذا قال لها: نت علي كظهر أمي إلا 
يوم الجمعةء فإنه إذا عزم على وطنئها في يوم غير يوم الجمعة وجبت عليه الكفارة فإذا أخرجها يوم 
الجمعة لا تجزئه» لأن يوم الجمعة يباح له فيه وطؤها بدون كفارةء وإذا قال لها أنت علي كظهر أمي إن 
سافرت إلى بلدة أبيك» وسافرت لزمته الكفارة عند العزم على الوطء فإذا قال لها: كلنا سافرت» تعددت 
الكفارة بعدد مرات سفرهاء وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي كل يوم فلا يلزمه إلا كفارة واحدةء وإذا 
قال لها: أنت علي كظهر أمي في كل يوم وجبت عليه كل يوم يعزم فيه على وطئها كفارة» ولكن إذا 
وطنها ليلا جاز ولا كفارة عليه: لأن اليوم الشرعي هو النهار لا الليل. 

وقوله: المسلم خرج به الذمي» فلا يصح ظهاره» وإن كان يصح طلاقه وإيلاؤه» ولكن لا يصح ظهارهء 


وذلك لأن الظهار يوجب تحريم الزوجة قبل الكفارةء والذمي لا كفارة عليهء لأنه ليس أهلاً للكفارةء وقد 
يقال: إنكم قلتم: إن إيلاء الذمي يصح فيما إذا حلف بالهء ولكن لا تجب عليه الكفارةء فلماذا لا يلزمه 
الظهار وتسقط عنه الكفارة؟ والجواب: أنه في حال الإيلاء منع نفسه من إتيان امرأته باليمين› فإذا لم 
يأتها حتى مضت مدة الإيلاء بانت منه رفعاً للضرر عنهاء أما وطؤها بعد الحلف فلا شيء عليهء أما هنا 
فقد منع وطؤها من قبل الشارع إلا إذا أدى الكفارة عليه فلا معنى لصحة ظهاره. 

وقوله: زوجته يشمل ما إذا كانت الزوجة أمة فإن الظهار يصح منها أما إذا كانت مملوكة فلا يصح 
الظهار منها: وكذا إذا كانت أجنبية إلا إذا أضافه إلى الملك» أو سبب الملك ومثال الأول: أن يقول لها: إن 
أصبحت أو صرت زوجة لي فأنت علي كظهر أمي. ومثال الثاني: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. فان 
الزواج سبب لملك الزوجة» وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت علي ظهر أمي مرة فإنه إن تزوجها يجب 
عليه في كل مرة يعزم فيها وطنئها كفارة حتى يخرج مائة كفارة وكذا إذا عدد مائة مرةء فإنه يجب عليه 
مائة كفارة من باب أولى. 

وقوله: تشبيه المسلم زوجته خرج به تشبيه المسلمة زوجهاء فلو قالت له: أنت علي كظهر أبي أو 
كظهر أمي. أو أنا عليك كظهر أمك كان لغواً من القول لا قيمة لهء لأنها لا تملك التحريم» وبعضهم يقول: 
يصح ظهارها وعليها الكفارة إن مكنته من نفسها والأول هو المعتمد» وكذا يشمل الزوجة الكتابية. 
والصغيرة والمجنونة»ء والرتقاءء والمدخول بها وغير المدخول بهاء فإن كلهن يصح الظهار منهن كما 
يصح الظهار من المطلقة رجعياًء لأنها زوجةء أما البائنة فلا يصح الظهار منهاء ولو كانت في العدة. 
وقوله: بمحرم عليه أي بجزء محرم عليه من الأجزاء التي لا يصح له النظر إليهاء كظهر أمه أو 
بطنهاء أو فرجهاء وكذا سائر المحرمات عليه من الرضاع» أو من النسب» أو المصاهرة» فلو قال لها: 
آنت كظهر حماتي» أو كظهر بنتك» كظهر أختي فلانة من الرضاع فإن الظهار يصح وكما يصح التشبيه 
بجزء يحرم النظر إليه» فإنه يصح بالكلء كما إذا قال لها: أنت علي كأمي» وأختي لأنه فيه الظهر وزيادةء 
ولكن لا يكون ظهاراً إلا إذا نوى به الظهارء فهو كناية في الظهار وقولنا بجزء محرم» أي أن التشبيه لا 
بد أن يكون بجزء يحرم النظر إليهء فلو قال لها: أنت علي كرأس أمي. أو رجل أمي فإنه لا يكون ظهارا. 
نعم يصح أن يكون المشبه جزءاً لا يحرم النظر إليه كما إذا قال: رأسك علي كظهر أمي» ويشترط أن 
يكون التشبيه بجزء امرأة» أو بجميع امرأة محرمه تحريماً مؤبداً كالأم» والأخت نسباً ورضاعاً 
وكالحماةء وبنت الزوجة» فإن قال: نت علي كظهر أختك فإن الظهار لا يصح» لأن أختها ليست محرمة 
عليه حرمة مؤبدةء إذ يصح له أن يتزوجها بعد تطليق أختهاء وقولنا بجزء امرأة خرج به التشبيه بجزء 
رجل. كما إذا قال: أنت علي كفرج أبي أو أخي فإنه لا يكون بذلك مظاهراً على المعتمد. 

المالكية - قالوا: الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه أو كظهر أجنبيةء 
فقوله: تشبيه المراد به اللفظ المشتمل على التشبيه» سواء كانت أداة التشبيه الذكورة أو لا. والأول كما 
إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي» والثاني كما إذا قال لها: أنت على أمي» فإذا قال لها: نت أمي بحذف 


أداة التشبيه كان مظهراأء إلا أن ينوي به الطلاق فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً بائناًء أما إذا ناداها 
بقوله: يا أمي أو يا أختي فإنه لا يكون مظاهراًء ولكن إذا نوى به الطلاق عد طلاقاء وقوله المسلم 
والمراد به الزوج. أو السيد» فإنه يظاهر من عبده» خرج به الكافرء فان ظاهر ثم أسلم فإن الظهار لا 
يلزمه كما لا يلزمه الطلاق أو العتق» أو الصدقةء أو النذرء وإنما قال: المسلم» ولم يقل المسلمة لأن 
تشبيه المسلمة زوجها ليس بظهار» فإذا قالت له: أنت علي كظهر أبي. أو أمي كان ذلك لغوأ. فلا يلزمها 
كفارة ظهار ولا كفارة يمين وإذا جعل أمرها بيدها فقالت: أنا عليك كظهر أمي لم يلزمه ظهارء لأن 
الكفارة غرم. 

وقوله: الملكف خرج به الصبي» والمجنون والمكره والسكران بسكر حلال» أما السكران بحرام فإنه 
يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق» وقوله: من تحل المراد بها الزوجة» والأمةء لأن الأمة يصح الظهار 
منهاء فإن قلت: إن هذا القيد يفيد عدم صحة الظهار من الحائض» والنفساءء والمتلبسة بالإحرام لأنها لا 
تحل في هذه الحالةء والجواب: أن المراد من تحل بحسب ذاتهاء وتحريمها في هذه الأحوال لعارض 
زائل» فإذا قال لزوجته الحائض: أنت علي كظهر أمي لزمه الظهارء وقوله أجزاءها شمل الجزء الحقيقي 
من يد ورأس وغيرها. والجزء الحكمي من شعر» وريق فإنه في حكم الجزء لا لتصاقه بالبدن فإذا قال: 
رأسك علي كرأس أمي» أو قدهاء أو قال: شعرك كان ذلك ظهارا. 

وقوله: بظهر محرم أو جزئه - بفتح الميم والراء مخففة - المراد بها محارمه التي لا يحل له زواجها 
ومعناه أن الظهار كما يكون بتشبيه زوجته أو جزنها بظهر واحدة من محارمه يكون كذلك بأي جزء من 
أجزائها. وقوله: أو ظهر أجنبيةء أي تشبيه زوجته أو أمتهء أو جزئها بظهر الأجنبية خاصة فإذا قال 
لزوجته: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية كان مظاهراً منها. أما إذا قال لها: أنت علي كرأسها أو يدهاء أو 
غير ذلك من باقي أجزائها فإنه لا يكون مظاهراً فتحصل من هذا أربع صور: 


الصورة الأولى: تشبيه كل زوجته» أو كل أمته بكل واحدة من محارمه. كأن يقول لها: أنت علي كأمي› 
أو كأختي أو أختي إذا لم ينو به الطلاق. 

الصورة الثانية: تشبيه كل زوجته» أو أمته بجزء واحدة من محارمه. كأن يقول لها: أنت علي كظهر 
أمي» أو رأسها أو نحو ذلك من باقي أجزاء بدنها. 

الصورة الثالثة: تشبيه جزء زوجته»ء أو أمته بكل محرمة عليه» كأن يقول: ظهرك علي كأمي ومثل ذلك 
ما إذا قال: رأسك أو ريقك» أو نحو ذلك. 

الصورة الرابعة: أن يشبه جزء أمته بجزء محرمة عليه» كأن يقول: رأسك» أو ظهرك كرأس أمي» فإذا 
شبه بأجنبية محرمة عليه فإنه لا يكون مظاهراً إلا إذا شبه بظهرها خاصة كأن يقول لها: أنت علي 
كظهر فلانة. ولا بد أن تكون المشبهة بها محرمة عليه بطريق الأصالةء فلو قال لها: أنت محرمة علي 
كضرتك النفساء فإانه لا يكون ظهاراً 

الشافعية - قالوا: الظهار تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة. فقوله: تشبيه الزوج» المراد بالزوج 
كل من يصح طلاقه» فيشمل العبد» والكافرء فإنه يصح ظهاره. خلافاً للحنفية والمالكية علي التفصيل 
المتقدم في مذهبهماء ووفاقاً للحنابلة الذين يقولون: أن الظهار يصح من الكافر» كما ستعرفه في 
مذهبهم» وكذلك يشمل الخصي والمجبوب والسكران» فإن ظهارهم يصح» خرج بالزوج ما ليس بزوج» 
فلو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي لم يكن ذلك ظهاراء حتى ولو تزوجهاء وخرج بقولنا: 
من يصح طلاقه الصبي» والمجنون» والمكره فإن ظهارهم لا يصح. كما لا يصح طلاقهم. 

وقوله:زوجته» المراد بها منعقد عليها عقد نكاح صحيح» سواء كانت بالغة» أو صغيرة أو مجنونة»ء أو 
مريضة» أو رتقاءء أو قرناءء أو كافرةء أو مطلقة طلاقاً رجعياً لا طلاقاً بائناً فإن كلهن يصح منهن 
الظهار» وخرج به الأجنبية» كما ذكرناء ومثلها الأمة. فإنه لا يصح الظهار منهاء خلافاً للمالكية 
والحنفية» وقوله: بمحرمة» المراد بالمحرم كل أنثى لا يحل نكاحها بسبب النسب أو الرضاع أو 
المصاهرة» ولا فرق بين أن يشبه بها كلها أو يشبه بجزء منها. فلو شبه بجزء ذكر محرم» أو بكله فإانه 
لا يكون ظهاراًء وكذا إذا شبه بخنثى مشكل ويشترط أن يكون التحريم أصلياً لا عارضاء فلو قال لها: أنت 
علي كزوجة ابني» أو كظهرها لا يكون مظاهرأء لأن زوجة ابنه كانت حلالاً له قبل أن يتزوجها ابنهء 
ومثل ذلك إذا قال لها: أنت علي كزوجتي التي حرمت منه باللعان» فإن تحريمها عارض. 

ومثال التشبيه بالكل أنت علي» أو امرأتي» أو هذه كظهر أمي أو كجسمهاء أو يدهاء أو شعرها أو ظفرها 
أو نحو ذلك من الأجزاء الظاهرةء أما الأجزاء الباطنةء كالكبد والقلب فلا يكون ظهاراً لا في المشبهء ولا 
المشبه به وخرج بالأجزاء الفضالات» فإنه لا يصح بها الظهار كالمني» واللبن والريق» فإن كل ذلك لا 
يكون ظهاراً لا صريحاً ولا كناية والظهار بهذه الألفاظ صريح» أما الكنايةء فهي أن يقول: أنت كأمي» أو 
كعينها أو نحو ذلك فإنه يكون ظهاراً بالنية. 

الحنابلة - قالوا: الظهار هو تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه مؤبداً ومؤقتأًء أو تشبيهه عضواً من 


امرأته بظهر من تحرم عليه حرمة مؤبدة أو مؤقتة أو بعضو من أعضائها الثابتة غير الظهر» أو 
تشبيهه امرأته أو عضواً منها برجل» أو عضو منه» سواء كان ذلك الرجل قريبه أو أجنبياً فقولهم الزوج 
المراد به کل من يصح طلاقه» مسلماً كان أو كافراً» حراً أو عبداً كبيراً كان أو صغيراً بشرط أن يكون 
مميزاً يعقل الظهار» وبعضهم يرى عدم صحة ظهار الصغير المميز وعدم صحة إيلائه لأنهما يمينان 
لهما كفارة على الصبي» ولأن كفارة الظهار لزمت لما فيه من قول المنكر والزور»ء والصغير مرفوع عنه 
المؤاخذة بما يقولء وهذا وجيه. 

ولا يصح من المجنون: أو المغمى عليه» أو النائم» أما السكران بشراب محرم فان ظهاره يصح لأن 
طلاقه یصح» فان کان سکره بدواء ونحوه فانه لا یقع ظهاره کطلاقه» وقوله: امرأته المراد بها من تحل 
له بالعقد الصحيح» سواء كانت بالغة» أو صغيرة»ء حرة» أو أمةء مسلمة» أو ذمية يمكن وطؤهاء فخرج 
به أمته أو أم ولده» فإنها ليست زوجة» فإذا قال شخص لأمته أنت علي كظهر أمي فعليه كفارة يمين. 
وقوله: تشبيه الزوج امرأته خرج به تشبيه المرأة زوجهاء كأن تقول له: أنت علي كظهر أبي أو إن 
تزوجت فلاناً يكون علي كظهر أبي أو أخي أو نحو ذلك فإن ذلك ليس بظهار ولكن يجب عليها بذلك 
كفارة الظهار إلا أنها لا تمنع نفسها عن زوجها بل يجب عليها بذلك أن تمكنه من نفسها قبل إخراج 
الكفارةء لأن وطأها حق الزوج ولا يسقط حقه بيمينهاء وإنما وجبت عليها الكفارة تأديباً لها. 

وقوله: أو تشبيه عضواً من امرأته» والمراد بالعضو العضو الثابت في المشبه والمشبه به كاليد 
والرأس» والبطن» والظهر أما الأعضاء التي تزول وتأتي» كالشعر» والسن› والظفر والريق» والدمعء 
والدم» العرق فإن التشبيه بها لا يكون ظهاراً فمثال تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه حرمة مؤبدة أن 
يقول لها: أنت علي كأمي» أو أختي أو عمتي. ومثال تشبيهه إياها بمن يحرم عليه حرمة مؤقتةء أنت 
علي كظهر أختك أو عمتك» ومثال التشبيه بالظهر أنت علي كظهر أمك أو ظهر أختك» ومثال التشبيه 
ب ۶غ اکور تھ کے ی می ی کت و با ورات ایت فرج کرای ف ا 
أختك» أو يدهاء أو نحو ذلك» أما إذا قال: كشعر أمي» أو سنهاء أو شعرك كشعر أمي» أو نحو ذلك فإنه لا 
يكون ظهاراً. ومثل ذلك ما إذا قال لها: روحك كروح أمي» وقوله: أو تشبيهه امرأته أو عضواً منها 
برجل الخ» معناه أن التشبيه بالرجل الأجنبي أو القريب ظهارء لأنه محرم عليه» فإذا قال لها: أنت علي 
كزيد» أو كرأسه» أو كظهره» فإنه يكون مظاهرأء خلافاً للحنفيةء والشافعية ووفاقاً للمالكية الذين يقولون 
بصحة الظهار إذا نواه وكان التشبيه بظهره خاصة). 

أركان الظهار وشروطه *-أركان الظهار» أربعة مظاهرء وهو الزوج. ومظاهر منهاء وهي الزوجة 
ومشبه به» وصيغة. ولكل منها شروط مفصلة في المذاهب (1). 


(1) (الحنفية - قالوا: للظهار ركن واحد» وهو صيغة» كما تقدم غير مرةء أما الشروط المتعلقة بالزوج. 


فهي أن يكون مسلماًء فلا يصح ظهار الذمي» وقد تقدم تعليله في التعريف. وأن يكون عاقلاء فلا يصح 
من المجنون والمعتوه» والمغمى عليه والنائم أما السكران فيصح ظهاره إن كان متعديأء كما تقدم في 
الطلاق» وأن يكون بالغاء فلا يصح ظهار الصبي ولو مميزأء أما الزوجة فلا يشترط فيها شيء من ذلك. 
فيصح الظهار من المجنونةء والعاقلة› والصغيرة» والكبيرةء إنما الشرط أن تكون زوجة»› ولو أمة»› أما 
إذا كانت مملوكة» فلا ظهار منهاء ويصح ظهار المكره» والناسي والخاطئ» والهازل» ويصح من 
الأخرس بكتابته إن كان يعرف الكتابة وإلا فبإشارته المعهودةء كما تقدم في الطلاق فهذه شروط 
المظاهرء والمظاهر منها. 

وأما المشبه بها فيشترط أن تكون امرأة محرمة على التأبيدء فلو شبهها برجل فإنه لا يكون مظاهرً 
سواء كان الرجل قريباًء أو أجنبيأء فلو شبهها بامرأة غير محرمة عليه أو محرمة عليه تحريماً مؤفتا 
كأختهاء وعمتهاء ومطلقته ثلاثاًء أو شبهها بامرأة مجوسيةء فإنها وإن كانت محرمة عليه تحريماً ولكن 
التحريم ليس مؤبداً لجواز أن تسلم فتحل له ومن المحرمات مؤبداً زوجة الابن» والأب» فإذا شبهها 
بواحدة منهما كان مظاهراً خلافاً للشافعيةء وكذا إذا شبهها بأم امرأة زنى بهاء أو ببنتها فإنه يكون 
ظهاراً وكذا إذا شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه على الصحيح» وإذا شبهها بعين محرمة غير امرأة 
كما إذا قال لها: أنت علي كالخمرء والخنزير» والنميمةء والرشوة ونحو ذلك فإنه لا يكون ظهاراًء ولو 
نوى به الظهار» أما إذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقاً وكذا إذا نوى به الإيلاء. 

وأما الصيغة فإنها قسمان: صريحة» وكنايةء فأما الصريحة فيشترط فيها أن تشتمل على تشبيه زوجته 
أو تشبيه جزء يعبر به عنها عرفاً كالرأس» والرقبةء ونحو ذلك مما تقدم بيانه في مبحث - إذا أضاف 
الطلاق إلى جزء المرأة - أو تشبيه جزء شائع في بدنهاء كنصفها وثلثهاء وربعها بعضو يحرم النظر إليه 
من أعضاء محرمة عليه نسباًء أو رضاعاء أو صهرية كأن يقول أنت علي كظهر أمي» أو أمك» أو رأسك 
كظهر أمي» أو بطنهاء أو فرجهاء أو أمك» أما إذا قال: كرأس أمك لا يصح لأنه يشترط في العضو المشبه 
به أن يكون من الأعضاء التي لا يحل النظر إليها أو يقول: بضعك كظهر أمي» أو كظهر أختي» أو عمتي› 
أو كفرج أمي أو أختي» أو كبطنهاء أو نحو ذلك» فإنه في كل ذلك يكون مظاهرأء ولو لم ينو به الظهار 
لآنه صريح» فإن نوى به غير الظهار فإنه لا يصدق قضاء ويصدق ديانة. 

ومن هذا تعلم أنه يشترط في الصريح أن يذكر العضو الذي لا يحل النظر في المشبه بهء وأما الكناية فإنه 
لا يشترط فيها ذلك وذلك كأن يقول: أنت علي مثل أمي» أو كأمي» أو مثل أختي أو نحو ذلك فان قال ذلك 
فإنه لا يكون ظهاراً إلا إذا نوى الظهارء أما إذا نوى تشبيهها بأمهء أو بأخته في كرامتها عليه فإنه لا 
يقع به شيء» وكذا إذا لم ينو شيئاً أو حذف أداة التشبيه إذا قال لها: أنت أمي فإنه لا يلغو ولايقع شيء 
كما تقدم التعريف. 

المالكية - قالوا: يشترط في المظاهر أن يكون مسلماً فلا يصح من ذمي» فلو أسلم بعد ظهاره لم يعامل 
به» وكذا إذا تحاكما إلينا فإننا لا نقضي بينهما فيه ومثل الظهار غيره من التصرفات المتقدم ذكرها في 


التعريف وأن يكون مكلفاً فلا يصح ظهار الصبي» والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران بشيء 
حلال أما السكران بمحرم فإن ظهاره يقع كطلاقهء وأن يكون مختاراً فلا يصح ظهار المكره» ويصح 
الظهار من المجبوب» ومقطوع بعض الذكر أو العنين على المعتمد. لأنه يمكنه الاستمتاع بغير الجماع 
أما المظاهر منها فإن الشرط فيها أن تكون ممن يحل له وطؤهاء سواء كانت زوجة» أو أمة» وسواء 
كانت صغيرة عافلة أو مجنونة ولو كانت رتقاء أو قرناء أو غير ذلك من العيوب. 

أما المشبه به فهو على ثلاثة أنواع: الأول: أن تكون محرماً من محارمه بحيث لا يحل له نكاحها بنسب 
أو رضاع أو مصاهرة وهذه يكون التشبيه بها ظهاراً على كل حال سواء كان بها جميعها أو بظهرها أو 
بجزء منها ولو كان جزءاً غير ثابت كالشعر والظفر والريق إلا أنه إن كان بظهرها كان صريحاً وإلا كان 
كناية فلا يلزم إلا بالنية كما ستعرفه. 

النوع الثاني: أن تكون أنثى أجنبية» وهذه يشترط في صحة ظهارها أن يكون التشبيه بظاهرها 
بخصوصه» وأن ينوي به الظهار وإلا فلا ظهار» كما يأتي قريباًء ومثل الأجنبية في ذلك من تأبد عليه 
تحريمها بلعان» أو طلاق ثلاث» فإن التشبيه بظهور يكون كناية لا صريحا. 

النوع الثالث: التشبيه بظهر رجل» وفيه خلاف» والمشهور أنه ظهار› إنما لا بد فيه من التشبيه بالظهر 
وأن ينوي به الظهار» وأما صيغة الظهارء فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام: 


الأول: صريح الظهار» ويشترط لتحققه أن يكون المشبه به محرماً من المحارم» وأن يكون التشبيه 
بالظهار خاصة» كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي» أو كظهر أختي. أو كظهر عمتي أو خالتي› أو 
كظهر أمك» أو أختك» أو نحو ذلك من المحرمات عليه بنسب أو رضاع» أو مصاهرة» وهل التشبيه بظهر 
المحرمة عليه بلعان أو بطلاق ثلاث كالتشبيه بالمحرمة عليه بنسب ونحوه أو ل؟ خلاف» والتحقيق أن 
التشبيه في مثل هذا كالتشبيه بظهر الأجنبيةء مثلا إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر فلانة التي طلقتها 
ثلاثاًء أو التي بانت مني باللعان» فإن ذلك لا يكون صريحاأ بل كنايةء فإذا نوى بالظهار الصريح الطلاق› 
فهل يصح أو لا؟ خلاف» فبعضهم يقول إنه لا يصح بل تلغى نية الطلاق» ويعامل بالظهار فقط› قضاء 
وإفتاء» وهذا هو الراجح وبعضهم يقول: بل يعامل بالظهار في الإفتاء فقطء وأما في القضاء فإنه يعامل 
بهما معأء بحيث ينظر إلى العظة فيحكم عليه بالظهارء وينظر إلى نيته فيحكم عليه بالطلاق الثلاث» بحيث 
لو تزوجت غيره ورجعت إليه فلا يحل له أن يطأهاء حتى يخرج كفارة الظهار» وهذا مرجوح» لأن معنى 
کونه صریحاً أن له حکماً خاصا به» فلا يصح أن ينوي به غیره. 

الثاني: كناية الظهار الخفيةء وهي كل كلام نحو اذهبي» وقومي» وكلي واشربي ونحو ذلك ويشترط في 
صحة الظهار بمثل هذا أمران: أحدهما: أن ينوي الظهار» فإذا لم ينو الظهار كان كلاماً له معناه من أكل 
وشرب ونوم» ونحو ذلك. ثانيهما: أن لا يكون صريح طلاق أو يمين باللّه» فإذا قال لها: أنت طالق ونوى 
الظهار فإنه لا يصح ويلزم بالطلاق» وكذا إذا قال والله لا آكل مثلاًء ونوى به الظهار فإنه لايصح. 

الثالث: كناية الظهار الظاهرة» وتحته قسمان أحدهما: أن يكون التشبيه بغير الظهر» وأن تكون المشبه 
بها محرماً من المحارم كأن يقول لامرأته: أنت علي كأمي» أو أنت أمي. 

ثانيهما: وهو القسم الرابع أن يكون التشبيه بالظهر وأن تكون المشبه بها أجنبيةء كأن يقول لامرأته: 
أنت علي كظهر فلانة الأجنبية ويشترط في صحة الظهار بالأمرين أن ينوي الظهار» فإذا نوى تشبيهها 
بأمه في الشفقة والمودةء أو في الكرامة وعلو المنزلةء أو تشبيهها بظهر الأجنبية في الاستواء 
والاعتدال» أو نحوه فإنه لا يكون ظهاراًء وإن نوى به الظهار كان ظهاراًء وإن نوى الطلاق؛ فإن كانت 
مدخولاً بها لزمه الثلاثء ولو لو ينو العدد أو نوى أقلء وإن كانت غير مدخول بها فإنه يلزمه الثلاث ما 
لم ينو أقل» فإنه يلزم ما نواه فإذا لم يذكر لفظ الظهر» أو لفظ الأمء أو نحوها من المحارم» بل قال: أنت 
كفلانة الأجنبية ونوى به الطلاق» فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرهاء ولكن إن نوى أقل من 
الثلاث في غير المدخول بها فإنه يصدق» فإن قال إنه نوى بقوله: أنت كفلانة الأجنبية الظهار صدق 
ديانة ويلزمه الظهار فقط في الفتوى» أما في القضاء فإنه يلزمه الظهار والطلاق الثلاث في المدخول 
بهاء وفي غيرها إلا أنه يعامل بنيته في غير المدخول بها إن ادعى أنه نوى أقل من الثلاث» فإذا قضي 
بطلاقها ثلاثاً ثم تزوجت غیره وعادت له فإنه لا يحل له وطؤها حتى يخرج كفارة الظهارء وإذا قال لها 
أنت علي كابني» أو كغلامي ناوياً به الظهار فاإنه يلزمه به الثلاث» ولا يكون ظهاراً على المعتمدء أما إذا 
قال: أنت علي كظهر ابني ناويا به الظهار فإنه يكون ظهاراً ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت علي ككل 


شيء حرمه الكتاب فإن الكتاب قد حرم الميتةء والدم» ولحم الخنزيرء وهذه يلزم بها الثلاث في المدخول 
بها لغيرهاء إلا أن ينوي أقل من الثلاث في غير المدخول بها. 

واعلم أن صيغة الظهار كما تكون منجزة تكون معلقةء فإذا علق ظهارها على مشيئتها أو مشيئة شخص 
غيرهاء كأن قال لها: أنت علي كظهر أمي إن شئت أو إن رضيت» فإن يصح» ولا يقع الظهار إلا إذا 
شاءت الظهار ورضيت به» ولا يسقط حقها في ذلك أما إذا وقفت ولم تقض برد أو إمضاء فإن للحاكم أن 
يبطل خيارها في هذه الحالة» وإن علقه بشيء محقق كأنت علي كظهر أمي بعد سنة» أو إن جاء 
رمضان» فإنه يلزمه حالاء وإن قال أنت علي كظهر أمي في هذا الشهر تأبد الظهار ولا ينحل إلا 
بالكفارةء وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك فلاةء فإنه يكون مظاهراً عند اليأس من 
الزواج» إما بموت فلانة التي عينها أو بعجزه عن الوطء» أو عند عزمه على عدم الزواج» وإذا قال لها: 
أنت علي كظهر أمي إن دخلت دار أبيك وأرادت أن تدخل فإنه لا يصح له إخراج الكفارة قبل دخولها. 
الشافعية - قالوا: يشترط في المظاهر كونه زوجاًء ولو مجبوبأًء أو عنيناًء أو خصياًء أو نحو ذلك فلا 
يصح الظهار من الأمة المملوكة ولا من امرأة أجنبية لم يتزوجها وإن تزوجها لم يقع الظهارء وكونه 
عاقلاء فلا يصح من المجنون ونحوه» وكونه مختاراًء فلا يصح من مكره وبالجملة فكل من يصح طلاقه 
يصح ظهاره» وقد تقدم ذلك في مباحث الطلاق مفصلا. 

ويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة› ولو أمةء أو صغيرة» أو مجنونة أو مريضة» أو رتقاءء أو 
قرناء» أو كافرةء أو مطلقة طلاقاً رجعياًء وخرج بذلك الأجنبية ولو كانت مطلقة طلاقاً بائناًء فلو قال 
لأجنبية: إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» ثم تزوجها فإنه لا يصح ظهاره وكذا إذا قال لأمته: أنت علي 
كظهر أمي فإنه لا يصح إلا إذا عقد عليها ويشترط في المشبه به ثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون أنثى فإذا شبه بظهر ذكر قريب أو بعيد فإنه يكون لغواًء لأنه ليس محلا للاستمتاع» 
ومثله الخنثى. 

الثاني: أن تكون من محارمه التي لا يحل له نكاحها بنسب» كأمه وأختهء وبنته» أو برضاع كمرضعتهء 
أو مرضعة أبيهء أو مصاهرة» كأم زوجتهء أو بنتها. 

الثالث: أن لا تكون له حلالاً من قبل كامرأة أبيه التي تزوجها قبل ولادته. أو مع ولادتهء أما التي 
تزوجها بعد ولادته فإنها كانت حلالاً له قبل أن يتزوجها أبوه ومثله زوجة ابنه فإنها كانت حلالاً له قبل 
أن يتزوجها ابنه» ومطلقته ثلاثاًء ومن حرمت عليه مؤبداً بسبب اللعانء فإن التشبيه بهن لا يكون 
ظهارأء لأنهن كن حلالاً له من قبل. والتحريم عرض بعد ذلك ويلحق بذلك التشبيه بإحدى زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم» فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي عائشة أو حفصة زوج الرسول فإنه لا 
يكون ظهاراًء لأن حرمة زوجات الرسول عارضة لا أصلية. 

وخرجت الأجنبيةء فإنه إذا شبهها بهاء أو بظهرها فلا يكون ظهاراًء ويشترط في الصيغة كونها لفظاً 
يشعر بالظهارةء وتنقسم إلى قسمين: صريحة»› وهي ما اشتهر استعمالها في معنى الظهار كقوله أنت 


علي كظهر أمي» أو رأسك علي كظهر أمي» أو يدهاء أو رأسهاء وكنايةء وهي ليست كذلك» كقوله: أنت 
كأمي» أو كعينهاء أو نحو ذلك مما يستعمل في الظهار وفي الإعزاز والكرامةء وهي لا يقع بها الظهار إلا 
بالنيةء فإذا قال لها: أنت علي حرام كما حرمت أمي فإنه يصح أن يكون كناية ظهار إذا نواه» ويصح أن 
يكون كناية طلاق إذا نوى الطلاق» ثم إن التشبيه تارة يكون بجميع المرأة» أو بجزئهاء ولكن يشترط في 
الجزء أن يكون من الأجزاء الظاهرة» كاليد والرأس والعين. أما التشبيه بجزء من الأجزاء الباطنة التي 
لا يمكن الاستمتاع بهاء سواء من المشبه» أو المشبه به كالقلب» والكبد» ونحوهماء فإنه لا يكون 
ظهاراً. فإذا قال لامرأته: كبدك كظهر أمي» أو رأسك كقلب أمي فإنه لا يكون ظهاراً وكذا يشترط أن لا 
يكون الجزء فضلة» كاللبن والريق› والمني» ونحو ذلك فلو شبه ريقها بظهر أمه فإنه لا يصح أما 
الأجزاء الزائدة فإنه يصح الظهار بتشبيهها أو التشبيه بها كالظفرء والشعر والسن. 

فالحاصل أن كل ظاهر يصح التشبيه به» وكل جزء باطن لا يمكن الاستمتاع به لا يكون التشبيه به 
ظهارا. 

هذا ويصح توقيت الظهار بوقت معين قليلا كان أو كثيراًء فإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي يوماًء أو 
شهراً فإنها تحرم عليه في الوقت الذي عينه بحيث لو وطنئها في المدة بإيلاج حشفته وجبت عليه 
الكفارة» وسيأتي أن العود في الظهار المؤقت إنما يكون بإيلاج الحشفة» أو قدرها لمن ليست له حشفةء 
فإذا فعل ذلك وجب عليه أن ينزع ولا يستمر في الوطء حتى يخرج الكفارةء فإيلاج الحشفة لازم لوجوب 
الكفارةء أما الاستمرار في الوطء قبل الكفارة فهو حرام وإذا قال: أنت كظهر أمي خمسة أشهر كان 
ظهاراً وإيلاء فإذا وطئها في المدة لزمته كفارة الظهار» وإذا استمر حتى اقضت مدة الإيلاء ولم يطأها 
كان لها الحق في طلب الطلاق» على الوجه السابق» وإذا قال: والله أنت علي كظهر أمي ثم وطئها في 
المدة لزمه كفارتان: كفارة للظهار وكفارة لليمين. 

وكذلك يصح تعليق الظهار» فإذا قال:إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي» ثم ظاهر من ضرتها 
كان مظاهراً منهما معاًء وإذا علق ظهار زوجته على امرأة فإن ذلك يحتمل حالتين: 

الأولى: أن يقول: إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي ولم ينطق بلفظ الأجنبية» وهذه تحتها 
صورتان: 

الصورة الأولى: أن يقصد لفظ الظهار لا معناه الشرعي» ثم يقول لها قبل أن يتزوجها: أنت علي كظهر 
أمي» وفي هذه الحالة يلزمه ظهار زوجته لأن المعلق عليه - وهو لفظ الظهار - قد تحقق. 

الصورة الثانية: أن يقصد معنى الظهار الشرعي» وفي هذه الحالة إذا قال لها قبل أن يتزوجها: أنت علي 
كظهر أمي لا يلزمه الظهار من امرأتهء لأنك قد عرفت أن الأجنبية محلا للظهار الشرعي أما إذا قال لها 
ذلك بعد تزوجه بها فإنه يلزمه الظهار من زوجته الأولى» وذلك لأنه قال: إن ظاهرت من فلانة ولم يقل: 
الأجنبية. فالمعلق عليه وهو الظهار الشرعي» قد تحقق من فلانة. 

الثانية: أن يقول: إن ظاهرت من فلانة وهي أجنبية» بحيث يصرح بلفظ أجنبية» وهذه تحتها صورتان 


أيضاً إحداهما: أن يريد النطق بلفظ الظهار» وفي هذه الحالة يلزمه الظهار متى نطق به» سواء كان ذلك 
قبل أن يتزوج بها أو بعد. 

ثانيتهما: أن يريد الظهار الشرعي» وفي هذه الحالة لا يلزمه الظهار الأولء سواء ظاهر منها قبل الزواج 
بها أو بعده» وذلك لأن تصريحه بالأجنبية جعل تحقق الظهار الشرعي مستحيلا. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في المظاهر أن يكون رجلاء فلا يصح ظهار المرأة وقد تقدم في التعريف أنها 
إذا فعلت لزمها كفارة ظهار متى مكنته من نفسها طائعةء وهو واجب عليهاء بحيث لا يحل لها أن تمتنع 
عنه» وأن يكون بالغاًء فلا يصح ظهار الصبي» سواء كان مميزاً أو لاء وبعضهم يقول: يل يصح ظهار 
المميز الذي يعقل معنى الظهار» كما يصح طلاقه» وأن يكون عاقلا فلا يصح ممن زال عقله بجنون أو 
إغماء أو نوم أو شرب دواء مسكر» أما إذا شرب حراماً فإنه يقعء كما تقدم» وأن يكون مختاراًء فلا 
يصح ظهار المكره» ولا يشترط الإسلامء فيصح ظهار الكافرء لآنه تجب عليه الكفارة» ويصح من العبدء 
ومن المريض» ويشترط في المظاهر منها أو المشبه بها أن تكون زوجة» فلا يصح الظهار من الأجنبيةء 
إلا إذا علقه على زواجهاء كأن قال: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» فإنه إذا تزوجها لزمه الظهارء ولا 
يصح له أن يطأها قبل الكفارة» وهذا بخلاف الطلاق» فإنه لا يصح طلاق الأجنبية مطلقاًء ولو علقه على 
زواجها كما تقدم» والفرق بينهما أن الطلاق حل لقيد النكاح فلا معنى لحلهء فيلغى» أما الظهار فهو يمين 
له كفارة» فینعقد متی تحقق شرطه» كاليمين بالله تعالى» فإذا قال: والله العظيم إن تزوجت فلانة لا أطؤها 
انعقدت اليمين» بحيث لو وطنها لزمته الكفارة. 

وكذا لا يصح الظهار من الأمة الموطوءة بملك اليمين› إلا إذا عقد عليهاء فإنها تصير زوجة» فإذا ظاهر 
من أمته المملوكة لزمته كفارة يمين لا كفارة ظهارء كما تقدم في التعريف» ومتى كانت زوجته فإنه 
ع ار نيا مواد ف و و ا هر ف هة و ي رفا س ار غر 
ممكن» الخ ما تقدم. 

ويشترط في المشبه به أن يكون التشبيه به نفسه أو بعضو من أعضائه الأصليةء أما الأعضاء الزائدة 
كالشعر» والسن» والريق» والمني» والظفر» والدم والعرق والدمع والروح» فان التشبيه بها لا يكون 
ظهارأء فلو قال: شعرك علي كظهر أمي لا يصح الظهار. وهكذاء ولا يشترط أن يكون المشبه امرأةء بل 
يصح أن يكون رجلا لأن الغرض هو تشبيهها بمن لا يحل وطؤه سواء كان رجلا أو امرأةء وإذا شبه 
بأنثى فلا يلزم أن تكون من محارمه على التأبيد» فيصح أن يشبه بأمه وأخته» كما يصح أن يشبه بأخت 
امرأته» وعمتها وخالتها. وكذا يصح أن يشبه بظهر الأجنبية. 

ويشترط في صيغة الظهار أن تؤدي معنى الظهار وتستعمل فيه» فلو قال أنا مظاهر فإنه يكون لغواً. لأن 
هذه ليست صيغة ظهار. وكذا إذا قال: وجهي من وجهك حرام. فإنه ليس بظهار. 

وتنقسم صيغة الظهار إلى قسمين. صريح وكناية. فالصريح ما كان ظاهراً في معنى الظهار نحو: أنت 
علي كظهر أمي» أو أنت مني مثل أمي» أو أنت علي كأمي» لأن التشبيه بأمه كالتشبيه بعضو منهاء بل 


هو زائد. فان ادعى أنه أراد التشبيه بها في الكرامة فإنه يسمع منه قضاء لأن اللفظ وإن كان ظاهراً في 
معنى الظهار» ولكنه يحتمل هذا المعنى الذي ادعاه. 

وأما الكناية» فهي أن يكون اللفظ غير ظاهر الاستعمال في الظهارء كأن يقول لامرأته: أنت أمي» ولم 
يقل: علي مثل أمي» أو يقول لها: نت كأمي» ولم يقل: علي أو مني» أو يقول: أنت مثل أمي»› ولم يقل: 
علي أو يقول امرأتي فإن كل هذا لا يقع به الظهار إلا إذا نواه أو تقوم قرينة على إرادة الظهارء وإذا قال 
أمي امرأتي» أو أمي مثل امرأتي فإنه لم يكن مظاهراً لأن اللفظ لا يصلح للظهار على أي حال. 

وإذا قال علي الظهار» أو علي الحرام أو الحرام لازم لي. أو أنا عليك حرام» أو آنا عليك كظهر رجل» فإن 
كل هذا يصح أن يكون كناية في الظهار» فلا يلزم إلا بالنية. 

ويصح الظهار منجزاً ومعلقاأًء كقوله: إن دخلت دار أبيك فأنت علي كظهر أمي» فمتى دخلت الدار صار 
مظاهرأًء وكذا قال لها: أنت علي كظهر أمي إن شئت» أو شاء زيد فمتى شاء زيد صار مظاهراًء وكذا 
يصح مطلقاً وموقتاًء كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرأء أو شهر رمضان» فإذا انقضى الوقت المحدد 
حلت له بدون كفارة. فإن وطنها في المدة لزمته الكفارة. وإذا قال إن شاء الله انحل الظهار لأنها يمينء 
كما تقدم في مباحث الأيمان» في الجزء الثاني). 


مبحث متى تجب كفارة الظهار 


*-وقد عرفت أن للظهار حكمين: أخروي» وهو الاثم المستوجب لعقوبة الله» فتجب منه التوبة والعزم 
على عدم العود والله يقبل التائب ويغفر له ذنبهء ودنيوي» وهي الكفارة. 

وفي وقت وجوب الكفارة على المظاهر تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: تجب عليه كفارة الظهار عند عزمه على استباحة وطنها عزماً مستمراً لا رجوع 
فيه» وذلك لأنه حرم وطأها عليه بالظهار منهاء ولا تجب عليه الكفارة إلا بالعود إلى استباحة الوطء» كما 
قال تعالى: إثم يعودون لما قالوا)» أي يعودون لتحليل ما قالوا أي ما حرموه بقولهم أو يعودون لنقض 
ما قالواء ومعنى يعودون على هذا يصيرون» لأن العود معناه الصيرورة ومنه قوله تعالى: إحتى عاد 
كالعرجون القديم] أي صار» ويصح أن يكون المراد يرجعون عما قالوا فتكون اللام بمعنى عن» والمعنى 
ثم يرجعون عن قولهم الأول وعلى كل حال فرجوعهم عن قولهم أو عودتهم لتحليل ما ترتب عليه من 
تحريم زوجاتهم» أو عودتهم إلى نقضه فإنما يكون بالعزم على استباحة الوطء عزماً مستمرأًء بحيث لو 
عزم ثم بدا له أن لا يطأء لا تجب عليه الكفارة. 

فان قلت: إذا ظاهر منها ثم تركها ولم يعزم على استباحة وطنئها ولم يكفر حتى مضت مدة أربعة شهور 
فهل تبين منه بذلك كما لو آلى أن لا يقربها أربعة شهور. أو لا؟ 

والجواب: تبين» لأن الإيلاء لا يتحقق إلا باليمين» أو بالتعليق على أمر شاق على النفس» والظهار ليس 
بيمين» لأنه منكر من القول وزور. ولا تعليق فيه وقد يقال: إن الزوج قد يظاهر من امرأة لكراهته إياهاء 
ثم يتركها كالمعلقة فلا يطؤها ولا يكفر فيكون ضرر الظهار أشد من ضرر عدم الوطء»ء والجواب: أن 
الحنفية لهم رأيان في مثل هذه الحالةء فمنهم من يقول: إن قواعد المذاهب وإن كانت تقضي بعدم إجباره 
على الوطء إلا في العمر مرة واحدة فلا يمكن إجبار المظاهر على التكفير ليرفع الضرر على امرأته 
بالوطء ولكن من حيث أن الظهار معصية حرمها الله تعالى وجعل لرفع هذه المعصية حداً في الدنيا فإنه 
يجب على القاضي إلزامه بالتكفير بالحبس أولاً فإن لم يفعل يضربه إلى أن يكفر أو يطلق ومنهم من 
يقول: إن الرجل مكلف بإعفاف المرأة ودرء الفساد عنها فإذا هجرها حتى طالبته بالوطء كان معنى ذلك 
توقانهاء فليس من الدين أن يقال لها: متى جاءك مرة فقد سقط حقك» لأن في هذا تعريضاً لها للفساد» بل 
الواجب في هذه الحالة إرغامه على إتيانها أو تطليقها وهذا الرأي هو المعقول المناسب وربما يكون 
القول مبنياً على ما إذا لم يتعمد قصد الضرر والإيذاءء بأن عرض عليه مرض يمنعه من الوطءء أو كان 
الوطء يضر صحته فإنه في هذه الحالة لا يرغم على شيءء» ويقال لها: متى أتاك مرة واحدة فقد سقط 
حقك» إذ لا يليق في هذه الحالة أن تخرج المرأة على زوجها وتطالبه وهو عاجز, فإذا استمر عجزه 


ورآها تواقة للرجال حرم عليه إمساكهاء كما بيناه في مبحث الطلاق السني والبدعي. 

وإذا كان الظهار موقتاً بوقت فإنه يسقط بمضي الوقت» وإذا علق الظهار بمشيئة الله بطل أما إذا علقه 
بمشيئتها أو مشيئة زيدء فإنها إذا شاءته أو شاء فلان في مجلس كان ظهارأء وإلا فلا يحرم عليه أن 
يطأها أو يستمتع بها بقبلة أو مباشرة قبل إخراج الكفارة» وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى 
يخرج الكفارةء فإن وطىئ قبل إخراج الكفارة فقد أثم» ولا تلزمه أخرى بالوطء وعليه أن يتوب ويستغفر 
من فعل هذه المعصية. 

وبهذا تعلم أنه لا فرق في عودة بين أن يكون من ظهار مطلق أو مؤقت بوقت» أو من مطلقة رجعيةء 
لأنه متى عزم على وطنئها بدون رجوع عن عزمه فقد وجبت عليه الكفارة فإذا طلقها طلاقاً بائناً قبل 
إخراج الكفارة ثم تزوجها وعزم على وطنها وجبت عليه الكفارة وكذا إذا طلقها ثلاثاً وتزوجت بغيره ثم 
رجعت له فإن الكفارة لا تسقطء وتجب عليه بمجرد عزمه على وطئها عزما أكيدا. 

المالكية - قالوا: تجب الكفارة بالعود» ومعنى وجوب الكفارة صحة فعلها ومعنى العود العزم على الوطءء 
فإذا عزم على وطئها صح إخراج الكفارةء فلو أخرجها قبل العزم فلا تصح» وليس المراد بوجوبها عند 
العزم افتراضها عليه بحيث لا تسقط عنه أبداً لأنه إذا طلقها وفارقته سقطت الكفارة عنه» فإذا وطئها ولو 
ناسياًء تحتمت عليه الكفارة تحتماً لا يقبل السقوط, بحيث لو طلقها أو ماتت كان عليه أن يكفر لأنها 
بالوطء تصير حقَاً لله تعالى. 

وهل يشترط في العود أن ينوي إمساكها مدة ولو أقل من سنة» أو يكفي مجرد العزم؟ في ذلك قولان 
مشهوران» ويترتب على القول الأخير عدم سقوط الكفارة بطلاقهاء لأنه عزم على الوطء وعلى إمساكها 
مدةء فإذا طلقها قبل المدة لزمته كفارة ظهار» لأنه لا يشترط بقاء العصمة مع نية الإمساك مدة» أما على 
القول الأول فإنه إذا عزم على وطئها ثم طلقها سقطت الكفارة لأن الشرط في وجوبها بقاء العصمة› 
وإنما تسقط بالطلاق البائن لا الطلاق الرجعي فإذا أبانها سقطت الكفارة ما لم يتزوجها ثانيأًء فإن تزوجها 
عاد الظهار» فلا يحل له أن يقربها حتى يخرج الكفارة وتسقط بموتها أو موتهء فلا يخرجها عنه وراثه. 
ويحرم عليه أن يطأها أو يستمتع منها بغير الوطء قبل أن يخرج الكفارة» ويجب عليها أن لا تمكنه من 
نفسهاء وإن خافت أن يرغمها فلترفع أمره للحاكم ليحول بينه وبينها فإن أمنت منه جاز له أن ينظر إلى 
وجهها وكفيهاء وأن يمكث معها في بيت واحد. 

الشافعية - قالوا: تجب الكفارة عند العود على الوطء على التراخي» ثم إن العود له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يعود من ظهار مؤقت بامرأة غير مطلقة رجعياً وفي هذه الحالة يتحقق العود بإمساكها 
بعد الظهار من غير تطليق» فإذا ظاهر من امرأة ثم أمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها فيها بدون 
مانع شرعي» فإن الكفارة تجب عليه» فإذا ظاهر منها وهي حائض ثم أمسكها ولم يطلقها فإنه لا يكون 
عائداً عن الظهار بذلك» لأن الحيض مانع من الطلاق شرعاً فإذا انقطع حيضها ومضى وقت بعد الانقطاع 
يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق كان عائدأًء ووجبت عليه الكفارة وهل سبب وجوب الكفارة العود أو 


سببها الظهار نفسه» ولكن العود شرط لتحقق الوجوب» أو وجبت بهما معاً؟ خلاف» والصحيح أنها 
وجبت بالظهار والعود معا ككفارة اليمين» فإنها تجب باليمين والحنث» وعلى هذا إذا ظاهرء ثم أخرج 
الكفارة قبل العود فإنه يصح» لأن الظهار سبب أما إذا أخرج الكفارة قبل أن يظاهر» فإنها لا تجزئ لأنه 
أخرجها قبل سبب الوجوب» أما على القول بأنها وجبت بالظهار والعود سبب فإنه إذا أخرج الكفارة قبل 
العود فإنها لا تجزئه لأنه يكون قد أخرجها قبل السبب» أما على القول بأنها وجبت بالعود فقط فالأمر 
ظاهر» إذ لا يصح إخراجها قبله» ولا قبل الظهارء كما لا يخفى» وإذا ظاهر منها ثم طلقها عقب ظهاره 
مباشرة بأن قال: أنت علي كظهر أمي أنت طالق ووصل أنت طالق بصيغة الظهار فإن العود يبطل بذلك 
بشرط أن يكون الطلاق بائنا. 

والحاصل أنه متى مضى زمن عقب ظهار أن يقول لها فيه: أنت طالق ولم يقل فإنه يكون عائداًء وتجب 
عليه الكفارة إن كانت حائضا كما ذكرناء فإذا قال لها: أنت طالق عقب الظهار مباشرة بطل العود 
وسقطت الكفارة. 

الحالة الثانية: أن يعود من ظهار مؤقت» كما إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإنها تحرم 
عليه في هذا الشهر» وتحل له بدون كفارة بعد انقضائه»ء فإذا أراد أن يأتيها في ذلك الشهر فإن عودته 
الموجبة للكفارة هي تغييب حشفته أو قدرها ممن ليست له حشفة في فرجها فإذا فعل ذلك وجبت عليه 
الكفارة كما تقدم» ولكن لا يحل له أن يستمر في وطئهاء بل عليه أن يولج الحشفة فقط كي يجب عليه 
الكفارة ثم يخرج فوراًء فإن استمر الوطء كان آثما. 

الحالة الثالثة: أن يعود من ظهار مطلقة طلاقاً رجعياًء فإذا قال لمطلقته طلاقاً رجعيأًء أنت علي كظهر أمي 
فإنه يكون مظاهراً منها فإذا أراد أن يعود عن ظهاره» وجب عليه أن يراجعها باللفظ على الوجه المتقدم 
في المراجعة› ومتى راجعها فقد عاد من ظهاره» ووجبت عليه الكفارة. 

هذا ويحرم عليه أن يطأها قبل إخراج الكفارةء كما يحرم عليه أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة 
فقطء أما ما عدا ذلك فيجوز لأن الظهار لا يحل بملك الزوجيةء كالحيض» فيحرم ما حرمه الحيض› فلو 
اضطر للوطء دفعاً للزناء بحيث لا يقدر على منع الزنا إلا إذا وطئ المظاهر منهاء فإنه يحل له أن يطأها 
بالقدر الذي يدفع عن نفسه الزناء كما يحل له ذلك في حالة الحيض» وهذه رخصة لا بأس بها. 

الحنابلة - قالوا: إن الكفارة لا تجب إلا بالوطء» ولكن يحرم الوطء قبل إخراجها فهي توؤدى قبل وجوبهاء 
لأن إخراجها شرط في حل سبب الوجوب» وهو الوطء فيؤمر بها من أراد الوطء ليستحله بهاء كما يؤمر 
بعقد النكاح من أراد الوطء فمعنى العود في الآية الوطء في الفرج خاصة» فهو السبب في وجوب 
الكفارةء ولكنه يحرم قبل إخراجهاء ومعلوم أن إخراج الكفارة قبل وجوبها صحيح كإخراج كفارة اليمين 
قبل الحنث» فإذا مات أحدهما سقطت الكفارة لأنها لم تجب» وكذا إذا طلقها طلاقاً بائناًء ولكن إذا عادت 
إليه ثانياً رجعت الكفارة بحيث لا يحل له وطؤها قبل إخراج الكفارةء حتى ولو تزوجت غيره» ثم رجعت 
إليه لا يحل له وطؤها والاستمتاع بأي جزء من أجزاء بدنها قبل إخراج الكفارةء فإذا وطنها استقرت 


عليه الكفارة فلا تسقط بالموت ولا بالطلاق› وتجزئه كفارة واحدة). 
: ر : ولا ڊ وتجزئه كفارة واحدة) 

كيفية كفارة الظهار *-كفارة الظهار ثلاثة أنواع مرتبة: أحدها عتق رقبة مؤمنة (1) ولا بد منها للقادر 
عليها. فمن لم يجد فكفارته صيام شهرين متتابعين بحيث يصوم ستين يوماء أو يصوم شهرين بالهلال 

بدون أن يفطر يوما واحداء فمن عجز عن صيام شهرين متتابعين› فكفارته إطعام ستين مسكيناء ويتحقق 

العجز عن الصيام بأمور مفصلة في المذاهب (2). 

ولكل نوع من هذه الأنواع شروط مفصلة في المذاهب (3). 

(1) (الحنفية - قالوا: لا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة بل يجزي عتق الكافرة). 

) (2) 


الحنابلة - قالوا: يتحقق العجز عن الصيام بواحد من خمسة أمور: أحدها: أن يكون مريضاً ولو كان 
مرضه غير مستعص» ولو لم يستمر شهرين. ثانيها: أن يكون شيخاً كبيراً لا يقدر على الصيام. ثالثها: 
أن يخاف زيادة مرض قائم به أو يخاف طول مدته عليه. رابعها: أن يكون ذا شبق» أي توقان للجماع فلا 
يستطع الصبر عن جماع زوجتهء وليس له زوجة غيرها يمكنه إتيانها. خامسها: أن يترتب على صيامه 
ضعف عن أداء عمله الذي يعيش منه» فإذا كان في حالة من هذه الأحوال وعاد عن ظهاره فإنه يجب 
عليه إطعام ستين مسكيناً. 
الشافعية - قالوا: يتحقق العجز عن الصيام بواحد من أربعة أمور: الأول: أن يطرأ عليه مرض يغلب 
على الظن أنه يستمر شهرين بإخبار طبيب» أو بحكم العادة» وأولى أن يكون المرض شديداً لا يرجى 
برؤه. الثاني: يخاف زيادة المرض بالصيام. الثالث: أن تلحقه مشقة شديدة بالصيام أو بمتابعة ستين 
يومأًء بحيث لا يحتمل ذلك عادة. الرابع: أن يكون عنده شبق» فلا يستطيع الصبر عن الجماع كل هذه 
المدة فإذا وجد واحد من هذه الأمور انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً. 
الحنفية - قالوا: العجز عن الصوم لا ي يتحقق إلا إذا کان مريضاً مرضاً لا يرجی برؤه» أو كان ممن لا يقدر 
على الصيام» فلو كفر المريض ثم برئ وجب عليه الصوم» وتسقط الكفارة بالموت» وبالطلاق البائن فقط 
إذا لم ترجع إليه. 
المالكية - قالوا: يتحقق العجز عن الصيام بالمرض الذي لا يقوى صاحبه بعده على الصوم بحيث لا 
ينتقل إلى الاطعام إلا إذا ظن أن مرضه لا يرجى برؤه ويئس من القدرة على الصيام في المستقبل 
وبعضهم يقول: إذا طال به المرض ولا يدري أيبرأً أم لاء ولعله يحتاج إلى امرأته فله أن يطعم ويصيب 
امرأته» ثم إن عوفي من مرضه أجزأه ذلك الإطعام» حتى ولو كان المرض من الأمراض التي يرجى 
برؤها). 
(3) (الحنفية - قالوا: يشترط في الرقبة أن تكون كاملة الرق» وأن تكون في ملكهء وأن تكون مقرونة 
بنية الكفارة» وأن تكون سليمة من العيوب التي تعطل المنفعة كلهاء كالصم التام والخرس لأن جنس 
المنفعة وهو السمع» والكلام معدومء SS GLE‏ لأن الشرط قيام 
جنس المنفعة» وعلى هذا القياس» مثلا إذا كان أعور» فان عوره لا يعيبه» بخلاف الأعمى» لأن منفعة 
البصر معدومة منهء وكذا إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو الرجلينء وقوله: كاملة الرق» خرج به 
المكاتب» فإنه لا يصح إلا إذا عجز عن دين الكتابةء ولم يؤد شيئاً من دين الكتابة فإذا لم يجد رقبة 
فكفارته صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان» ولا يوم الفطر ولا يوم النحر»› ولا أيام 
التشريق بنية الكفارةء ولا يحل له أن يجامع زوجته التي ظاهر منها في أيام الصيام لا ليلا ولا نهاراًء 
فإذا جامعها بالليل عامداً أو ناسياً فقد بطل صومه وعليه أن يستأنف مدة جديدةء كذا إذا جامعها بالنهار 
عامداً لا ناسياًء والفرق أن جماع الناسي في النهار لا يبطل صومه» فلا يقطع الكفارةء وقيل: الجماع في 
النهار كالجماع في الليل يقطع الكفارة» سواء كان عمداً أو نسياناً فإن كان متزوجاً غيرها وجامعها 


بالليل فإنه لا يضر» أما إذا جامعها وهو صائم فقد بطل صيامه واستأنف مدة جديدةء ولكن إذا جامعها 
بالنهار ناسياً فإنه لا يضر وإذا أفطر لعذر من مرض أو سفر فقد بطل صيامه ولو صام» وجاء يوم 
الفطر أو النحر» أو أيام التشريق فإن صيامه يبطل وعليه أن يستأنف مدة جديدة» ويصح أن يصوم 
بالأهلةء ولو كان كل شهر تسعة وعشرين يوماًء فإن صام بالأيام لا بالأهلة حتى مضت تسعة وخمسون 
يوماً ثم أفطر يوماً واحداً فقط أبطل صومه»ء وعليه أن يصوم شهرين من أول الأمر وإذا أكل ناسياء وهو 
صائم» فإنه لا يضره» وإن صام شهرين إلا يوماً ثم قدر على العتق قبل غروب شمس اليوم الأخير فان 
صيامه يكون باطلا ويجب عليه العتق» أما إذا قدر على العتق بعد نهاية صوم الستين يوماً فإن الكفارة 
تتم بالصوم» ولا يجب عليه العتق وإذا عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين قدح وثلث من 
قمح ونحوه» على الوجه المتقدم في كفارة الإيمان في الجزء الثاني وإذا وطنها في خلال الإطعام فإنه لا 
یستأنف ما مضی منه» فإذا أطعم عشرین فقيراً أو مسکیناًء ثم جامع زوجته فإنه یأثم» ولکن لا يبطل 
إطعام عدد العشرين» بل يبقى عليه إطعام أربعينء ولا تسقط الكفارة بالعجز عن الإطعام. 

وحاصل المباحث المتعلقة بالكفارة أن لها ركناًء وشرط وجوب ووقت وجوب وشرط صحة ومصرفاً 
وصفة وحكماً. فأما ركنها الذي تتحقق به» فهو الفعل المخصوص من إعتاق أو صيام أو إطعام» كما بيناء 
وأما شرط وجوبهاء فهو القدرة عليهاء وأما وقت وجوبها فهو العزم على الوطء عزماً مستمراً. بحيث لو 
عزم ثم رجع فإنها لا تجب» وأما شرط صحتها فهو النية المقارنة لفعلهاء فلو أخرج الكفارة بدون نية ثم 
نوى» فإنها لا تجزئهء وأما مصرفها إن كانت إطعاماًء فهو مصرف الزكاةء ولكن يصح صرفها للذمي 
دون الحربي» وأما صفتهاء فهي عقوبة من حيث وجوبها على الشخص» وهي عبادة حال أدائهاء لأن 
فيها امتثال أمر الشارع» وأما حكمها فهو سقوط الواجب عن الذمة» وحصول الثواب المقتضي لتكفير 
الخطاياء وهل هي واجبة على التراخي» أو على الفور؟ رأيان» وقد تقدم أنه يجبر على التكفير كي لا 
تتضرر المرأة بالهجران» فالصحيح أنها واجبة على الفور. 

الشافعية - قالوا: يشترط في جميع الأنواع نية الكفارة» سواء كانت عتقاأًء أو صياماًء أو إطعام» ولكن 
يجب اقتران النية بنوع من هذه الأنواع فلو نوى أن يعتق هذا العبد كفارة عن الظهار ثم مضى زمن 
طويل» وأعتقه بدون أن ينوي فإنه يصح» وقيل: بل يجب اقترانها بالفعل» إلا في الصوم»› فإنه ينوي 
بالليل» ويلزم تعيين الظهار» فإذا كان عليه كفارة صيام وكفارة ظهار» وأخرج الكفارة ولم يعين عن 
إحداهماء فإنها تصح عن إحداهما ولا يطالب بكفارة واحدةء فإن عين وأخطأء بأن قال: نويت كفارة 
الصيام وعليه كفارة الظهار فإنها لا تصح» ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنةء وأن تكون سليمة من 
العيوب المخلة بالعمل إخلالاً بينأًء فيجزئ عتق الصغير والكبيرء والأقرع» والأعور» والأصم والأخرس 
الذي يفهم بالإشارةء لأنه يمكنه أن يعمل في الحياةء وإنما يجب الإعتاق إذا كان يملك رقبة» أو يملك 
ثمنها زائداً على كفايته هو ومن يعول من نفقة وكسوة مدة عمره الغالب عادةء وقيل بل يملك نفقته 
ونفقة من يعوله سنة› بحيث لا يترتب على شراء الرقبة ضرر يلحقه أو يلحق من يعول» وإن فاته بعض 


رفاهيةء ومن ملك رقيقاً لا يستغني عن خدمته لمرض أو كبر أو نحو ذلك فلا يجب عليه عتقه» ولا يلزمه 
أن يبيع عقاره أو رأس مال تجارته أو ماشيته المحتاج إليها ليشتري عبداً يعتقه» فإن عجز عن الإعتاق 
انتقل إلى الصيام» ويعتبر العجز وقت أداء الكفارة لا وقت الوجوب» لأن وقت وجوبها هو عقب الظهار 
مباشرة» أما وقت أدائها فليس فوراًء ولكن يحرم تأخيرها والصيام شهران متتابعانء ولكن لا يلزمه أن 
ينوي التتابع» بل يكفيه نية الكفارةء وينقطع التتابع بإفطار يوم ولو لعذر لمرض أو سفر» ولو كان اليوم 
الأخير من الستينء ولا ينقطع بإغمائه طول اليوم» فإن عجز عن الصيام على الوجه المتقدم انتقل إلى 
إطعام ستين مسكيناً بالشروط الموضحة في الجزء الثاني» فإن عجز عن إطعام ستين مسكيناًء فان 
الكفارة تبقى ديناً في ذمته» بحيث يخرجها متى ملك» فإذا ملك جزءاً منها أخرجه»ء ولا تتجزأ الكفارة في 
الصيام والعتق حالة عجزه عن الإطعام يجوز له وطؤهاء وإن لم يشق عليه التركء وإذا شرع في 
الإطعام» ثم قدر على الصيام والعتق» فإنه لا يجب عليه الانتقال إلى الصوم والعتق. 

المالكية - قالوا: يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وأن لا تكون جنيناء وأن تكون سليمة من العيوب» فلا 
يجزئ الأعمى» والأبكم» والمريض في حال النزع» ويجزئ الأعور والمغصوب والمرهون إن دفع دينهء 
أما المريض مرضاً خفيفاًء والمعيب عيباً خفيفاء كالعرج الخفيف فإنه لا يضر فإن لم يكن عنده رقبة 
وكان معسراً لا يستطيع شراءهاء أو كان يملك رقبة محتاجاً إليها ولا يملك غيرها فإن كفارته تكون 
بالصيام» فعليه أن يصوم شهرين متتابعين بالهلال بحيث ينوي الصوم كفارة عن الظهار وينوي التتابع 
أيضاًء وتكفي نية واحدة في أول يوم من الشهر» فإن صام في أثناء الشهر وجب عليه أن يتمه ثلاثين 
يومأء وإذا صام ثلاثة أيام وفي أثناء الرابع قدر على شراء رقبةء فإنه يجب عليه أن يتمادى على 
الصوم» ولا يرجع إلى العتق إلا إذا فسد صومه بمفسد آخر» فإنه يتعين عليه الرجوع إلى العتق» أما إذا 
قدر على العتق فيما دون اليوم الرابعء فان كان في اليوم الأول وقبل الشروع في الثاني وجب العتق مع 
وجوب إتمام صوم اليوم» وإلا ندب. 

ويقطع تتابع الصيام وطء المرأة المظاهر منها حال الكفارة» ولو في آخر يوم منه» ويستأنف مدة من 
جديدء لا فرق بين أن يكون الوطء عمداً أو نسياناًء ليلا أو نهاراًء أما إذا وطئ امرأة غير مظاهر منها 
ليلا فإنه لا يضر. وإذا وطنها نهاراً عمداً فإنه يقطع التتابع» أما إذا وطنها ناسياًء فإنه لا يقطع على 
المشهور» وينقطع التتابع بالفطر بسبب السفر» وبالمرض الذي ينشأً من السفر حقيقة أو توهماًء أما إذا 
مرض مرضا لا علاقة له بالسفر وأفطر فإن فطره لا يقطع التتابع. وكذا لو مرض وهو مقيم فأفطر فإن 
الفطر لا يقطع ويقضيه متصلا بصيامه. ولا يقطع التتابع فطر يوم العيد بشرط أن يصوم وهو يجهل أن 
صيامه يتخلله صيام يوم العيد. أما إن كان يعلم وصام» ثم جاء يوم العيدء فإن تتابعه ينقطع› ولو كان 
يجهل حرمة صيام يوم العيد. ومثل ذلك ما إذا جهل رمضان. فإذا عجز عن الصيام على الوجه المتقدم 
انتقل إلى الإطعام بالشروط المتقدمة في صحيفة 81 في الجزء الثاني طبعة ثالثة› ولا تسقط الكفارة إلا 
بالموت أو الطلاق البائن. وإن عجز عن الإطعام. 


الحنابلة - قالوا: لا تلزم الرقبة إلالم ملكها أو أمكنه ملكها بثمن مثلهاء أو مع زيادة لا تجحف بحاله» ولو 
كان يملك مالا غائباً عنه فإنه يجب عليه بشرط أن يكون الثمن زائداً على حاجته وحاجة من يعول من 
زوجة وأولاد وخادم وقريب» من نفقة ومسكن وخادم ومركوب وملبس يليق به وكتب علم ووفاء دين 
وغير ذلك. ويشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. وأن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضرراً بيناًء كالعمى› 
والشلل وأن لا تكون مريضة مرضاً ميئوساً من شفائهء فإن لم يجد الرقبة وجب عليه صيام شهرين 
متتابعين ولا يقطع التتابع صيام رمضان ولا فطر يوم العيدء أو أيام التشريق. أو الجنون» أو المرض 
المخوف» أو الإغماء أو الفطر ناسياً أو مكرهاء أو لعذر مبيح الفطرء كسفر ونحوه» وإذا جامع المظاهر 
منها ليلا أو نهاراًء عامداً أو ناسياً انقطع التتابعء أما إذا جامع غيرها ليلا أو نهاراً ناسياً فإن التتابع لا 
ينقطع» فإذا عجز عن الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا على الوجه السابق في الجزء الثاني ولا 
يضره أن يطاً امرأته المظاهر منها في أثناء الإطعام). 


مباحث العدة 


تعريفه *-العدة في اللغة مأخوذة من العدد» فهي مصدر سماعي لعد» بمعنى أحصى» تقول: عددت الشيء 
عدة إذا أحصيته إحصاءء والمصدر القاسي العدء إذ يقال: عد الشيء عدأًء كرده ردا إذا أحصاه وتطلق 
العدة لغة على أيام حيض المرأة. أو أيام طهرهاء وهذا غير المعنى الشرعي» لأن المعنى الشرعي ليس 
هو نفس أيام حيض المرأةء بل هو انتظار المرأة انقضاء هذه الأيام بدون أن تتزوج على أن المعنى 
الشرعي أعم من انتظار مدة الحيض أو الطهرء إذ قد يكون بالأشهر» كما يكون بوضع الحمل» أما معنى 
العدة شرعاء ففيه تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: للعدة اصطلاحاً تعريفان مشهوران: أحدهما أنها أجل ضرب لانقضاء ما بقي من 
آثار النكاح أو الفراش» فقوله: أجل ضرب» المراد به ما يشمل عدة ذوات الحيض» وهي ثلاثة قروء. 
وعدة اليائسة من الحيض لكبر أو صغر» وهي ثلاثة أشهر. وعدة الحامل» وهي وضع الحمل. وعدة 
المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاء وهي أربعة أشهر وعشر» وقوله لانقضاء ما بقي من آثار النكاح 
معناه أن النكاح له آثار مادية» وهي الحمل» وأدبية» وهي حرمة الزوج» فضرب هذا الأجل لتنقضي به 
هذه الآثار» وظاهر أن النكاح يشمل الصحيح والفاسد والنكاح بشبهة» فأما النكاح الصحيح فان العدة فيه 
تجب بأحد أمرين: الوطء» والخلوةء فإذا تزوج امرأة وجامعها وجبت عليها العدةء وكذا إذا خلا بها ولم 
يجامعهاء فان العدة تجب أما العقد الفاسد فان العدة لا تجب فيه بالخلوةء لأنه لا حرمة له» بخلاف 
الصحيح» فإن الخلوة تجعل بين الزوجين علاقة خاصة ينبغي مراعاتهاء إذ ربما يعلق أحدهما بصاحبه 
فيندمان بعد الفراق» فالعدة تجعل للرجل فرصة العودةء فإذا تزوج امرأة بدون شهود وجامعها وفرق 
بينهما فإنه يجب عليها العدة من وقت التفريق» سواء كانت الفرقة بقضاء أو بغيره» أما إذا خلا بها ولم 
يجامعها فلا عدة عليها. 

وهذا التعريف يشمل المطلقة رجعياًء لأن طلاقها جعل له الشارع أجلا يزول النكاح به» وهو العدةء وقوله 
أو فراش شمل الأجل المضروب للأمة الموطوءة بملك اليمين لا بالنكاح» فهذا التعريف جامع مانع» وهو 
أحسن تعريف للعدة الشرعية. 

ثانيهما: أنها تربص مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح» سواء كان النكاح صحيحاً أو بشبهة إذا 
تأكد بالدخول أو الموت» فقوله: تربص› أي انتظار» وقوله: مدة معلومة› المراد بها الجل الذي ضربه 
الشارع» كما بيناه» ومعنى كون المرأة تنتظر في هذه المدةء أي تنتظر نهايتها حتى يحل لها التزوج 
والزينةء أما فيها فلاء وباقي التعريف ظاهر» ولكن يرد عليه ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لا يشمل عدة المطلقة رجعياًء لأنه قال:إن الانتظار لا يلزمها إلا بعد زوال النكاح ونكاح 


المطلقة رجعياً لا يزول بالطلاق الرجعي. 

ثانيها: أنه قال: أن الانتظار يلزم المرأةء وهذا يخرج عدة الصغيرةء لأنها ليست أهلا للالتزام. 

ثالثها: أنه لا يشمل عدة الأمةء لأنه قال: يلزم المرأة بعد وال النكاح» فالتعريف الأول أوضح وأشمل» ولا 
يخفى أن التعريف الأول لا يشمل منع الرجل من تزوج المرأة بسبب حتى يزول ذلك السبب» لأن هذا 
المنع ليس أجلا مضروباً لانقضاء ما بقي من آثار النكاح بالنسبة للرجل وإنما هو بالنسبة للمرأةء مثلا 
إذا كان متزوجاً بامرأة وطلقهاء وأراد أن يتزوج بأختها فإنه يمنع من ذلك حتى تنقضي عدة أختها 
المطلقةء فهذه المدة لا تسمى عدة بالنسبة للرجل» وإنما هي عدة المرأةء وإنما منع الرجل كي تهدأ غيرة 
المطلقة وتيأس منه» فلا تحقده على أختها كل الحقدء ألا ترى أنها إذا ماتت فله أن يتزوج بأختها بدون 
انتظار» وكذا إذا ارتدت وذهبت إلى دار الحرب فإن له أن يتزوج بأختها بدون عدة» كما لو ماتت» أما 
التعريف الثاني فإنه قد نص على أن العدة خاصة بالمرأة حيث ذكر أن انتظار المدة يلزم المرأة لا الرجلء 
وعلى هذا يكون انتظار الرجل انقضاء مدة بدون تزوج ليس عدة شرعيةء ثم انتظار الرجل تارة يكون 
محدوداً بعدة المرأة وتارة يكون بسبب آخر» فالأول أن يريد التزوج بأخت امرأته المطلقةء كما ذكرناء 
ومثلها عمتها وخالتهاء وبنت أخيهاء وبنت أختها فإنه لا يحل أن يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدة 
زوجته المطلقة وكذا إذا كان متزوجاً أربعاً وطلق واحدة منهن فإنه لا يحل له أن يتزوج خامسة إلا إذا 
انقضت عدة الرابعة المطلقةء ولا فرق بين أن يكون قد وطئ الرابعة بنكاح صحيح ثم طلقهاء أو وطنها 
بنكاح فاسد» أو بشبهة وفرق بينهماء فإنها تعتد على كل حال»ء وما دامت في العدة فلا يحل له أن يتزوج 
خامسة» وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة معتدة من مطلقها الأجنبي» فإنه لا يحل له زواجها إلا إذا انقضت 
عدتهاء فهو ممنوع من زواجها ما دامت في العدةء أما إذا طلق هو امرأة وكانت معتدة منه» فإن له أن 
يتزوجها ثانياً وهي في العدة. وأما الثاني: فمنه أن يطلق امرأته ثلاثاء ويريد تزوجها ثانياًء فإنها لا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها وتنقضي عدتها من ذلك الغيرء فهو ممنوع من زواجها إلا إذا تزوجت 
بغيره وانقضت عدتها من ذلك الغيرء ومنه أن يعقد على امرأة حامل من زناء فإن العق يصح ولكن لا 
يحل وطؤها حتى تلد ولا يقال: إن وضع الحمل انقضاء للعدة» فهو من الأول» لأنه لو كان عدة لم صح 
له العقد عليهاء ومثل ذلك ما إذا تزوج حربية هاجرت إلينا مسلمةء وهي حامل فإنه يحل له العقد عليها 
لا وطؤها حتى تضع الحمل» ومن ذلك المسبية فإنه لا يحل وطؤها حتى تحيض حيضة» واحدة إن كانت 
من ذوات الحيض» وإلا انتظر شهرأ. ومنه نكاح الوثنيةء والمرتدة والمجوسية» فإنه لا يحل حتى تسل 
فالرجل ممنوع من تزوج واحدة منهن بسبب الكفر. 

والحاصل أن الرجل يمنع من التزوج عند وجود سبب المنع» فإذا زال السبب رفع المنع ثم إن المدة 
الممنوع فيها تارة تكون عدة للمرأة وتارة تكون مدة استبراءء وتارة تكون مدة كفر» ونحو ذلك» وعلى 
كل حال فمدة انتظاره لا تسمى عدة. 

وبذلك تعلم أن ركن العدة هو شيء يلزم المرأة في زمن خاص بحيث يحرم عليها أن تتعداه» إذا يلزم 


المرأة أن تمنع عن التزوج بالغير. وتمتنع عن الزينة المعتادة للأزواج ما دامت في هذه المدة متى تحقق 
السبب ووجد الشرط وأسباب وجوب العدة ثلاثة: العق الصحيح» وهذا تجب به العدة إذا توفي عنها 
زوجهاء ولو لم يدخل بهاء صغيرة كانت» أو كبيرة فسبب العدة في هذه الحالة أمران: العقد الصحيح 
والوفاةء فمن قال: إن الوفاة سبب في العدة لا يعني إلا وفاة الزوج بالعقد الصحيح كما هو ظاهر. ثانيها: 
الوطء سواء كان بعقد صحيح» أو فاسد. أو كان وطء شبهةء أما الوطء بالعقد الباطل» ووطء الزنا 
فإنهما لا عدة فيهماء وقد تقدم الفرق بين الفاسد والباطل في صحيفة 107 وما بعدهاء وكذا تقدم بيان 
الوطء بشبهة في صحيفة 112 وما بعدها فارجع إليهما فالعقد الفاسد بدون وطء لا يوجب العدة كما 
تقدم» والباطل من باب أولى» ثالثها: الخلوة» سواء كانت صحيحة أو فاسدة على المعتمد» كما تقدم في 
صحيفة 105. 

المالكية - قالوا: العدة هي مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأةء أو موت الزوج أو فسخ النكاح» 
وقوله: يمتنع فيها الزواج يشمل المدة التي يمتنع فيها الرجل عن الزواج» كما إذا كان متزوجاً أربعةء 
وطلق الرابعة أو كان متزوجاً امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختهاء وهو قول لبعضهم» فإن انتظار 
الرجل يقال له عدة. وبعضهم يقول: إن منع الرجل لا يسمى عدة» وعلى هذا يزيد قيد المرأةء فيقول: مدة 
تمتنع فيها المرأة عن الزوج» أو طلاقهء فهذا التعريف يخرج انتظار الرجل مدةء ولكن يرد عليه أن العدة 
تكون لمن ثبتت براءة رحمهاء كالصغيرة» وأجيب بأن الأصل فيها أن تكون لبراءة الرحم. ولكن هذا 
الجواب غير ظاهر» إذ لا دليل على أن الأصل فيها ذلك وعلى فرض أن الأصل فيها ذلك فإن التعريف 
على كل حال ناقص» فالتعريف الأول هو الصحيح» لأن الشارع قد ضرب مدة يجل على المرأة أن لا 
تتزوج فبها سواء كان ذلك لبراءة الرحم أو تعبداًء كما يقولون. 

وبذلك تعلم أن الوطء بالعقد الفاسد» ووطء الشبهة› ووطء الزنا لا يوجب العدة بهذا المعنى ولكن على 
كل واحدة من هؤلاءء سواء وطئت بزناء أو بشبهة» أو بعقد فاسد. أو باكراه أن تستبرئ رحمها بقدر 
العدة» بدون فرق» فهو استبراء قدر العدة إلا الزانية إذا أريد استبراؤها لإقامة الحد عليها لا للتزوج بهاء 
فإنها تستبرأ بحيضة واحدة. فلا تقتل قبل ذلك مخافة أن تكون حاملاء ومثلها المرتدةء فإنها لا تقتل إلا 
بعد استبرائها بحيضة» ومثلها الاستبراء في اللعان الآتي بيانه. 

واعلم أن عدة الأمة نصف عدة الحرةء ولكن إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها حيضتان أما استبراؤها 
في الزناء والوطء بشبهة فانه يكفي فيه حيضة واحدة» وقد عرفت من قوله بسبب طلاق المرأة أو موت 
الزوج أن سبب العدة أمران فقط: أحدهما فراق الزوجة في حال الحياة بالطلاق أو فسخ النكاح: ثانيهما: 
موت الزوج» أما ما عدا ذلك من زناء أو وطء شبهة» أو نحوهما فإن ما يترتب عليه لا يسمى عدة ولكنه 
استبراء وإن كان قدر العدة ويقوم مقام الوطء الخلوة كانت خلوة اهتداءء أو خلوة زيارةء وقد تقدم 
بيانهما في صحيفتي 102 103 بشرط أن يكون بالغاً قادرا على الوطء غير مجبوب» ولو أنزل 
بالمساحقة على المعتمد» وأن تكون مطيقة للوطء ولو حائضاً وأن يمكث معها زمناً يمكن وطؤها فيه 


ولو قالا: أنه لا وطء لا يسمع لهماء لأن العدة حق الله تعالى ولكنهما يعاملان بإقرارهما فيما هو حق 
لهماء فتسقط نفقتها ولا يتكمل لها الصداق» لأنها تكون مطلقة قبل الدخول» ويسقط حقه في الرجعة إذا 
طلقها طلاقاً رجعياً وإذا أقر أحدهما دون الآخر عومل بإقراره وحده. 

ولا تعتد بقبلةء أو عناق» أو نحوهما في غير خلوة فإذا قالت: إنه وطنها ولم تعرف له خلوة بها عوملت 
بإقرارها ولزمتها العدة» سواء صدقها أو كذبهاء وإن ادعى هو الوطء ولم تعرف له خلوة وكذبتهء فلا 
عدة عليهاء وعومل بإقراره في الصداق» والنفقة»› والسكنى. 

فإذا أنكر الوطء» وظهر بها حمل ولم تعرف له خلوة بها فإنها تعتد بوضع الحمل إن لم ينف الولد بلعان› 
أما إذا نفاه بلعان فإنها تنتظر حتى تضع الحمل أيضاء ولكن انتظارها في هذه الحالة لا يقال له عدة 
وإنما يقال له استبراءء ولا عدة عليها من الزوج» فلا بد لحلها للأزواج من وضع الحمل» إلا أنه على 
الأول تنقضي به العدة ويترتب على وجود الحمل أحكام العدة من توارث» ورجعة ونفقة» وعلى الثاني 
ينقضي به الاستبراء ولا يترتب على وجوده أحكام العدة المذكورة. 

الشافعية - قالوا: العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد أو لتفجعها على زوج»› 
فقوله: تتربص: أي تنتظر وقوله: المرأة خرج به المدة التي ينتظر فيها الرجل فإنها لا تسمى عدة. 
وقوله: لمعرفة براءة الرحم المراد بالمعرفة ما يشمل الظن واليقين› فأما اليقين فهو بوضع الحمل» وأما 
الظن فهو غير ذلكء وهذا كاف» إذ لا يلزم أن تبحث المرأة بحثاً يفضي إلى التيقن من براءة رحمهاء بل 
يكتفي بالحيض› وقوله: أو للتعبد أراد به عدة الصغيرة نحوها ممن ثبتت براءة رحمهاء وقد يقال: إن 
وجوب العدة على مثل هذه لاحترام علاقة الزوجية إذ قد يندمان على الفرقة فتكون لهما فرصة العودة 
بخلاف ما إذا لم يكن لها عدة وتزوجت بغيره» فإن الفرصة تضيع عليه مع كونه أحق بها من غيره» ولا 
يرد غير المدخول بها فإن عدم مباشرتها لم تجعل لها مكانة في نفسه»ء فإذا لم تشرع لها عدةء والمراد 
بالمرأة الموطوءة بعقد صحيح أو فاسد أو شبهة فإنها تجب عليها العدة لبراءة رحمها أما الموطوءة 
بزناء أو بعقد باطل فإنها لا عدة عليهاء وقد تقدم بيان الفاسد والباطل في صحيفتي 110 و 111 وقوله: 
لتفجعها للإشارة إلى أن العدة قد تترتب على مجرد العقد الصحيح بدون وطء في حالة ما إذا توفي عنها 
زوجهاء فأسباب العدة وفاة الزوج بالعقد الصحيح والوطءء سواء كان بعقد صحيح أو فاسد أو وطء 
شبهة ويقوم مقام الوطء إدخال مني الزوج في فرجها بأنبوبة ونحوهاء أما الخلوة: فإنها لا توجب العدة» 
ومثلها الوطء بالعقد الباطل أو الزنا. 

الحنابلة - عرفوا العدة بأنها التربص المحدود شرعاًء والمراد به المدة التي ضربها الشارع للمرأةء فلا 
يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها بالشرائط الآتية» ولا يخفى أن هذا التعريف حسن 
لآنه لم يتعرض فيه لبراءة الرحم» ولا لغيره» فمن قصره على ذلك لم يكن له وجه. 

ثم إن هذه المدة التي ضربها الشارع للزوجة تارة تترتب على وفاة الزوج بالعقد الصحيح سواء دخل بها 
أو لم يدخل وتارة تترتب على الوطء بالعقد الفاسد أو بشبهة أو بزنا فالزنا عندهم يوجب العدة ومثله 


الوطء بالعقد الباطل» إلا أنها تعتد في الزنا والعقد الباطل بثلاثة قروء من وقت وطنئها ولو مات عنهاء 
ويقوم مقام الوطء إدخال مني زوجها في فرجه. فإن كان مني أجنبي ففيه قولان مصححان: وجوب العدة 
به وعدمها وتارة تترتب على الخلوة» سواء كانت صحيحة أو فاسدة» وسواء كان العقد صحيحاً أو 
فاسدأء فمتى خلا بها وهو عالم فإن العدة تجب» ولو لم يمسها أو يضع يده عليهاء إلا إذا خلا بها رغم 
أنفهاء أو كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء أو كان هو صغيراً لا يطاً مثلهء فإنه لا عدة عليهاء على أي حالء 
حتی ولو وطئهاء والصغير هو من كان دون عشر سنين» والصغيرة هي من كانت دون تسع سنين»› وأما 
العقد الباطل فإن الخلوة فيه لا توجب العدة والمراد بالباطل ما كان مجمعاً على بطلانه "كنكاح الخامسةء 
والمعتدة" ونحو ذلك. فأسباب العدة عندهم تتناول الخلوة مطلقاً. والوطء بالعقد الباطل» والزنا). 

أنواع العدةء وأقسامها *#-للعدة أنواع ثلاثة: الحمل» والأشهر. والإقراءء والمعتدة - هي التي تجب عليها 
العدة - إما أن تجب عليها العدة بفراق زوجها بموته» وهذه تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يتوفى عنها 
وهي حامل» أو يتوفى عنها وهي حائلء أي غير حامل» والأولى تنقضي عدتها بوضع الحمل. والثانية 
تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام بالشرائط الآتيةء وإما أن تجب عليها العدة بفراق زوجها في 
الحياة بسبب الطلاق أو الفسخ» وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول أن يطلقها وهي حامل وهذه تنقضي عدتها بوضع الحمل. الثاني: أن يفارقها وهي ليست بحامل 
وهي من ذوات الحيض» وهذه تنقضي عدتها بثلائثة أقراء. الثالث: أن يفارقها وهي آيسة من المحيض 
وهذه تنقضي عدتها بثلاثة أشهر فالمعتدات خمس (1) معتدة الوفاة الحامل (2) معتدة الوفاة غير الحامل 
(3) معتدة الطلاق الحامل (4) معتدة الطلاق الحائل وهي من ذوات الحيض (5) معتدة الطلاق الآيسة من 
الحيض» وقد عرفت أن العدة لا تخرج عن الأنواع الثلائثة. الأول: الحمل» فتنقضي عدة الحامل بوضعهء 
سواء كانت مفارقة بالموت أو الطلاق. الثاني: الأشهر» وتنقضي بها عدة الآيسة وعدة المتوفى عنها 
زوجها. الثالث: الأقراءء وتنقضي بثلائثة منها عدة اللائي يحضن فلنذكر ما في كل نوع منها من الأحكامء 
ونبدأ بعدة الحوامل فنقول: 


مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل 


*-شروطه - عدة الزوجة الصغيرة الحامل - عدة الحبلى بوطء الشبهة - أو النكاح الفاسد - عدة الحبلى 
من زنا - تداخل العدتين في بعضهما - أكثر مدة الحمل وأقلها. 

تنقضي العدة بوضع الحمل»ء سواء كانت الزوجة مطلقة أو متوفى عنها زوجها بشروط مفصلة في 
المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: يشترط لانقضاء العدة بوضع حمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها ثلاثة شروط: 
أحدها: أن ينفصل الحمل منها جميعاًء فإن نزل بعضه ولو ثلثاه» فإن عدتها لا تنقضي» وفائدة هذا الشرط 
تظهر عملياً فيما إذا مات الجنين في بطنهاء واحتاج إخراجه منها إلى تقطيعهء فأخرج معظمه وبقيت منه 
قطعة» فإن عدتها لا تنقضي» ولو كانت القطعة صغيرة إلا إذا يئست من إخراجها على المعتمد» ثانيها: 
أن يكون الولد متخلقاًء فإذا أسقطت قطعة لحم لم يظهر فيها جزء انسان» فان عدتها لا تنقضي بهاء بل لا 
بد من انقضاء عدتها بثلاث حيض» ثم إن أمكن اعتبار دم السقط حيضاء بأن لم يزد على أكثر مدة 
الحيض» وهي عشرة أيام» ولم يقل عن أقلها وهي ثلاثة أيام وثلاث ليال احتسب حيضة لهاء وإلا كان 
استحاضة فلا يحسب. ثالثها: أنها إذا كانت حاملة باثنين أو أكثرء فان عدتها لا تنقضي إلا بنزول الولد 
الأخير وانفصاله منها جميعه» فلا يكفي انفصال واحد. 

ولا يشترط لانقضاء عدة الحامل بوضع الحمل أن يكون الزوج بالغاًء بل تنقضي عدة زوجة الصغير الذي 
لا يولد لمثله بوضع حملها إذا فارقها في حال الحياةء ولا يلحقه نسبه طبعاً لأنه زناء والعدة تجب بخلوة 
الصغير ولو لم يطأ. كما تجب بوطئهء وحيث كانت حاملا من غيره فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» فإن 
قلت: أن الصغير عند الحنفية لا يصح طلاقهء فكيف يتصور وجوب العدة على امرأته المطلقة؟ والجواب: 
آنه يتصور في حالتين: إحداهما: أن يخلو بها وهو صغير ويتركها ثم يطلقها بعد بلوغه»ء الحالة الثانية: 
أن تكون ذمية بالغة متزوجة بذمي صغير» ثم تسلم ويأبى ولي الصغير أن يسلم فإنها تبين منه في هذه 
الحالة وتعتد بالخلوة الصحيحة» والمراد بالصغير غير المراهق» وهو من لم يبلغ سنه ثنتي عشرة سنةء 
وتجب بخلوة الصغير ووطئه العدة دون المهر. 

هذا إذا كانت امرأة الصغير الحامل مطلقةء أما إذا توفي عنها وهي حامل أو مات عنها وحملت في العدة. 
ففي عدتها خلاف» فبعضهم يقول: إن عدتها تنقضي بوضع الحمل أيضاًء كالمطلقةء وقيل: بل تنقضي 
عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام» وهي عدة الوفاةء فإذا مات عنها ثم وضعت حملها بعد شهرين من 
وفاته مثلاء فإنه يجب عليها أن تنتظر شهرين وعشرة أيام بعد الحمل» وإذا انقضت أربعة أشهر وعشرة 
أيام قبل وضع الحمل فان عدتها تنقضي قبل الوضع» ويصح العقد عليهم» ولكن لا يصح جماعها إلا بعد 


الوضع» ولا يثبت النسب من الصغير على أي حالء سواء ولدت لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد 
عليها. أو لستة أشهر فأكثر؛ والقول الثاني هو الصحيح. وهو رأي المالكية والشافعية كما ستعرفه في 
مذهبهم. 

ثم إن عدة الحامل المطلقة تنقضي بوضع الحمل» سواء كان المطلق صغيراً أو كبيراً فإذا وطئ شخص 
امرأة الآخر بشبهة› كما إذا زفت عروس إلى غير زوجها فوطنهاء وحملت منه فإنه يحرم على زوجها 
أن يطأها حتى تنقضي عدتها من وطء الشبهة بوضع الحمل» فإذا طلقها زوجها أيضاً فان عدتها تنقضي 
بوضع الحمل» وتتداخل العدتانء ولا يحل للواطى الذي أحبلها أن يتزوجها إلا بعد وضع الحملء لأنها 
مشغولة بعدة مطلقهاء ومثل ذلك ما إذا طلق شخص امرأته طلاقا بائناًء ثم وطنها على ظن أنها تحل له 
في أثناء العدة فإنها في هذه الحالة يجب عليها عدتان: إحداهما عدة الطلاق والثانية عدة وطء الشبهةء 
ولكن العدتين تتداخلان بمعنى أنها تستأنف عدة أخرى» بحيث إذا حملت منه فإن عدتها لا تنقضي إلا 
بوضع الحمل» أما إذا لم تحمل فإنه يحسب لها ما مضى من الحيض من مجموع العدتين المتداخلتين› 
مثلاً إذا وطنها بعد أن حاضت مرة فإنه يجب عليها أن تستأنف العدة بثلاث حيض من وقت الوطء» منها 
حيضتان تحسب مضمومة إلى عدتها الأولى. والعدة الثانية تحسب من تاريخ الوطء وهي ثلاث حيض› 
منها الحيضتان المضمومتان إلى الحيضة الأولى» وهذا معنى التداخل وكذا إذا وطنها أجنبي بشبهةء 
وهي تحت زوجها ثم طلقها زوجها أو وطنئها أجنبي بشبهةء أو بعقد فاسد» وهي في العدةء فإنها تلزم 
بعدتين»› عدة بالوطء الفاسد وعدة لزوجهاء ولكنهما تتداخلان» فتستأنف العدة بالحيض› فاذا حاضت 
ثلاث مرات انقضت العدتان جميعأء فإن كانت قد حاضت مرة بعد طلاق زوجها فإنه يضم إليها حيضتان 
من الثلاث» تنقضي بهما عدة زوجهاء ثم تحسب الثلاث حيض من تاريخ الوطء» وبها تنقضي عدة 
الثاني» فالحيضتان الحاصلتان بعد الوطء تحسبان تارة من العدة الأولى» وتارة من العدة الثانيةء وإن 
كانت قد حاضت ثنتين قبل الوطء الفاسد» فإن عليها أن تستأنف عدة بثلاث حيض من تاريخ الوطءء 
تضم منها واحدة إلى عدة الزواج الأول» وتضم هي بعينها إلى عدة الثاني فتدخل الحيضة مرة في هذه 
العدة ومرة في هذه العدة» وعلى هذا القياس. 

وبهذا تعلم أنها إذا حملت بعقد صحيح» أو عقد فاسد أو وطء شبهةء فإنها تعتد بوضع الحمل» ويثبت 
نسب الولد من الواطئ الذي علقت منه» أما الحبلى من زنا فإنها لا عدة عليهاء بل يجوز العقد عليهاء 
ولكن لا يحل وطؤها حتى تضع الحمل» فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليهاء أما إذا خلا بهاء 
أو وطنها وهو يظن حلها له› ثم طلقها بعد ذلك وقبل أن تضع الحمل» فإن عدتها تنقضي بوضع حملها 
من الزناء ولا عدة له عليها. 

هذا والحنفية يقولون: إن أقل مدة الحمل ستة أشهر كغيرهم من الأئمة الثلاثة. وأكثرها سنتان» خلافاً 
للجميع» كما ستعرفه من مذاهبهم. 

فإذا تزوجت المطلقة» أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة بزوج آخر ثم جاءت بولد فإن ولدته لأقل 


من سنتين من تاريخ طلاقها من الأول أو تاريخ وفاتهء فإنه ينظر هل ولدته لأقل من ستة أشهر من 
تاريخ الزواج الثاني أو ولدته لستة أشهر فأكثر من ذلك التاريخ؟ فإن كان الأول فإن الولد يلحق بالمطلق 
أو المتوفى» مثلا إذا طلقها في شهر المحرم» ومضت عليها سنة ونصف لم تحض فيهما مع كونها من 
ذوات الحيض» ثم تزوجت بغيره وجاءت بولد بعد خمسة أشهر فإنه يكون للأول» لأنها جاءت به لأقل من 
سنتين من تاريخ طلاقهاء ولأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها الثاني أما إذا جاءت به لستة أشهر 
من تاريخ الزواج فأكثر فإنه يكون للثاني» لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر» فيحتمل أنها علقت من الثانيء 
وأن أكثر مدة الحمل سنتان» وقد مضى في هذه الحالة أكثر منها من تاريخ طلاقها من الأول فلا يمكن 
نسبة الولد إليهء ويكون النكاح صحيحاً في هذه الحالةء لأنه يتبين أن عدتها قد انقضت بحملها من الثاني 
فإذا ولدته لأكثر من سنتين منذ طلقها الأولء ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني› كما إذا تزوجت 
بعد سنة وثمانية أشهر من تاريخ طلاقهاء ثم ولدت لأربعة أشهر من تاريخ زواجهاء فتكون قد ولدت 
لسنتين وشهرين من تاريخ طلاقها ولأربعة أشهر من تاريخ زواجهاء فإن الولد لا ينسب لا للأول ولا 
للثاني» ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج الثاني يعلم بأنها في العدة أو لاء لأنه متى أمكن نسبة الولد 
إلى واحد منهما على الوجه الذي ذكرناه فإنه ينسب إليه» سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداء لأن نسبة 
الولد إلى أحدهما أولى من ضياعه ونسبته إلى الزناء على أنه إذا كان الثاني لا يعلم بأنها في العدة فان 
نكاحه يكون صحيحاًء وسيأتي إيضاح ذلك في مباحث النسب. 

المالكية - قالوا: يشترط لانقضاء العدة بالحمل أربعة شروط: الشرط الأول: أن يلحق الولد بالزوج» بأن 
يثبت نسبه منه ولو نفاه بسبب اللعان الآتي بيانه» متى ثبتت خلوته بهاء لأنه وإن نفاه في الظاهر» ولكن 
يحتمل أنه منه في الواقعء فتنقضي عدتها بوضعه» فإذا لم يلحق نسب الولد بالزوج المتوفى» فإن العدة 
لا تنقضي بالوضع» مثلا إذا تزوج امرأة وهي حائض» ثم طهرت من الحيض ولم يقربهاء ثم حملت 
سفاحاً وظهر حملها ومات زوجها عنهاء فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل» بل لا بد من مضي أربعة 
أشهر وعشرة أيام» وهي عدة الوفاة فإن وضعت بعد ثلاثة أشهر من وفاته مثلا فإن عدتها لا تنقضي» بل 
لا بد من أن تنتظر شهرأ وعشرة أيام بعد الوضع حتى تكمل أربعة أشهر وعشرأء وإذا انقضت أربعة 
أشهر وعشر قبل أن تضع فلا تنقضي عدتها إلا بالوضع. 

هذا في المتوفى عنها زوجهاء أما المطلقة فإنها إذا حملت من زنا وهي تحته فإن عدتها لا تنقضي إلا 
بثلاثة أطهار تحسب لها بعد وضع الحمل» بحيث تحيض بعد الوضع ثلاث حيض وتطهر منهاء ولا 
تنقضي عدتها إلا إذا رأت دم الرابعة. 

الشرط الثاني: أن تثبت خلوته بها زمناً يمكنه أن يطأها فيهء وليس معه نساء متصفات بالعدالة والعفةء 
ولو واحدة» فإذا خلا بها لحظة صغيرة» أو كان معهما واحدة متصفة بالعدالة والعفة فلا تعتبر الخلوةء 
أما إذا كان معها نساء متهتكات معروفات بالسقوط فإنهن لا يمنعن صحة الخلوة فإذا لم تثبت الخلوة 
وظهر بها حمل فإنها تعتد بوضعه ما لم ينفه الزوج بلعان» فإن نفاه فإن وضعه لا يكون عدة لهاء ولكن 


يكون استبراء ولا نفقة لها عليه ولا يتوارثان. أما إذا ثبتت الخلوة ونفاه بلعان فإنها تعتد بوضعه. لأن 
نفيه إياه في الظاهر لا يرفع احتمال أن يكون منه في الواقع. 

الشرط الثالث: أن ينفصل الولد كله منها بعد الطلاق فلو نزل بعضه فإن عدتها لا تنقضي. وفي انقضاء 
العدة بنزول ثلثيه الخلاف المتقدم في عدة المتوفى عنها زوج وهي حامل. 

الشرط الرابع: أن يكون حملا ولو قطعة لحم. وقد عرفت أنه يعرف بصب الماء الحار عليه فإن لم يذب 
کان حملا. 

ثم إن المالكية قالوا: إن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وأكثرها خمس سنين» وهذا هو المشهور الذي درج 
عليه القضاء عندهم» فإذا طلق امرأته واعتدت بالحيض أو بالأشهر في حال ما إذا مات عنها زوجهاء 
وانقضت عدتها بثلاث حيض في الحالة الأولى» أو بأربعة أشهر وعشرة في الحالة الثانية ثم جاءت بولد 
لأقل من خمس سنين تحسب من زمن انقطاع وطئه عنهاء فان الولد يلحق نسبه بالزوج إن کان ميتاً بلا 
كلام ويلحق بالمطلق إن كان حياً ما لم ينفه بلعان» بأن يدعي أنه ابن زنا ويلاعن بالكيفية الواردة في 
القرآن» كما يأتي في مباحث اللعان. 


هذا إذا لم تتزوج حتى انقضت عدتها بالأشهر إذا كانت متوفى عنها زوجها أو بالحيض إن كانت مطلقةء 
وليس الحيض دليلا على انقضاء العدة عند ظهور الحمل» لأن الحامل قد تحيض عند المالكيةء أما إذا 
تزوجت غيره قبل الحيض» أو بعد الحيض» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الزواج الثاني» فان 
الولد ينسب إلى الزوج الأول» ويفسد نكاح الزوج الثاني لآنه يتبين في هذه الحالة أنه نكحها وهي في 
العدة» وتنقضي عدتها في الاثنين بوضع الحمل» أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني فإنه 
يلحق بالثاني» ولو ولدته قبل انقضاء أقصى مدة المحل من انقطاع وطء الثاني» وهي الخمس سنين› ولا 
ا 

وإذا ارتابت المرأة في وجود الحمل بعد انقضاء عدتهاء فإنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تزول الريبةء ولو 
مكثت أقصى مدة الحمل» وهي خمس سنين» فإن تزوجت وهي مرتابة» فإن تزوجت قبل مضي الخمس 
سنين بأربعة أشهر» وولدت لخمسة أشهر من وطء الثاني» فإن الولد لا ينسب لواحد منهماء أما الأول 
فلأها ولدته بعد الخمس سنين بشهر» وأما الثاني فلأنها ولدته لأقل مدة الحمل» وهي ستة أشهرء وتحد 
افر اة لها تقون اة وف استقكل تعض اناع ذا قال إن الخسن سى لفت محفةة كات إن 
خصوصاً أن بعضهم قال: إن مدة الحمل قد تكون سبع سنين» وعلى هذا فينسب الولد الأولء ولا تحد 
الاو 

الشافعية - قالوا: يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون الحمل 
منسوباً إلى رجل له حق في العدةء ولو احتمالاًء فدخل بذلك الوطء بالعقد الصحيح والفاسد والوطء 
بشبهة الحمل الحاصل بسبب واحد من هذه الأشياء ينسب إلى الواطئ فيوجب العدةء أما وطء الزنا فإنه 
لا عدة فيهء ويحل التزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الأصح» فلو جهل حالها هل هو من 
الزناء أو من وطء الشبهة» عوملت بوطء الشبهة بالنسبة للحد فلا تحد» عوملت بوطء الزنا بالنسبة 
للعدة عليهاء وقوله: ولو احتمالاً لإدخال وضع الحمل المنفي بلعان» فإنه وإن كان الولد لا ينسب إلى 
الواطئ لآنه زعم أنه تولد من الزناء ولكن يحتمل أنه كاذب في الباطن فتنقضي العدة بوضعه» ولذا لو 
استلحقه بعد نفيهء يلحقه وينسب إليه»ء فإن حملت بزنا أو بوطء وهي تحت زوجهاء ثم مات عنها فإنها 
تعتد عدة وفاة فلا تنقضي عدتها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام» مثلا إذا كانت متزوجة صبياً لا يولد 
لمثله» بأن كان دون تسع سنين» أو متزوجة برجل ممسوح» أي مقطوع الذكر والآنثيين» ثم مات فوجدت 
حاملاء فإن عدتها لا تنقضي إلا بمضي أربعة أشهر وعشرةء بحيث لو وضعت قبلها فإن عدتها لا 
تنقضي» وذلك لأن الولد في هذه الحالة لا يمكن نسبته إلى الزوج لا حقيقة ولا احتمالاً. وهذا بخلاف ما 
إذا كان مقطوع الانثيين دون الذكر» أو العكس» فإنه في الحالة الأولى يحتمل أن ينزل ماءٌ تحمل منهء 
وفي الحالة الثانية يحتمل أن يساحقها فينزل المني بواسطة الانثيين. وعلى كل حال فلا تنقضي عدتها إلا 
بوضع الحمل» لأن الولد ينسب إلى الميت. 

أما إذا طلقها فوطنها شخص آخر» وهي في عدتها بعقد فاسد» أو وطئها بشبهة فحملت منه فإنها في 


هذه الحالة تعتد عدتين: عدة وطء الشبهة وعدة الطلاق. وتبدأً بالعدة الأولى» فإذا وضعت الحمل انقضت 
عدة الوطء الفاسد» ثم تعتد بعد انقضاء النفاس عدة كاملة بثلاثة أطهارء فإذا لم تحمل بالوطء الفاسد 
فإنها تبدأ بعد الطلاق» فتقضي ثلاثة قروء كاملة من وقت طلاقها بحيث لو كانت طاهرة بعد انقضاء نطقه 
بالطلاق» ثم حاضت يحسب لها ذلك طهراً كاملاً. وبعد أن تنتهي من عدة الطلاق تعتد عدة أخرى للوطء 
الفاسد بثلاثة قروء أخرى. 

وبهذا تعلم أن عدة الوطء الفاسد تقدم في حالة ما إذا حملت به»ء أما إذا لم تحمل فإن عدة الطلاق تقدم 
حتى ولو كان الوطء الفاسد قبل الطلاق» مثلا إذا وطنها شخص بشبهة» وهي في عصمته» ولم تحمل من 
وطئه» ثم طلقها زوجها فإنها تعتد لطلاقه أولا. 

هذا إذا وطنها شخص غير زوجهاء أما إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً قبل أن يراجعها فقد تقدم حكم ذلك 
في مبحث الرجعةء وهو إن كانت من ذوات الحيض تبتدئ عدتها من بعد الفراغ من الوطء وما مضى من 
العدة يسقطء أما ما بقي فإنه يدخل في العدة الجديدة لا فرق في ذلك بين أن تحمل من هذا الوطء أو لاء 
مثلاً إذا طلقها وهي غير حامل» ثم وطنها بعد مضي قرء من عدتهاء فأحبلها بذلك الوطء» فإن عدتها 
تنقضي بوضع الحمل ويدخل فيها ما بقي لها من قرأين فلا تطالب بهما بعد انقضاء الوضع» وكذا إذا 
طلقها وهي حامل ثم وطنئها قبل الوضع فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» ولا تطالب بعدة الاقراء بعد 
الوضع لأن الغرض من العدة معرفة براءة الرحم وهو مشغول» فلا حاجة لعدة أخرى» بل تدخل في عدة 
الحمل» لآنه هو صاحب العدة» وإذا كانت مكن ذوات الأشهر» فكذلك تبدأً عدتها من وقت الوطء» ويدخل 
فيها ما بقي من الأشهر وقولهم: إذا طلقها طلاقاً رجعياً احترز به عما إذا طلقها طلاقاً بائناًء ثم وطئها 
وهو عامل بالتحريم» فإن ذلك يكون زنا لا عدة له عندهم. 

وحاصل ذلك أنه إذا طلقها طلاقاً رجعيأًء ثم وطئها قبل الرجعة كان ذلك الوطء وطء شبهة تعتد له› لأن 
بعض الأئمة يقول بجوازه» فلا فرق فيه بين أن يكون عالماً بالتحريم أو جاهلا أما إذا طلقها طلاقاً بائناً 
ثم وطئهاء فإن كان عالماً بالتحريم فإن وطأه يكون زناء وإلا بأن كان قريب عهد بالإسلام ويجهل» أو 
يعلم التحريم» ولكنه ظنها امرآته الأخرى» فإنه يكون وطء شبهة يجب فيه العدة. 

هذاء وليس له أن يطأً حاملاً بوطء الشبهةء حتى ولو راجعها قبل وضع الحمل. 

الشرط الثاني: أن ينفصل منها الولد» فلو مات في بطنها ومكث سنين كثيرة ولم تلدء فإن عدتها لا 
تنقضي» ولو كانت حاملا باثنين» فإن عدتها لا تنقضي إلا بانفصال الولد الثاني. 

الشرط الثالث: أن يكون الولد مخلقاًء بأن أخبر القوابل أنه حمل لظهور يد أو أصبع» أو ظفر بخلاف ما 
إذا وجد شك في أنه لحم إنسان» فإنها لا تنقضي به العدةء وكذا إذا أسقطت علقة غير مخلقةء فإنها لا 
تنقضي بها العدة. 

واعلم أن أقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر كغيرهم» وأكثرها أربع سنين فإذا فارق امرأته بطلاق 
بائن» أو رجعي» أو فسخ فجاءت بولد بعد أربع سنين» وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة الوطء 


التي أحبلها بها قبل طلاقها لأن المعقول أن مدة الحمل تحسب من وقت علوق الولد لا من وقت طلاق 
المرأة وأكثرها أربع سنين» فإذا حسبت من تاريخ فراق المرأة بطلاق ونحوه كانت أكثر من أربع سنين› 
فلا بد إذاً من أن يقال أربع سنين من وقت علوق الولد أو يقال: أربع سنين من وقت الفرقا ناقصة لحظة 
الوطء التي حملت فيها قبل الفراق» وعلى كل حال فإذا جاءت المرأة بولد بعد أربع سنين كان الولد ابناً 
للمطلق» إلا إذا تزوجت بغيره وكان الزوج الثاني قادرا على الوطءء» أما إذا تزوجت ممن لا يمكنه الوطء 
لصغر أو غيره وجاءت بولد فإنه ينسب للمطلق أيضاًء لأن الزوج الثاني لعدمهء فإذا تزوجت المطلقة 
وهي في العدة» وكان الزوج الثاني يجهل كونها في العدة فولدت له لآكثر من أربع سنين من طلاق 
الزوج الأول كان الولد للزوج الثاني بشرط أن تلده لستة أشهر فأكثر من تاريخ وطئهاء مثلا إذا طلقت 
وهي من ذوات الحيض ومضت عليها ثلاث سنين وأربعة أشهر ولم تحض» ثم تزوجت بآخر ووطئها ثم 
ولدت بعد ثمانية أشهر. فإن الولد يكون للثاني» لأن أقصى مدة الحمل» وهي أربع سنين فقد انقضت 
وجاءت به لأكثر من ستة أشهر ولو كان طلاق الأول رجعياًء على المعتمدء أما إذا جاءت بالولد لأقل من 
ستة أشهر من وقت وطء الثاني أو لأقل من أربع سنين من وقت طلاق الأول» فان الولد يلحق بالأولء ثم 
إن المرأة تنقضي عدتها بوضع الحمل بالنسبة للزوج الأولء وتعتد ثائية للوطء الثاني المبني على نكاح 
الشبهة. 

هذاء وإذا أمكن نسبته لهما معأ بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني» ولأقل من أربع سنين 
من طلاق الأول» فإن الولد في هذه الحالة يعرض على القائف» أي الذي يعرف الشبهء فيقول: وجه هذا 
الولد كوجه فلان» أو يده» أو رجله»ء أو أصابعه» أو نحو ذلك وما يحكم به القائف يعمل به» فإذا لم يوجد 
قائف» أو اختلفت القافة في أمره» فإن الولد يترك للبلوغء وبعد البلوغ يختار أيهما شاءء وينسب إليه. 
وقولهم: ولو كان الزوج الثاني يجهل كونها في العدة خرج به ما إذا كان يعلم أنها في العدةء فإنه يكون 
زانیاً لا یترتب على وطئه نسب ولا عدةء كما تقدم. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يلحق الولد الزوج» فإن لم يلحقه» كما إذا كان الزوج صغيراً دون عشر سنين أو كان 
ممسوحاًء وهو مقطوع الذكر والأنثيين أو مقطوع الأنثيين فقط لأنه لا يلد ثم توفي وتبين أن امرأته 
حامل» فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل» لظهور أن الولد ليس ابنه» فلا يلحق نسبه بهء ومثل ذلك ما 
إذا تزوجهاء ثم مات عقب العقد بدون أن يمضي وقت يتمكن فيه من وطئها. أو دخل بها ثم مات عنهاء 
وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت العقدء فإنها في كل هذه الأحوال لا تنقضي عدتها بالوضع» بل 
لا بد من مضي أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حرةء ونصفها إذا كانت أمة» وتبدأ عدتها بعد وضع الحمل»› 
فعليها عدتان: عدة الوطء الفاسد» وتنقضي بوضع الحمل» وعدة الزوج المتوفى» وتنقضي بأربعة أشهر 
وعشرة أيام» تبدأ فيها عقب الوضعء وإذا عقد عليها عقداً فاسداء كما تزوجها بغير ولي أو شهود ثم 
وطئها فحملت» وتوفي عنهاء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإذا لم تحمل فإنها تعتد بأربعة أشهر 


وعشرة أيام» كالمتوفى عنها زوجها بالعقد الصحيح» وهذا بخلاف ما إذا عقد عليها عقداً مجمعاً على 
بطلانهء كما إذا عقد على امرأة وهي في عدة غيره ووطنهاء فإنه إذا توفي عنها وهي غير حامل» فان 
عدتها تنقضي بثلاث حيض» لأن هذا العقد كالعدم» فالغرض من العدة ثبوت براءة الرحم بالحيض كما إذا 
زنا شخص بامرآةء فإنها يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض» ولا تجب العدة بالخلوة في العقد الباطل 
المجمع على بطلانه»ء وإنما تجب بالخلوة في العقد الفاسد. 

والحاصل أن العدة تجب بالوطء» سواء كان بعقد صحيح أو فاسد أو زناء وسواء كانت المرأة مكرهة أو 
مطاوعةء ولكن إذا توفي الزوج ولم تكن حاملاء فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشراً في العقد الصحيح»› 
سواء كانت صغيرة أو كبیرة› مدخولاً بها أو غیر مدخول بھاء فان کانت حاملاء وکان زوجها کبیراً يولد 
لمثلهء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإن كان صغيراً لا يولد لمثلهء أو ثبت أن الحمل ليس من 
زوجها المتوفى» فان عدتها لا تنقضي بوضع الحمل» بل لا بد من أربعة أشهر وعشر تحسب لها عقب 
الولادة» ومنل العقد الصحيح العقد الفاسد» وهو الذي لم يصح عند الحنابلةء ولكن قال به غيرهم من 
الأئمة» كالعقد بغير ولي» أو شهود» أما العقد الباطل المجمع على بطلانه» فإنه إن وطنها ولم يحبلهاء 
ومات عنهاء فإن عدتها تنقضي بثلاث حيض» ومثل ذلك ما إذا زنى بهاء وقد عرفت حكم ما إذا أحبلهاء 
أما إذا طلقها وهو حي فسيأتي حكمه بعد» ولكن بفارق حكمه حكم المتوفى عنها زوجها فيما إذا طلقها 
وهو صغير لا يولد لمثلهء فإنها لا عدة عليها أصلا. 

الشرط الثاني: أن تضع كل الحمل» فإذا وضعت بعضه كثيراً كان أو قليلاء فإن عدتها لا تنقضي وإذا كانت 
حاملا باثنين فإن عدتها لاتنقضي إلا بوضع الثاني كله» ويصح العقد عليها بمجرد الوضع» ولكن يحرم 
وطوؤها حتى تطهر من النفاس» ولو انقطع الدم. وإن وضعت ولداً وشكت في وجود آخر» فإن عدتها لا 
تنقضي حتى يزول الشك. 

الشرط الثالث: أن يكون الولد مخلقاً. فان أسقطت مضغة فان العدة لا تنقضي بها إلا إذا أخبر النساء 
الخبيرات بأن هذه المضغة إنسان فإن العدة تنقضي به. بخلاف ما إذا قالت الخبيرات إنه مبدأ خلق آدمي. 
فإنه لا تنقضي به العدة» بل لا بد أن تشهد بأن به صورة إنسان خفية. ومن باب أولى ما إذا وضعت 
علقة. أو دماً فإنه لا تنقضي به العدة. 

ثم اعلم أن أقل مدة الحمل عند الحنابلة ستة أشهر. كغيرهم. أما أكثرها فهي أربع سنين. وفاقاً للشافعيةء 
وخلافاً للحنفية القائلين: إنها سنتان. والمالكية القائلين: إنها خمس سنين. 


فإذا تزوجت المطلقة. أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة فإن النكاح يقع باطلا على كل حال ولا 
تنقطع عدتها حتى يطأها الزوج الثاني. سواء علم بالتحريم أو لم يعلم. فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها 
من الأول. مثلاً إذا طلقها فحاضت حيضة وتزوجت بغيره زواجاً باطلا كانت عدتها الأولى ما لم يطأها 
الثاني» فإذا وطئها انقضت العدة من الأول فإذا فارقها الثاني بنت على عدة الأولء واستأنفت العدة من 
الثاني» فلا تتداخل العدتان» فعليها لزوجها الأول عدة قضت منها حيضة»ء وبقي عليها حيضتان» وعليها 
من الوطء الحرام عدة أيضاً تقضيها بعد عدة الزوج الأول ولا فرق في عدة الأول بين أن تكون حيضاً أو 
شهراء فإذا جاءت بولد» فإن كان لأقل من ستة أشهر من تاريخ وطء الثاني فإنه يكون للأول» بشرط أن 
لا يكون سقطأًء بل يعيش كالأولاد» كما تقدم» وبه تنقضي عدة الزوج الأول ويكون عليها عدة للوطء 
الثاني بثلاثة قروءء أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثرء فإنه ينسب للثاني وبه تنقضي عدة الوطء الثانيء 
وتبقى عليها عدة كاملة للزوج الأول» فتعتد به بثلاثة قروء بعد ولادتها أيضا. 

هذا إذا أمكن نسبته إلى الثاني فقطء بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من تاريخ وطئهء ولأربع سنين فأكثر 
من تاريخ طلاقها من زوجها الأول كأن كانت تحيض كل ثلاث سنين ونصف مرة. أو تأخر حيضها 
بسبب من الأسباب» ثم حاضت بعد هذه المدة» وتزوجت بآخر قبل أن تحيض الحيضتين الباقيتين› 
فوطنها وولدت لستة أشهر فأكثر من تاريخ وطنئه» فإن الولد في هذه الحالة ينسب للثاني بلا كلامء لأآنها 
ولدته بعد انقضاء أكثر من مدة الحمل من تاريخ الفراق» وأقل مدة الحمل من تاريخ الوطءء فلا شبهة في 
كون الولد للثاني» أما إذا أمكن نسبة الولد لهما معا بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني 
ولأقل من أربع سنين من تاريخ طلاقها من الأول فإن الولد يبحث بمعرفة القافةء بأن ينظر القائف في 
الواطئين وفي الولد» فإذا ألحقوه بواحد منهما كان ابنه وانقضت به عدتهاء وبقيت عليها عدة الآخر 
ثلاثة قروء» والمراد بالقافة من لهم خبرة بشبه الولد بأبيه. 

هذا ما قاله الفقهاءء ولعله يقوم مقامه في زماننا تحليل الدم» فإذا أمكن معرفة كون دم الطفل من دم 
والده يكون حسناًء وإذا لم يمكن معرفة شبهه بواحد منهماء أو اختلف القافة في أمره» فإن عليها أن تعتد 
بثلاث حيض بعد وضعه على أي حال» سواء كانت العدة للأول أو للثاني أو يتزوجها بعد انقضاء الثلاث 
واعلم أنه إذا تزوج معتدة» وهما عالمان بالعدة وعالمان بتحريم النكاح فيهاء ووطئها كانا زانيين عليهما 
حد الزناء ولا مهر لها لأنها زانية مطاوعة. ولا نظر لشبهة العقد لآنه باطل مجمع على بطلانه إلا إذا 
كانت معتدة من الزنا. فإنها تعتد عند الحنابلة بثلاثة قروء وإن كانت من ذوات الحيض وبثلائثة أشهر إن 
كانت آيسة» كما تقدم» فإذا زنى رجل بامرأة واعتدت من الزناء وتزوجها آخر» وهي في العدة ووطئها 
لم يكونا زانيينن بل يكون وطء شبهة» لن نكاحهما في هذه الحالة قال بجوازه الحنفيةء والشافعية» إلا أن 
الشافعية يقولون بجواز وطنها ولو حاملا أما إذا جهلا انقضاء العدةء فإن النسب يثبت وينتفي الحد 
ويجب المهر» وإن علم هو دونها فعليه الحد وعليه المهر دونها بالعكس إذا علمت هي دونهء فإن عليها 


الحد ولا مهر لها). 

دليل عدة الحامل» وحكمة مشروعيتها *-اتفق الأئمة على أن وضع الحمل تنقضي به عدة المتوفى عنها 
زوجهاء ولو بعد وفاته بلحظة» بحيث يحل لها بعد نزول ما في بطنها جميعه وانفصاله منها آن تتزوج› 
ولو قبل دفن زوجها المتوفى» ودليلهم على هذا قوله تعالى: [وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
إذ هو عام يشمل المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء وهذا هو رأي ابن مسعود ومن تبعه من الأئمة الأربعة 
وخالف علي» وابن عباس» ومن تبعهماء فقالوا: إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت حملها 
قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل بل لا بد من انتظار مضي المدة 
بتمامهاء أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فان عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحملء 
لآنه حمل الزوج المتوفى فتجب صيانته» ودليلهم على ذلك قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا] فإنها عامة تشمل الحامل والحائل› وقد يقال في وجهة 
نظر علي» وابن عباس رضي الله عنهما: إن عدة المتوفى زوجها لوحظ فيها أمران: براءة الرحمء 
وحرمة الزوج المتوفى» ورعاية خاطر أهله الأحياءء فحظر الله علي المرأة المتوفى عنها زوجها أن 
تبادر بمفاجأة أهله المكلومين بالتزوج بغير المتوفى» حرصاً على نفوسهم من التألم بآلام الغيرةء فقدر 
لها أقل مدة يسهل فيها على نفوس أهل الميت أن تتزوج امرأته بغيره» ويرشد لذلك ما كان عليه أهل 
الجاهلية بإزاء ذلك فإنهم كانوا يحبسون المرأة التي مات زوجها فيحرمونها من الزينةء ومن التزوج» 
ومن كل شؤون الحياة طول حياتهاء فأنزلهم الله عن عادتهم هذه تدريجاًء كما هو الشأن في أحكام 
الشريعة الإسلاميةء ففرض على المرأة أن تنتظر سنة بعد وفاة زوجهاء فلما استقر ذلك الحكم في 
أنفسهم أنزل العدة إلى أربعة أشهر وعشراً وهي أقل مدة ممكنةء وجعلها حكماً مستمرأء وإنما قدرت 
بهذا العدد بخصوصه» لأنك قد عرفت أن الغرض من مشروعية العدة براءة الرحم من جهة› وحقوق 
الزوجية من جهة أخرى» ولما كان الولد في أول خلقه يمكث في الرحم أربعين يوماً نطفةء وأربعين بوما 
علقة» وأربعين يوماً مضغة» ثم ينفخ فيه الروح التي بها الحياةء والحس» والحركة» فقد قدر لبراءة 
الرحم هذه الأشهر الأربعة مضافاً إليها عشرة أيام تظهر فيها حركته»ء فتتحقق المرأة من شغل الرحم 
وعدمه بعد هذه العدةء وتؤدي حقوق الزوج وأهلهء ولا يقال: إن هذا التعليل إنما يصح إذا كانت المرأة 
من ذوات الحيض المستعدات للحمل» أما إذا كانت صغيرة لا تحيض» أو آيسة» أو كانت غير مدخول بهاء 
فان هذا التعليل لا ينطبق عليهاء لأنا نقول: إن هذه المدة وإن كانت لذوات الحيض» ولكن جعلت مقياسا 
عاماً للجميع» طرداً للباب على وتيرة واحدة. 

ولا يخفى حسن التعليل ونفاستهء ومنه يتضح أن الظاهر المعقول يؤيد رأي علي» وابن عباس رضي الله 
عنهماء فإن المرأة إذا وضعت حملها في الأسبوع الأول مثلا من وفاة زوجها وتزوجت بغيره لم يكن 
لضرب مدة الأربعة أشهر وعشر للمتوفى عنها زوجها فائدة مع أن فائدته ظاهرة» وهي احترام علاقة 


الزوجية وتعظيمها بين الناس» والحرص على قلوب أهل الزوج المتوفى من التصدع» ولا يقال: إنه قد 
توجد ظروف قاسية توجب الرحمة بالزوجة والشفقة عليهاء وتجعل زواجها سريعا أمراً ضرورياً 
لحياتهاء خصوصاً إذا وجدت الزوج الكفء الذي لا يصبر» وقد يضيع منهاء ولكنا نقول: إن هذا الكلام 
يأتي في غير الحامل أيضاً إذ ربما تكون في حالة تحتاج معها للزواج. ومع ذلك فإنه لايحل لها أن 
تتزو ج إلا بعد انقضاء أربعة شهور وعشرة أيام مهما وجد الكفء أو ذهب» ومهما توقفت حياتها عليهء 
ولكن الأئمة الأربعة لم ينظروا إلى هذه العلل فلذا قالوا: إن العدة أمر تعبدي ليست له حكمة ظاهرة 
ولكني أعتقد أن قضايا الشريعة السمحة قسمان: قسم يتعلق بالعبادات» وهذه يصح أن يقال فيها: إنها 
أمور تعبديةء لآنها جميعها أمارات للخضوع والخشوع» والسلطان له أن يضع منها ما يريد بدون أن 
يقال له: لم فعلت هذه الرسوم دون تلك» وقسم يتعلق بمعاملات الناس بعضهم بعضاً من بيع وشراء 
وأحوال شخصية» وهذه لا بد لها من حكمة معقولة تناسب أحوال الناس ومصالحهم على أن العبادات في 
الشريعة الإسلامية قد اشتملت على كثير من الحكم الظاهرة والأسرار البديعةء كما هو ظاهر لمن يتتبع 
أسرار الطهارةء والصلاةء والصيامء والحج» والزكاةء فإن منافعها المادية والأدبية ظاهرة في المجتمع 
الإنساني ظهور الشمس في رابعة النهار. 

هذا ما يتعلق بحكمة التشريع» أما ما يتعلق بفهم ذلك من الآيتين الكريمتين» فحاصله أن آية إوالذين 
يتوفون منکم) عامة من وجه فرض انتظار مدة أربعة شهور وعشراً عن المتوفى عنها زوجهاء سواء 
كانت حاملاً أو حائلاء وخاصة من وجه وهو كون الكلام في خصوص المتوفى عنها زوجهاء لأنه قال: 
[والذين يتوفون منكم] أما الآية الثانية» وهي تعالى: [وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
فكذلك عامة من وجه» وهو أن وضع الحمل تند تنتهي به عدة المرأة مطلقاً سواء كانت مطلقة أو متوفى 
عنها زوجهاء وخاصة من وجه» وهو كون الكلام في عدة الحامل بخصوصهاء لا في عدة المتوفى عنها 
زوجهاء فكان الاجتهاد في مثل هذا لازماً لا بد منه لدفع ما ظاهره التضارب بين الآيتين» فيمكن أن يقال 
في بيان اجتهاد علي وابن عباس أنهما قد فهما الآية الأولى على ما هي عليه من كونها خاصة بالمتوفى 
عنها زوجهاء سواء كانت حاملاً أو حائلاء وجعلا انقضاء مدة أربعة أشهر لازماً للحامل وغيرهاء وفهما 
الآية الثانية على حالها أيضاًء فوافقا على أن وضع الحمل تنقضي به عدة المفارقة حال الحياة وبعد 
الموت» إلا أنهما قيداه في المفارقة بعد الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام» فإذا وضعت قبلها تنتظرهاء 
فخصا الآية الثانية في المتوفى عنها زوجها بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام المنصوص عنها في 
الآية الأولى» عملا بحكمة التشريع التي ذكرناها. أما ابن مسعود ومن تبعه من الأئمة الأربعة فإنهم 
قالوا: إن الآية الثانية نسخت الآية الأولى بالنسبة للحامل» فمتى وضعت الحمل فإنها لا تنتظر لحظة 
واحدة» بل تحل للأزواج ولو لم يدفن زوجهاء وعلى هذا تكون مدة الأربعة أشهر وعشرأء كان حكما 
مؤقتاً للحامل المتوفى عنها زوجهاء ثم نسخ. 

وقد روى صاحب أعلام الموقعين: أن الصحابة قد اتفقوا بعد ذلك على أن وضع الحمل تنقضي به العدة 


على أي حال تيسيراً للنساءء فقال ما نصه: وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها زوجها أنها 
تتربص أبعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل اد. على أنه لم يذكر لدعوى الاتفاق 
هذه سنداًء والمفسرون لم يذكروا هذا الاتفاق» ومع هذا فإنني لا أدري كيف يوفق بين هذا وبين قوله بعد 
هذا بأسطر قليلة ما نصه: وليس المقصود بالعدة ههنا مجرد استبراء الرحم» كما ظنه بعض الفقهاء 
لوجوبها قبل الدخول» ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات الحيض 
في مدتهاء فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناها وهذا باطل لوجوه: منها أنه 
ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة» يعقله من عقله» ويخفى على من خفي عليهء ومنها 
أن العدة ليست من باب العبادات المحضة» فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة 
والمسلمة والذمية ولا تفتقر إلى نيةء ومنها أن رعاية حق الزوج والولد والزوج الثاني ظاهرة فيها. 
فالصواب أن يقال: هي حرام لانقضاء آثار النكاح» ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له الخ ما 
قال. 

فأنت ترى من عبارته هذه آنه لا يوافق بعض الفقهاء الذين يقولون: إن العدة شرعت لبراءة الرحم في 
ذوات الحيض» وما زاد على حيضة واحدة فهو للاحتياطء أما غير ذوات الحيض فالعدة فيهن أمر تعبدي»› 
ونه يرى ما قررناه من أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالحقوق لا بد فيها من مراعاة الحكم الموافقة 
لمصلحة الناس» على أن ظاهر عبارته تفيد أن الحكمة لا بد منها حتى في العبادات وقد عرفت أنه ليس 
بضروري» لأن العبادات هي أمارات الخضوع» فلا يسأل السلطان عن حكمتها. وإذا كان كذلك فأين 
رعاية حق الزوج المتوفى إذا وضعت الحمل بعد موته بيوم» ثم تزوجت بغيره. وما حكمة مدة أربعة 
أشهر وعشرة أيام التي ضربها الله للمتوفى عنها زوجها إذا لم يكن ذلك لمراعاة حق الزوج المتوفى 
وحق أهله؟!ء ولماذا لم يجعل الله عدة المتوفى عنها زوجها كغيرهاء فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع 
الحمل» وإذا كانت من ذوات الحيض كانت عدتها ثلاث حيض. أو ثلائة أطهار وإذا كانت آيسة لم تكن 
لها عدةء كما إذا كانت غير مدخول بهاء لأن براءة رحمها محققة؟ لا شك أن هذا واضح» وأن القائلين 
بتعليل العدة لا يسعهم إلا اتباع علي» وابن عباس» أما الأئمة الأربعة الذين قالوا: إن عدة الحامل تنقضي 
بمجرد انفصال الجنين منهاء ولها أن تتزوج ولو لم يدفن زوجها المتوفى» فإنهم قالوا: إن قوله تعالى: 
[وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن] نسخ عموم قوله تعالى: [والذين يتوفون منكم] الخ» وأن 
العدة إما لبراءة الرحم. وإما أمر تعبدي تعبدنا الله به من غير حكمة» فلا یرد عليهم ما ورد على صاحب 
اعلام الموقعين. 

انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل *-قد عرفت مما تقدم أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي 
حامل تنقضي بوضع الحمل» ولو بعد وفاته بلحظة باتفاق المذاهب» وعرفت شروط انقضاء العدة بوضع 
الحمل» وعرفت رأي المخالفين في بعض الصور» ودليل كل» والآن نذكر لك في عدة المتوفى عنها 
زوجهاء وهي حائل» أي غير حامل»ء وهي أربعة أشهر وعشر للحرةء ونصفهاء وهي شهران وخمسة 


المحيض. أو من ذوات الحيض» ولانقضاء العدة المذكورة شروط مفصلة في المذاهب (1). 


(1) (الحنفية - قالوا: يشترط لانقضاء العدة بمضي أربعة أشهر وعشر من وقت وفاة الزوج شروط: 
أحدها: أن الوفاة إذا وقعت في غرة الشهرء أي وقت شروق هلاله فلا بد من انقضاء أربعة شهور هلالية 
وعشرة أيام بلياليهاء فلو مات بعد الفجر يحسب اليوم الذي مات فيه وتسعة أيام بعده» فيكون عشرة أيام 
وتسع ليال» فلا بد حينئذ من انقضاء الليلة العاشرة على المعتمد أما إذا توفي في أثناء الشهر فتحسب 
العدة بالأيامء فلا تنقضي إلا بمرور مائة وثلاثين يوماً بلياليها وقيل: إذا توفي في أثناء الشهر يحسب لها 
ما بقي من الشهر الذي مات فيه بالأيام» أما الشهر الذي يليه فيحسب بالأهلة» وكذا ما بعده» ثم تكمل 
الأيام الناقصة من الشهر الخامس مضافة إلى العشرة أيامء وقد تقدم لذلك إيضاح في مباحث الإيلاءء 
ومبحث العنين. 

ثانيها: أن يكون الزواج بصحيح العقدء فإذا عقد عليها عقداً فاسداً ووطئها ثم مات عنهاء تعتد بثلاث 
حيض إن كانت من ذوات الحيض وإن كانت آيسة أو حاملا فإن عدتها تنقضي بثلانة أشهر أو وضع 
الحمل» فعدة الموطو ءة بعقد فاسد أو بشبهة إن كانت حرة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو 
وضع الحمل» سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها فإن كانت أمة فعدتها حيضتان. أو شهر ونصف› 
أو وضع الحمل. 

ثالثها: أن يستمر النكاح صحيحياً إلى الموت» فإذا فسد قبل الموت وجبت عليها عدة النكاح الفاسدء مثلاً 
إذا كان المكاتب متزوجاً أمة مملوكة للغير» ثم اشتراها ومات عنها فإن ترك ما لا يفي ما عليه من دين 
الكتابة وثمنها فإن العقد يفسد لأنه يكون كالحر في هذه الحالةء والحر لا يصح له أن ينكح أمة بعقد 
الزواج» وفي هذه الحالة تعتد عدة النكاح الفاسد» وهو حيضتان إن كان قد وطئهاء وإلا فلا عدة لها 
أصلا لأن الفاسد لا عدة له» أما إذا مات ولم يترك ما يفي بدينه» فإن العقد يظل صحيحياًء لأن الاثنين 
يكونان مملوكين فتعتد عدة الوفاةء وهي شهران وخمسة أيام في حق الأمة. 

رابعها: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً في المرض الذي مات فيه ويقال لهذا الطلاق: طلاق الفار وهو أن 
يطلق زوجته طلاقاً بائناً في المرض الذي يموت فيه بدون رضاهاء ثم يموت قبل انقضاء عدتها وحكم 
هذا أن المرأة تعتد عدتين: عدة طلاق وعدة وفاةء على أن تحسب لها ما يدخل في إحداهماء مثلا إذا 
كانت من ذوات الحيض وحاضت بعد طلاقهاء ثم توفي» فإن عدتها تبتدئ من وقت الوفاة بأربعة أشهر 
وعشر. بشرط أن تحيض ثلاث حيض من وقت الطلاق» فتحسب لها الحيضة التي حاضتها قبل وفاتهء 
ولا بد لها من حيضتين في عدة الوفاة. فإذا لم تحض في المدة فلا تنقضي عدتها حتى تحيض الحيضتين 
الباقيتين› فإذا لم تحض لا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الإياس» فإذا طلقهاء وهي من ذوات الحيض» ولم 
تحض قبل وفاته ثم توفي اعتدت عدة وفاةء فإذا رأت فيها ثلاث حيض» فذاك» وإلا كان عليها أن تنتظر 
والحاصل أن عدتها تنقضي بأربعة أشهر وعشرة من وقت الوفاة. وثلاث حيض من وقت الطلاق» فان 
حاضت بعضها خارج المدة» وبعضها في المدة حسبت لهاء كما إذا حاضتها كلها في المدة وإذا لم تحضها 


كلها في المدة ولا بعضهاء فإنه يلزمها أن تنتظر ثلاث حيض بعدهاء فإذا لم تحض فإن عدته لا تنقضي. 
هذا ما يختص بالعدة. أما الميراث فإن حقها لا يسقط فيه» فالزوجية باقية حكماً في حق الإرث. 

وقولنا: طلاقاً بائناً خرج به ما إذا طلقها طلاقاً رجعيأء فإنه إن مات بعد انقضاء عدتهاء فقد انقطعت 
الزوجية بينهما وسقط حقها في الميراث» ولا تعتد عدة وفاة» وإن مات وهي في العدة فإنها تعتد عدة 
وفاة بلا كلام كما لو كانت زوجته. ولا فرق في هذه الحالة بين أن يطلقها في مرض الموت أو في حالة 
صحته» ثم يموت قبل انقضاء عدتهاء لآنها زوجته وترث منه» وقولنا: بدون رضاها خرج به ما إذا 
طلقها طلاقاً بائناً برضاهاء فإنها تعتد عدة طلاق» ولا يكون لها حق في الميراث وقولنا: في المرض الذي 
يموت فيه خرج به ما إذا طلقها في حال صحته طلاقاً بائناًء فإنها لا ترث» ولا تنتقل عدتها إلى عدة 
الوفاة. 

واعلم أن عدة الوفاة تنقضي بأربعة أشهر وعشرة أيام في غير عدة الفار مطلقأًء سواء كانت المتوفى 
عنها من ذوات الحيض أو لاء كما ذكرناء وسواء حاضت في العدة المذكورة أو لا. كما إذا كانت مرضعة 
وتأخر حيضها أو حاضت مرة في حياتها. وامتد طهرها إذ لا دخل للحيض في عدة الوفاةء إلا إذا كانت 
حاملاً فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل كما تقدم. 

المالكية - قالوا: يشترط لانقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وهي غير حامل - بانقضاء أربعة أشهر 
وعشر - شروط: 

أحدها: أن يكون العقد صحيحاً مجمعاً على صحته» أو مختلفاً في صحته عند الأئمةء كما إذا عقد عليها 
وهي محرمة بالنسك» فإن العقد مختلف في صحته» إذ الحنفية يقولون أنه صحيح» أما إذا كان فاسداً 
فساداً مجمعاً عليه. كنكاح الخامسة» والمحرم» فإن عدتها تكون كعدة المطلقة وهي ثلاثة أطهار إن كانت 
من ذوات الحيض» وثلانة أشهر إن كانت آيسة من المحيض» فمن عقد على امرأة عقداً مجمعاً على 
فساده ووطئها ثم مات عنها فان عدتها تكون كعدة المطلقة» وقد تقدم بيان الفاسد المجمع على فسادهء 
وغيره في صحيفة 120 إذا لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها. ثانيها: أن يكون مسلماًء فإذا كان ذمياً تحته 
ذمية مات عنهاء وأراد مسلم أن يتزوجها فإن عدتها تكون ثلائة أشهر إن كانت آيسة من المحيض› 
وثلاثة أطهار إن لم تكن» وكذا إذا أراد أن يتزوج بها غير مسلم» وترافعا إلينا لنقضي بينهما في ذلك. 
هذا إذا كانت مدخولاً بهاء وإلا فلا عدة عليها أصلا. 

ثالثها: أن تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. 

رابعها: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً ثم يموت عنها وهي في العدةء فإن حدث ذلك فإنها لا تنتقل عدتها إلى 
الوفاةء بل تعتد عدة الطلاق وتستمر على عدتهاء وهذا بخلاف المطلقة رجعياًء فإنه إذا مات عنها وهي 
في العدة فإن عدتها تنتقل إلى عدة الوفاةء بحيث يلزمها أن تتربص أربعة شهور وعشراً من وقت 
وفاته» ولو حصلت الوفاة قبل تمام الطهر الثالث بيوم» وإن كانت أمة تنتقل عدتها إلى الوفاة على 
النصف من الحرة. 


خامسها: يشترط في المدخول بها أن تنتقضي مدة أربعة أشهر وعشر قبل أن يأتيها زمن حيضهاء وأن 
تقول النساء: إنه لاريبة في براءة رحمها من الحمل. ومعنى ذلك أنها إذا كانت مرضعة مثلا وتوفي 
عنها زوجهاء ومن عادتها أن لا تحيض في مدة الرضاع وانقضت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل حلول 
موعد حيضهاء فإن عدتها تنقضي إذا قالت النساء: إنها لا ريبة حمل بهاء ومثل ذلك ما إذا كانت تحيض 
كل خمسة أشهر مرة» وتوفي في أول طهرهاء فإنها تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام طاهرة قبل أن يأتي 
زمن حيضهاء وفي هذه الحالة تنقضي عدتها إذا قالت النساء أنه لا ريبة بهاء أما إذا ارتابت في حملها 
النساء أو ارتابت هي» فإنها يجب عليها أن تنتظر تسعة أشهر» فإن زالت ريبة الحمل فذاك» وإلا انتظر 
حتى تحيض أو يمضي عليها أقصى مدة الحمل وهي خمس سنين على الراجح. وقيل: أربع سنين وقيل 
غير ذلك فإن كانت تحيض في أثناء المدة وحاضت فإن عدتها تنقضي بالمدةء وإن لم تحض فإن تأخرت 
عادتها فإن عدتها لا تنقضي حتى تحيض فإذا حاضت انقضت عدتهاء وإن لم تحض تنتظر الحيض إلى 
تسعة أشهر فإن انقضت تسعة أشهر وارتابت في حملهاء أو ارتاب النساء فيه فإنها تنتظر حتى تزول 
الريبة» أو يمضي أقصى زمن الحمل المذكور. 

ولا يخفى أن نظرية المالكية في اعتمادهم على قرار النساء خصوصاً الخبيرات يرفع الإشكال في زماننا 
بتاتاًء لأن الطبيبات المتعلمات يمكنهن الحكم بوجود الحمل وعدمه جزماً بدون انتظار زائد على أربعة 
أشهر وعشر. 

والحاصل أن المدخول بها إن توفي عنها زوجهاء فإنه ينظر أولا لعادتها في الحيض» فإن كانت لا تأتيها 
الحيضة في مدة أربعة أشهر وعشرة أيام بأن كانت تحيض كل خمسة أشهر مرة وتوفي زوجهاء وهي 
في أول طهر انقضت عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام» بشرط أن لا ترتاب في براءة رحمهاء بأن تشعر 
بحمل» أو ترتاب النساء التي تراهاء فان ارتابت فإن عدتها لا تنقضي» بل تنتظر على الوجه الذي تقدم» 
أما إن كانت تأتيها الحيضة في أثناء أربعة أشهر وعشرة أيامء فإن حاضت فيها ولو مرة فإن عدتها 
تنقضي بانقضاء مدة أربعة أشهر وعشرأء وإن لم تحض لسبب مجهول» أو لمرض على الراجح» فإن 
عدتها لا تنقضي حتى تحيض» وإلا انتظرت تسعة أشهر فإن لم تحض وارتابت في الحمل» أو ارتاب 
النساء انتظرت حتى تزول الريبة. أو تمضي خمس سنين» وهي أقصى مدة الحمل. 

الشافعية - قالوا: يشترط لانقضاء عدة المتوفى عنها غير الحامل بالأشهر المذكورة شروط: 

أحدها: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً. فإن طلقها طلاقاً بائناً وتوفي عنهاء وهي في العدةء فإنها تستمر على 
عدتها للطلاق» ولا تنتقل إلى عدة الوفاةء فإذا كانت حاملا وكان طلاقها بائناً استمرت نفقة عدتها إلى أن 
تضع الحمل» بخلاف ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً. وتوفي عنهاء وهي في العدةء فإن عدتها تنتقل من 
الطلاق إلى عدة الوفاة. وتسقط بقية عدة الطلاق» كما تسقط نفقتهاء وذلك لأن العدة التي استحقت عليها 
النفقة بطلت وانتقلت إلى عدة جديدةء ولذا يجب عليها الإحداد» وهو ترك الزينةء بخلاف المطلقة طلاقاً 
بائناًء فانه لا يجب عليهاء لما علمت أنها باقية على عدتها الأولى» فلم تنتقل إلى عدة الوفاة. 


ثانيها: أن لا ترتاب في براءة رحمها من الحمل» فإن ارتابت» أي شكت في وجود حمل لثقل أو لحركة في 
بطنهاء فلا يخلو إما أن تحدث لها الريبة قبل انقضاء العدة» أو بعدهاء فإذا حدثت لها قبل انقضائهاء فانه 
يجب عليها أن تنتظر حتى تزول الريبة» بحيث لو انقضت عدتها وتزوجت غير زوجها المتوفى وقع 
النكاح باطلاء حتى ولو تبين أنها غير حامل في الواقعء فعليها تجديد عقد» وبعضهم يقول: إن النكاح 
الأول يبقى على حالهء لأن الواقع دل على أنه صحيح» فإذا استمرت مع الزوج الثاني على النكاح الباطل› 
فولدت لأكثر من ستة أشهر لحق الولد به» وإن أمكن كونه من الأول بأن ولدته لأقل من أربع سنين من 
تاريخ طلاقهاء لآنها في هذه الحالة تكون قد ولدته لأقل مدة الحمل» فيمكن نسبته للأول» أما إن ولدت 
لأقل من ستة أشهر» فإن الولد يلحق بالأول» وإن أمكن نسبته إلى الثاني» بأن ولدته لأكثر من أربع 
سنين» أما إذا حدثت لها الريبة بعد انقضاء عدتهاء فإنه يسن لها أن تصبر على الزواج»› حتى تزول 
الريبةء فإذا خالفت السنة وتزوجت بآخر لم يبطل النكاح لانقضاء العدة ظاهراًء إلا إذا قامت قرينة قاطعة 
على بطلانه» بأن تلد لأقل من ستة أشهر من إمكان علوق الولد بعد العقدء بأن يتمكن الزوج الأول من 
وطنها وإحبالهاء فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من ذلك التاريخ» فإنه يتبين بذلك بطلان العقد الثانيء 
وأن عدتها من الأول لم تنقض» ويلحق نسب الولد للأول» إذا أمكن نسبته إليه بحيث لا تلده لأقل من 
أربع سنين» وهي أكثر مدة الحمل» أما إذا ولدته لأكثر من أربع سنين» فإنه لا يمكن إلحاقه به كما تقدم» 
أما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر» فإن العقد الثاني يكون صحيحاًء ويكون الولد للثاني» ولم يذكر 
الشافعية هنا ما إذا أمكن إزالة الريبة بالوسائل الطبيةء ومعرفة النساء الخبيرات» ولكنهم قالوا: إنه يعمل 
برأي القابلة في الاخبار عن السقط, بآنه لحم إنسان» فقالوا: إذا أخبرت بذلك أربع قابلات - أي مولدا - 
فإن لها أن تتزوج ظاهراً وباطناًء ويقوم مقام القوابل الأربع رجلان خبيران» وإذا أخبرت قابلة واحدة 
فإنها يصح لها أن تتزوج باطناًء وعلى هذا فمبداً الاعتماد على المرأة الخبيرة معتبر عند الشافعيةء 
والغرض واحد» وهو التحقق من براءة الرحم» فيصح حينئذ أن تعرض المرأة المرتابة نفسها على 
الطبيبات الخبيرات عند الريبة لتتحقق من عدم الحمل»ء وتستريح من هذا العناء. 

واعلم أن هذا الشرط ليس خاصاً بانقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء بل يتناول عدة المطلقة أيضاًء 
والمفسوخ نكاحها. 

وقد عرفت من مبحث - انقضاء العدة بوضع الحمل - أن الصبي. والممسوح» وهو مقطوع الذكر 
والأنثيين» إذا ماتا عن زوجة فإن عدتها أربعة أشهر وعشر من تاريخ الوفاة ولو ظهر بها حمل» فقد 
عرفت أنه إن كان حملها من الوطء بشبهة فعليها عدتان: بأن تنتظر حتى تضع وتنقضي به عدة الوطء 
بشبهة ثم تشرع في عدة الوفاة بعد الوضع» وتنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام» وإن مات عنها زوجها 
وهي غير حامل» ثم في أثناء عدتها وطئت بشبهة وحملت من هذا الوطءء فان عدة الوطء بشبهة 
تنقضي بوضع الحمل» ويحسب لها ما انقضى قبل الوطء من عدة الوفاةء فتبني عليه بعد الوضع» أما إذا 
کان حملها من زناء كأن زنى بها شخص وهي تحته» فأحبلها الزاني ومات عنها الزوج فإن عليها أن 


تعتد عدة وفاة» وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» وبذلك تنقضي عدتهاء سواء وضعت الحمل. أو لا. ويحل 
للأزواج تزوجها ووطؤها. وهي حامل على الأصح. لأن المتولد من ماء الزنا لا حرمة له. فإذا أراد 
شخص أن يتزوج بها. وهي حامل. وجهل حالها. فلا يدري إن كان حملها من زنا. أو من وطء بشبهة. 
ففيه قولان مصححان: أحدهما أنه يحمل على الزنا فله العقد عليها ووطؤها. ثانيهما: يحمل على وطء 
الشبهةء فيتركها حتى تنقضي عدتهاء والصحيح أنه يحمل على الوطء بشبهة ليندفع عنها الحد» ويحمل 
على الزنا في جواز العقد عليها ووطنهاء فيحل تزوجها ووطؤها بدون عدة. 

وبهذا تعلم أنها إذا حملت بعد وفاته» وهي في العدة» من الزناء فان حملها لا يقطع عدة الوفاة. 

الشرط الثالث: أن تنقضي أربعة أشهر هلالية وعشرة أيام بلياليهاء والشرط اعتبار الهلال بقدر الإمكانء 
فإذا مات في غرة الشهر» أي في أول رؤية هلالهء فلا بد من انقضاء أربعة أشهر هلالية وعشرة أيام 
بلياليهاء كما ذكرناء أما إذا مات أثناء الشهر فإنها تحسب الباقي من الشهر الذي مات فيه بالأيام» وتكمل 
الناقص من أيام الشهر الخامس» وما بينهما تحسبه بالأهلةء مثلا إذا مات في نصف شهر شعبان فإنها 
تحسب خمسة عشر يوماً من شعبانء وتحسب ثلاثة أشهر بالأهلة» وهي رمضان. وشوال. وذو القعدة. 
وتأخذ من ذي الحجةء وهو الشهر الخامس لوفاته خمسة عشر يوماً تكمل بها شعبان. لتتم أربعة أشهر 
كاملةء ثم تأخذ منه عشرة أيام بلياليها فتنقضي عدتها في ست وعشرين ذي الحجةء وعلى هذا القياس» 
وإذا تعذرت عليها روية الهلال. وعدم معرفة الشهر الناقص والكامل» فإنها تحسبه كاملا دائماً. 

الحنابلة - قالوا: يشترط لانقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وهي غير حامل. بالمدة المذكورة شروط: 
الأول أن لا يرتاب في براءة رحمها. فإن وجد شك في أنها حامل قبل انقضاء أربعة شهور وعشرة أيام. 
كأن أحست بحركة أو انتفاخ بطن. أو انقطع دم حيضها. أو نزل اللبن في ثديها. أو نحو ذلك. فإن عدتها 
لا تنقضي حتى تزول الريبة. فإن ظهر أنها حامل انقضت عدتها بالحمل. وإن ظهر أنها خالية من الحمل 
انقضت عدتها بعد ذلك وحلت للأزواج فإذا تزوجت مع وجود هذا الشك غير المتوفى فإنه يقع باطلاء ولو 
تبين عدم الحمل. وكذا إذا حصلت الريبة بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام فإنه يجب عليها الانتظار 
حتى تزول الريبة. ولو تزوجت يقع الزواج باطلا. لأنها في هذه الحالة تكون معتدة. أما إذا لم تحصل 
ريبة بعد انقضاء العدة ثم عقد عليها ودخل بها. وارتابت. فإن النكاح لم يفسد. لأنه وجد بعد انقضاء 
العدة ظاهراً. ولكن يحرم عليه أن يطأها حتى تزول الريبة ويتبين عدم حملها. فإن تبين أنها حامل بأن 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت عقده عليها. فإن النكاح يبطل حينئذ. لأنه ظهر أن العقد عليها 
وقع في العدة. ومثل ذلك ما إذا عقد عليها ولم يدخل بها. ثم وجدت الريبة. فإنه يحرم عليه أن يطأها 
حتى تزول الريبة. فإن وضعت ولداً لأقل من ستة أشهر من وقت العقد عليها. فإنه يتبين بطلان العقدء 
كما ذكرناء لكن يشترط أن يكون الولد الذي جاءت به غير سقط بحيث يعيش كغيره» وإلا فلا يبطل به 
العقد. لاحتمال أن يكون سقطاً علقت به بعد وفاة زوجها. 

الشرط الثاني: أن لا يموت عنها وهي حامل من غيره» كما إذا كان صغيراً لا يولد لمثله» أو كان خصياً - 


وهو مقطوع الأنثيين - أو كان مجبوباً - وهو مقطوع الذكر - فإن كليهما لا يلدء أو مات عنها عقب العقد 
ولم يدخل بهاء فإنها في هذه الحالة تلزمها عدتان: عدة تنقضي بوضع الحمل» وعدة الوفاةء وتبتدئ بعد 
وضع حملهاء فيجب عليها أن تنتظر بعد الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام. 

الشرط الثالث: أن لا يطلقها طلاقا بائنا في حال صحته» فإذا فعل ومات عنها وهي في العدةء فإن عدتها 
لا تنتقل إلى عدة الوفاةء بل تستمر على عدتها الأولى» لآنها أجنبية منه في هذه الحالة» بخلاف ما إذا 
طلقها طلاقاً بائناً وهو مريض مرضاً مخوفاً ومات عنها في عدتهاء فإن عدتها تنتقل إلى عدة الوفاةء إلا 
أن تكون عدة الطلاق أطول فتعتد بهاء مثلا إذا كانت ممن يحضن كل ثلاثة أشهر مرة وطلقها بائنة 
فحاضت واحدة بعد طلاقهاء ومات عنهاء فإن عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة»وهي 
لا تكفي للحيضتين الباقيتين › فيلزمها الانتظار بعد انقضاء المدة التي تحيض ما بقي لهاء فهي تعتد بأبد 
الأجلين» من عدة الطلاق» أو عدة الوفاةء لأنها في هذه الحالة ترثه» أما إذا طلقها طلاقاً رجعياًء ثم مات 
عنها وهي في العدةء انتقلت عدتها إلى عدة الوفاةء فعليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيا م من وقت 
وفاته» وسقطت عدة الطلاق. لآنها في هذه الحالة زوجة لهء لها أحكام الزوجية من ميراث وغيره» فإن 
طلق امرأته في مرض وهي لا ترثه» كما إذا طلق العبد زوجته الحرةء أو الأمة وهو في مرض الموت. 
ثم مات عنها وهي في العدة فإنها تعتد عدة طلاق» لأنها لا ترث منه»› ومثل ذلك ما إذا كانت ذمية تحت 
مسلم وطلقها في مرض موته فإنها تعتد عدة طلاق لأنها لا ترث منهء وكذا إذا كانت مسلمة ولكن طلقها 
في مرض الموت طلاقاً بائناً برضاهاء كأن سألته الطلاق فأجابها. فإنها تعتد عدة طلاق» لأنها لا ترث في 
هذه الحالة فان طلق شخص زوجته وانقضت عدتها بالحيض أو بغيرها ثم مات عقب انقضائهاء فلا عدة 
له عليهاء سواء كان الطلاق رجعياء أو بائناً. 

هذاء ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة إلا إذا وجدت ريبة). 


مبحث عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض وفيه معنى الحيض وشروطه 


*-إذا فارق زوجته حال الحياة بطلاق» أو فسخ» وكانت من ذوات الحيض» فإنها تعتد بثلاثة قروءء لقوله 
تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)» والمراد بالمطلقات في الآية غير الحوامل طبعاء 
بدليل قوله تعالى: [وأولات الحمال أجلهن أن يضعن حملهن]) فإنها عامة تشمل المطلقات› والمتوفى 
عنهن أزواجهن. فخصصت قوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن) بغير الحوامل» وهذه عدة الحرة» أما عدة 
الأمة فعلى النصف من عدة الحرة ولكن لم كان القرء لا ينتصف كانت عدة الأمة قرأين كاملين» ويتعلق 
بهذا المبحث مسائل: أحدها: ما المراد بالقرء؟ ثانيها: هل المرضعة التي يتأخر حيضها بسبب الرضاع 
تعتد بالحيض بعد فطام الطفل أو تهتد بالأشهر؟. ثالثها: ما عدة المريضة التي انقطع حيضها بسبب 
المرض؟. رابعها: ما عدة المرأة الني يستمر بها الدم» ويقال لها: المستحاضة؟ خامسها: ما عدة المرأة 
التي تأتيها الحيضة كل سنةء أو سنتين إلى خمس سنين مرة» أو كل عشر سنين مرة؟. 

سادسها: ما عدة المرأة التي تبلغ بغير الحيض» ولم تر الحيض بعد ذلك؟ في الجواب عن هذه المسائل 
تفصيل المذاهب (1). 

(1) (المالكية - قالوا: أما الجواب عن السؤال الأول» فهو أنه قد اختلف في معنى القرءء فالمشهور أن 
معناه الطهر من الحيض» فإذا طلقها في أخر لحظة من طهرهاء ثم حاضت بعد فراغه من لفظ الطلاق 
بلحظة حسب لها هذا طهرأًء فإذا حاضت مرة أخرى وطهرت» حسب لها طهرأً ثانياًء فإذا حاضت 
وطهرت» حسب لها طهراً ثالثاء وتنقضي عدتها بنهاية الطهر الثالث بالدخول في الحيضة الرابعةء وقال 
بعضهم: بل معنى الطهر الحيض» كما يقول الحنفيةء والحنابلةء وأن الذي يتتبع مذهب المالكية يجدهم لا 
يطلقون القرء إلا على الحيض› ولذا رجح أن القرء هو الحيض لا الطهر» وقد أيد بعضهم القول الأول 
بأن إطلاق القرء على الحيض مجاز» وعلى الطهر حقيقةء ومتى أمكن العمل بالحقيقة فإنه لا يصح العمل 
بالمجاز» وهذا التأييد غير سديد. لأن التحقيق أن القرء مشترك بين الحيض والطهرء فهو مستعمل فيهما 
على السواء وليس استعماله في أحد المعنيين أولى في اللغة وإذا كان كذلك فالذي تحصل به براءة 
الرحم حقيقة إنما هو الحيض لا الطهر» هذا ما قرره بعض محققي المالكيةء ولم يرده أحد» فالطاهر أنه 
و ی و > فهل تحسب لها الحيضة 
الناقصة . أو لا؟ وقواعد مذهبهم تفن تقتضي أنها تحسب كما حسب الطهر» أما الحيض المعتبر في العدة» فهو 
دم خرج تنفسه لا بسبب ولادةء ولا افتضاض بكارة» ولا غير ذلك» من قبل امرأة تحمل عادة» ولا تنقضي 
به العدة إلا بشروط. 

أحدها: أن يستمر يوماً أو بعض يوم على الأقل» أما إذا نزل مدة يسيرةء كاللحظة»ء فإنه لا يعتبر حيضاً 


يترتب عليه الطهر الذي تنقضي به العدةء وإن كان يعتبر حيضاً في باب العبادةء فلا يحل لها أن تصلي 
إلا إذا اغتسلت منهء وإن كانت صائمة يفسد صيامهاء على أن الحيض في باب العدة إذا انقطع لأقل من 
يومين› فانه تسأل عنه الخبيرات من النساءء فإذا قالت واحدة ظاهرة العدالة» إنه حيض فذاك» وإلا فلا 
وسيأتي› 

ثانيها: أن لا تكون صغيرة دون تسع سنين» فإن رأت الدم وهي في هذا السن» فإنها لا تكون حائضاًء 
ومثلها ما إذا بلغت سن الإياس من الحيض» وهو سبعون سنةء وتسأل النساء عن حيض بنت تسع إلى 
ثلاثة عشر» فإن قلن: إنه حيض فذاك» وإن شككن فيه» أو جزء منه بأنه ليس حيضاً فإنه يعمل برأيهن»› 
وكذا عن حيض بنت الخمسين إلى السبعين» فإنه تسأل فيه النساء كذلك. 

ثالثها: أن يكون أحمر» أو أصفر. أو أكدر والكدرة لون بين السواد» والبياض» وهذا هو المشهور› 
وقيل: إن لم يكن أحمر فلا يكون حيضا. 

رابعها: أن لا يخرج بعلاج» فإذا عالجت نفسها بدواء لتستعجل الحيض قبل وفته المعتاد فرأت الدم» فإنه 
لا تنقضي به العدةء وإذا كان كذلك فلا يكون حيضاً يمنع الصلاة والصيام» والاحتياط أن يقضى الصيامء 
لجواز أن يكون حيضاء وإذا عالجت نفسها بدواء لتقطع الحيض فانقطع» فإنه يحكم لها بالطهر» وأكثر 
الحيض لمن لم تر الحيض» ويقال لها: مبتدأة خمسة عشر يوماًء ولمن لها عادة تحسب لها عادتهاء 
فإن لم ينقطع انتظرت ثلاثة أيام وهكذا في كل مرة تزيد ثلاثة أيام حتى تصل إلى خمسة عشر يوماً ولا 
تنتظر بعدهاء ومحل كونها تستطهر بثلاثة أيام ما لم تكن عادتها خمسة عشر يوماًء فإن كانت فإنها لا 
تكون حائضاً بعدهاء ولو نزل الدم» وأقل الطهر خمسة عشر يوماًء ثم إن المالكية يقولون: إن الحامل قد 
وأما الجواب عن السؤال الثاني» فهو أن المرضعة تعتد باقراء سواء كان حيضاًء أو كان طهراً من 
حيض» ولو مكثت ترضع سنين» فعليها أن تنتظر بعد انقطاع الرضاع حتى تحيض ثلاث حيض» فإن 
انتظرت ولم تحض حتى انقضت سنة بعد فطام الطفل» فإنها تحل للأزواج» ولا فرق في ذلك بين الحرة 
والأمة» فالأمة المرضعة لا تنقضي عدتها إلا بالحيض› وانقطاعه في زمن الرضاع لا ينقل عدتها إلى 
الاعتداد بمرور الزمن»› وللزوج أن ينتزع الولد منها ويسلمه لمرضعة أخرى لتنقضي عدتها إذا كان في 
ذلك مصلحة لهء كما إذا خاف على نفسه أن يموت وهي في العدة فترثهء إن لم يكن مريضاًء لأن الموت 
قد يحصل مفاجأةء أو كان يريد التزوج بأختهاء وهي تطيل العدة لتحول بينه وبينهاء أو كان يريد التزوج 
برابعة» أو كان يريد قطع نفقة عدتهاء ولكن يشترط لذلك ثلاثة شروط: 

الأول: أن يقبل الولد ثدي غيرهاء بحيث توجد مرضعة غيرها يقبل ثديهاء ولا يضره فراق ثدي أمه. 
الشرط الثاني: أن تكون عادتها في الحيض قد تأخرت بسبب الرضاع» أما إذا كانت لا تحيض إلا كل 
سنتين مرة بحيث لو قطعت الرضاع لا تحيض» فإنه ليس له أن ينزع الولد. 

الشرط الثالث: أن ترضعه المرضعةء وهو في حضانتها بأن ترضعه وهو عندهاء فان الحضانة لا تسقط 


أما الجواب عن السؤال الثالثء وهو ما إذا تأخر حيضها بسبب المرض فإنها تنتظر تسعة أشهر 
استبراء» أي للتحقق من براءة رحمهاء لأن هذه المدة هي مدة الحمل غالباًء وهل تعتبر من وقت 
الطلاق» أو من وقت انقطاع حيضها؟ قولان: فإذا انقضت الأشهر التسعة التي للاستبراء تعتد بعد ثلاثة 
أشهر» سواء كانت حرة» أو أمة» وبعضهم يجعل السنة كلها عدة» والأمر في ذلك سهل لأنها على كل 
حال لا بد لها من انتظار سنة كاملة حتى تنقضي عدتهاء فإذا حاضت قبل مضي السنة انتظرت حتى 
تحيض حيضتين» فإن لم تحض حتى انقضت السنةء فإنها تحل للأزواج» وإلا فإن حاضت» ولو في آخر 
يوم منها انتظرت الحيضة الثالثةء فان جاءتها فذاك» وإلا انتظرت حتى تنقضي السنة الثالثةء فإما أن 
تحيض» وإما أن تحل للأزواج بدون حيض. 

هذا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحل بالحيضة الثانيةء أو بتمام سنة لم تحض فيهاء فان تزوجت 
بعد انقضاء السنة الني لم تر فيها الحيض بزوج آخرء ثم طلقت ولم تحض» فإنها تعتد بثلاثة أشهرء لأنها 
تكون في هذه الحال آيسة من الحيض سواء كانت حرة» أو أمة. 

وأما الجواب عن السؤال الرابعء فهو كالجواب عن السؤال الثالثء وهو أن المستحاضة تنتظر تسعة 
أشهر استبراء لرحمهاء لأنها مدة الحمل غالباًء ثم تعتد بثلاثة أشهر» فتنقضي عدتها بسنة كاملة. 

أما الجواب عن السؤال الخامس» فهو أن المرأة التي اعتادت أن تحيض كل سنة مرة كالمرأة التي 
اعتادت أن تحيض كل خمس سنين مرة تعتد بالحيض» بمعنى أنها تنتظر عادتهاء فإن جاءتها في آخر 
يوم من أيام السنة» أو السنتين أو الخمس» فإنها تنتظر الحيضة الثانيةء وإن لم تأتها فإنها تحل للأزواج» 
أما التي تأتيها عادتها بعد خمس سنين»› كما إذا كانت تحيض كل ست سنين أو سبع سنين إلى عشر 
سنين» فقيل: بل تعتد بالاقراءء بأن تنتظر عادتهاء فإن لم تأتها حلت وإلا انتظرت الحيضة الثانيةء 
وهكذاء وقيل: بل تعتد بانقضاء سنة بيضاء» أي لم تر فيها الحيض›» فإذا انقضت سنة ولم تحض» فإنها 
تحل للأزواج» وهذا هو الصواب» وبعضهم يقول: إنها تكون آيسة من المحيض› فتعتد بثلاثة أشهر› 
ولكنهم استبعدوا هذا الرأي. 

وأما الجواب عن السؤال السادس: فهو أن عدة التي تبلغ ولم تر الحيض» أصلا ثلاثة أشهر» كعدة 
الآيسة من المحيض» وكعدة الصغيرة التي لم تحض لصغرهاء والكبيرة التي يئست من المحيض. 

الحنفية - قالوا: في الجواب عن السؤال الأول: إن المراد بالقراء الحيض عندهم بلا خلاف لأنه هو الذي 
به تعرف براءة الرحم» كما تقدم في عبارة المالكيةء فلا تنقضي عدة الحرة إلا بثلاث حيض كوامل» بحيث 
إذا طلقها قبل الحيض بلحظة ثم حاضت حسبت لها حيضة أما إذا حاضت قبل طلاقه بلحظة ثم طلقها 
فإنها لا تحسب لهاء وتنقضي عدة الأمة بحيضتين كاملتين» ثم إن الحيض الذي تنقضي به العدة» هو دم 
يخرج من رحم الولادة» بشرائط مخصوصة» فلو خرج من الدبر لا يكون دم حيض» ويتوقف كونه حيضا 
على أمور: أولا: أن ينزل من بنت يسع سنين إلى أن تبلغ سن خمس وخمسين سنة على المختارء فإن 


رأت الدم وهي أقل من تسع سنين فإنه لا يكون دم حيض وكذا إذا رأته وهي أكثر من خمس وخمسين 
سنةء وهو سن اليأس على المفتى به. ثانياً: أن يخرج الدم إلى الفرج الخارج ولو بسقوط القطنة أو 
الحفاض» فإذا حاضت ولكن حبسته بقطنة ونحوها بحيث لم يخرج إلى الفرج الخارج فإنه لا يعتبر 
حيضاًء ولا يشترط في الحيض السيلان» ثالثاً: أن يكون على لون من ألوان الدم الستةء وهي: السوادء 
والحمرةء والصفرة» والكدرةء والخضرة» والترابيةء يعني يكون كلون التراب. رابعا: أن ينزل ثلائة أيام 
وثلاث ليال» فإذا نزل الدم يوماً أو بعض يوم» أو أقل من ثلاثة أيام بلياليهاء فإنه لا يكون حيضاًء وأكثره 
عشرة أيام ولياليها. خامسا: أن يتقدمه أقل أيام الطهر» وهي خمسة عشر يوماً فإذا رأت ثلاثة أيام دماء 
ثم مكثت أربعة عشر يوماً طاهرةء ثم رأت الدم ثانياً فإنه لا يكون حيضاً ولو استمر ثلائة أيام فأكثر. 
سادسها: أن يكون الرحم خالياً من الحمل» فإذا رأت الحامل دماً فإنه لا يكون حيضا. 

ومن هذا تعلم أن الحيض الذي تراه الصغيرة جداً والحامل لا يسمى حيضاء وإنما يسمى استحاضة ومثله 
الحيض الذي لا يستمر ثلائة أيام بلياليهاء والحيض الذي يأتي قبل أن تنتهي مدة الطهر وكذلك الدم 
الذي ينزل بسبب الولادةء فإنه ليس بحيض» وإنما هو دم نفاس» وأما الدم الذي ينزل بسبب افتضاض 
البكر» فهو غير خارج من رحم الولادة» كما لايخفى. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن الحنفية يقولون: إن المرأة إذا حاضت مرة واحدة أقل الحيضء 
وهو ثلائثة أيام وثلاث ليالء فإنها تكون من ذوات الحيض» فإذا انقطع عنها الحيض بسبب رضاع» أو 
بسبب آخر» فإن عدتها لا تنقضي حتى تبلغ سن اليأس المتقدم ذكره» وقولهم: إذا حاضت ثلاثة أيام خرج 
به ما إذا بلغت بغير حيض» أو رأت الحيض يوماً واحداً أو يومين» ثم انقطع عنهاء ومكثت سنة لم تحض 
ولم تلد وطلقها زوجهاء فإنها تعتد بثلاثة أشهر وإذا بلغ سنها ثلاثين سنة حكم بإياسها من المحيض. 
وأما الجواب عن السؤال الثالث: فهو كالجواب عن السؤال الثاني» فإنها ما دامت من ذوات الحيض وهي 
التي حاضت مرة ولو أقل الحيض» فإنها لا تعتد إلا بالحيض» فإن لم تحض ثلاث مرات لا تنقضي عدتها 
حتى تبلغ سن اليأس» وقد عرفت أن لها أن تعالج نفسها بدواء ونحوه لإنزال الحيض» ولو في غير 
وقته» فان نزل انقضت عدتها. 

واعلم أن الحنفية اختلفوا في جواز تقليد المالكية في هذه المسألةء فقال بعضهم: إنه يجوز الإفتاء بمذهب 
المالكيةء بحيث تنقضي عدة المرأة التي تحيض› ثم يمتد طهرها بعد انقضاء سنة بيضاء لا ترى فيها 
حيضاً وبعضهم يقول: لا يجوز للمفتي أن يفتي بهذاء وإنما يجوز له أن يقلده لخاصة نفسهء نعم إذا 
قضى به قاض مالكي فانه يصح للحنفي تنفيذه بدون كلام» والذي أظنه معقولاً هو الرأي الأول» لأني لم 
أفهم معنى لقولهم: يجوز للمفتي أن يعمل بهذا الرأي ولا يجوز له أن يفتي بهء لأنه لا يخلو إما أن يكون 
ضعيفاً فليس من الدين في شيء أن يعمل المفتي بالضعيف أو الفاسد ويكون ذلك جائزاً بالنسبة له 
وممتنعأً بالنسبة لغيره» وإما أن يكون قوياً وحينئذ لا معنى لانفراد المفتي به دون غيره» والظاهر 
المناسب جواز الافتاء به. 


وأما الجواب عن السؤال الرابع: فهو أن المستحاضة التي استمر بها الدم إن كانت لها عادة قبل 
استمرار الدم ترد إلى عادتها. مثلا إذا كانت تحيض في أول الشهر أو في وسطه ستة أيام ثم حاضت 
واستمر الدم فان حيضها يعتبر ستة أيام من أول كل شهر أو وسطه» وما بقي طهر فتنقضي عدتها 
بثلاثة أشهر» وعلى هذا القياس» أما إذا لم تعرف عادتها فإن عدتها تنقضي بسبعة أشهر على المفتى 
به» وذلك بأن يقدر لحيضها عشرة أيام» وهي أكثر الحيض» ويقدر لطهرها شهران بحيث نفرض أنها 
تحيض كل شهرين مرة أكثر الحيض» فيكون مجموع الحيض الثلاث شهراًء ومجموع الأطهار الثلاثة 
ستة أشهر. وأما الجواب عن الخامس فظاهر. لأن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض ولو لم تحض إلا كل 
خمس عشرة سنة مرة فإن عدتها لا تنقضي عند الحنفية إلا بالحيض» فإذا لم تحض فإن عدتها لا تنقضي 
حتى تبلغ سن اليأس» وقد عرفت أنه يجوز تقليد المالكية في انقضاء عدتها. 

وأما الجواب عن السؤال السادس» فهو أن المرأة التي تبلغ ولم تر الحيض أصلاء ومكثت سنة مع 
زوجها لم تحمل ثم طلقها فإن عدتها تنقضي بثلائة أشهرء لأنها تكون في حكم اليائسة من المحيض 
لصغر أو كبر» فإذا بلغت ثلائين سنة حكم بإياسهاء كما تقدم» أما إذا حملت ووضعت الحمل» ثم طلقها 
وانقضت سبعة أشهر من غير أن ترى الدم» فإن عدتها لا تنقضي بالأشهر. لأن التي تحمل لا يحكم 
بإياسهاء ولو لم تر الدم» لا قبل الولادة ولا بعدهاء وهذه ينبغي أن يقلد فيها المالكية أيضاًء رفعاً للحرج 
عن عباد الله. 

الشافعية - قالوا: في الجواب عن السؤال الأول: إن المراد بالقرء الطهر قولاً واحداء فلا تنقضي عدة 
الحرة إلا بانقضاء ثلاثة أطهارء ويحسب لها الطهر الذي طلقها فيه ولو بقيت منه لحظة واحدة» بحيث لو 
قال لها: أنت طالق» وهي طاهرة ثم حاضت بعد فراغه من النطق بطالق فإن ذلك يحسب طهراً لها 
وتنقضي عدتها بطهرين بينهما حيضتان بعد ذلك» على أن تدخل في الحيضة الثالثة تحيض بعد الطهر 
الذي طلقها فيهء ثم تطهر ثم تحيض» ويحسب ذلك طهراً ثانياًء ثم تحيض ثانيأء ثم تطهر» ثم تشرع في 
الحيضة الثالثة ويكون ذلك طهراً ثالثاًء فالطهر لا يعتبر إلا إذا كان بين حيضتين› كما تقدم» وإذا كان بين 
حيضتين» فلا بد أن يكون خمسة عشر يوماً على الأقلء وقد تقدم بيان الوقت الذي تسمع فيه دعواها 
بانقضاء العدة في مباحث الرجعة. أما الأمة فإن عدتها تنقضي بقرائن على هذا الوجه» ثم إن الحيض 
المعتبر في العدة هو دم يخرج من فرج المرأة إذا بلغت تسع سنين على الأقلء لا بسبب علة ولا ولادةء 
والمراد تسع سنين تقريباً فإذا انقضت قليلا فإنه لا يضر بشرط أن يكون النقص زمناً لا يسع الحيض 
والطهر» فإذا رأت الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين الدم لا يعتبر حيضاًء بل يكون دم علة وفساد» ومثلها 
الآيسة من الحيض - وهي من بلغت سن اثنتين وستين سنة على الأصح - وعدتهما ثلاثة أشهر» كما 
يأتي: 

وقوله: من فرج المرأة خرج به الدم الذي يخرج من دبرها. فإنه ليس بحيض طبعاً وقوله: لا لعلة خرج 
به الاستحاضة» وهو المستمر بسبب المرض» وقوله: ولا ولادة خرج به النفاس فإنه لايسمى حيضاًء 


ويشترط لانقضاء العدة بالطهر المترتب على هذا الحيض: 

-(1) أن يكون الحيض على لون من ألوان الدم» وهي خمسة: السوادء وهو أقواهاء ثم الحمرةء ثم 
الشقرة د ثم الصفرةء ثم الكدرة. 

-(2) وأن يستمر يوماً وليلةء أعني أربعاً وعشرين ساعةء وهي أقل مدة الحيض» فإن مكث أقل من هذه 
المدة فلا يكون حيضاً. 
-(3) أن يفصل أقل الطهر بين الحيضتين» وأقل الطهر خمسة عشر يوماًء لأن أكثر الحيض خمسة عشر 
يوماًء فإذا فرضنا امرأة عادتها خمسة عشر يوماً حيضاً كان الباقي من الشهر طهراًء وهو أقل الطهرء 
ولا حد لأكثره. 
ثم إن الحامل تحيض على المعتمدء فإذا رأت الدم» وهي حامل ثم انقطع وولدت بعد عشرة أيام من تاريخ 
انقطاع الدم اعتبرت هذه العشرة طهراً فاصلا بين الحيض والنفاس» ولا يقال: إن أقل الطهر الفاصل 
خمسة عشر يوماًء لأن مرادهم به الفاصل بين الحيضتين» أما الفاصل بين حيض الحبلى ونفاسها فلا 
يلزم أن يكون خمسة عشر يوماًء ومثل ذلك ما إذا تقدم النفاس على الحيض كما إذا ولدت» ثم نفست 
وانقطع دم النفاس» لأكثر مدته مثلاء ثم طهرت يوماً أو يومين وحاضت بعد ذلك فإن هذا يعتبر طهراً 
فاصلا بين حيض ونفاس» وإن لم يكن خمسة عشر يوماً فإذا طلقها وهي نفساء» ثم طهرت من نفاسها 
يوماً أو يومين مثلاء ثم حاضت فإن ذلك يحسب طهراً لهاء وإذا حاضت وهي حبلى فسد صيامها وحرم 
عليها ما يحرم على الحائض الخ. 

أما الجواب عن السؤال الثاني: فإن الشافعيةء كالحنفية يقولون: إن المرأة إذا كانت من الحيض فإن 
حاضت ولو مرة واحدة فإن عدتها لا تنقضي إلا بثلاثة أطهار بحيث إن انقطع عنها الحيض» فلا تنقضي 
عدتها إلا إذا بلغت سن اليأس» فمن تأخر حيضها برضاع» أو بمرض فإن عليها أن تصبر حتى تفطم 
الرضيع وتشفى من المرض» ثم تحيض» ولها أن تعالج الحيض بدواء ونحوه فإذا حاضت ولو قبل ميعاد 
حيضتها فإنه يعتبر» ولا حق للزوج في قطع النفقة والسكنى مهما تضرر على المعتمد. 
وهذا جواب عن السؤال الثالث أيضاء إذ لا فرق بين المرضعة والمريضة. 
وأما الجواب عن السؤال الرابع: فهو أن التي يستمر بها الدم ولو كان متقطعاء فان كانت لها عادة 
معروفةء كأن كانت تحيض في أول كل شهر سبعة أيام مثلا فإنها ترد إلى عادتهاء كما يقول الحنفيةء 
وإن لم تكن لها عادة فإن عدتها تنقضي بثلائة أشهر هلاليةء إن طلقت في أول الشهر» لأن كل شهر 
يشتمل على طهر وحيض لا محالةء لما علمت من أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء فما بقي منه أقل 
الطهر» وهو خمسة عشر يوماًء أما إن طلقت في أثناء الشهر فإن كان قد بقي منه أكثر من خمسة عشر 
يوماً حسب لها طهراً لاشتماله على الطهر لا محالةء وإن بقي منه خمسة عشر يوماً فأقل» فإنه لا يحسب 
لهاء فلا بد لها من ثلاثة أشهر هلالية بعده. وقد قال بعض الحنفية: إن عدة المستحاضة ثلائة أشهر› 
فيكون موافقاً للشافعية في الموضوع. وأما الجواب عن السؤال الخامس» فهو كالجواب عن السؤال 


الثالث» لأنك قد عرفت أن المرأة التي تحيض» ولو مرة في حياتها تكون من ذوات الحيض» سواء 
حاضت كل عشر سنين مرة أو كل خمس سنين مرة» أو لم تحض أصلا بعدء فإن عدتها لا تنقضي إلا 
ببلوغ سن اليأس. 

وأما الجواب عن السؤال السادس» فهو أن التي تبلغ ولم تر دماً فإنها تكون في حكم الآيسة من 
المحيض» عدتها ثلاثة أشهر. فان شرعت في العدة بالأشهر ثم حاضت انتقلت عدتها للحيض كما تقدم. 
الحنابلة - قالوا: في الجواب عن السؤال الأول: إن القرء هو الحيض قولا واحداًء كما يقول الحنفيةء وقد 
استدلوا على ذلك بأن هذا المعنى منقول عن كبار الصحابةء ومنهم عمر وعلي وابن عباس» وأبو بكر 
وعثمان» وأبو موسى» وعبادة» وأبو الدرداءء فهؤلاء كلهم قالوا: إن القرء معناه الحيض» ثم إن الحيض 
المعتبر في العدة هو دم يخرج من داخل الرحم لا لمرض ولا بسبب الولادةء يعتاد أنثى إذا بلغت في 
أوقات معلومة» ويتحقق الحيض بأمور: منها أن يكون لون دم الحيض» وهو الحمرة والصفرةء والكدرةء 
ومنها أن يستمر يوماً وليلةء وهو أقل الحيض» فإن انقطع لأقل من ذلك فإنه لا يكون حيضاًء بل دم فساد 
وأكثره خمسة عشر يوماً ومنها أن يفصل بين الحيضتين أقل الطهرء وهو ثلاثة عشر يوماًء ومنها أن 
تكون بنت تسع سنين على الأقل» فلو كانت أقل من ذلك ورأت دماً فإنه لا يكون حيضاً ولا يعتبر» ومنها 
أن تكون آيسة من المحيض» وهي من بلغت سن خمسين سنة فهذه تعتد بالأشهر ولا عبرة بالدم الذي 
تراه بعد ذلك. 

والحامل لا تحيض عند الحنابلةء كالحنفية» فإذا رأت الدم وهي حامل كان دم فساد لا يمنع الصلاةء 
والصوم» والوطء عند الحاجة» فلا توطأً إلا عند الحاجةء وإذا رأت الحامل الدم ثم انقطع» فإنها تغتسل 
منه استحباباًء كما تقدم في مباحث الحيض. 

فالحرة التي تحيض ولو مرة لا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض كاملة» بحيث لو طلقها وهي حائض فلا 
تحسب لها الحيضة» أما إذا طلقها قبل الحيضة ولو بلحظةء فإنها تحسب لهاء كما يقول الحنفيةء أما الأمة 
التي تحيض» فان عدتها تنقضي بحيضتين على الوجه المذكور» وإذا انقضت عدة الحرة بانقطاع دم 
الحيضة الثالثة فإنها لا تحل للأزواج إلا إذا اغتسلت» فإن لم تغتسل لا تحل» ولو مكثت زمناً طويلا 
ومتلها الأمة عند انقضاء عدتها. 

أما الجواب عن السؤال الثاني فإن من حاضت ولو في عمرها مرة» ثم انقطع حيضها بسبب معروف من 
رضاع أو مرض فإن عدتها لا تنقضي حتى يعود الحيض» فتعتد بثلاث حيض» فإن لم يأتها الحيض فلا 
تنقضي عدتها حتى تبلغ سن اليأس» وبعضهم يقول: إذا لم يأتها الحيض فإنها تعتد بسنةء والأول موافق 
للشافعية» والحنفيةء والثاني موافق للمالكيةء وقد استدلوا على ذلك بما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم 
عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان بن منقذ طلق امرأته - وهو صحيح - وهي 
مرضعة., فمكثت سبعة أشهر لا تحيض» يمنعها الرضاع ثم مرض حبان» فقيل له: إن مت ورثتك› فجاء 
إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته» وعنده علي» وزيد» فقال لهما عثمان: ما تریان؟ فقالا: نرى آنها ترثه 


إن مات ويرثها إن ماتت» فإنها ليست من القواعد اللائي يئنسن من المحيض› وليست من اللائي لم 
يحضن» ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثيرء فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منهاء فلما 
فقدت الرضاع حاضت حيضة» ثم أخرى» ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثةء فاعتدت عدة الوفاة 
وورثته اد. 

وفي هذا جواب عن السؤال الثالث إذ لا فرق بين المرضعة والمريضة عند الحنابلةء كالشافعية 
والحنفيةء والذي فرق بينهما هم المالكيةء وذلك لأن الرضاع سبب يمكن إزالته بخلاف المرض. 

وأما الجواب عن السؤال الرابعء فهو أن المستحاضة التي يستمر بها نزول الدم إن كانت لها عادة أو 
يمكنها أن تميز بين الدم الصحيح والدم الفاسد» فإنها تعمل بذلك» بحيث لو كانت تحيض قبل استمرار 
الدم خمسة أيام في وسط كل شهر» فإنها تعتبر هذه المدة حيضاًء وإن لم تكن لها عادةء بل ابتدأها 
الحيض في أول بلوغها واستمر» فإنها إن كانت حرة فان عدتها تنقضي بثلاثة أشهر» وإن كانت أمة فإن 
عدتها تنقضي بشهرين. 

وأما الجواب عن السؤال الخامس» فهو أن الحنابلة يقولون: إن المرأة إذا حاضت مرة وارتفع عنها 
الحيض بدون سبب معروف من مرض أو رضاع» فإن عدتها تنقضي بسنة عند انقطاعه بعد الطلاق. فإن 
انقطع قبل الطلاق فإنها تصبر سنة أيضاًء ولكن منها تسعة أشهر للعلم ببراءة الرحم من الحملء وثلاثة 
أشهر عدة. 

هذا إذا كانت حرة» أما إذا كانت أمة فإن عدتها تنقضي بأحد عشر شهرأء منها تسعة أشهر للحمل 
وشهران للعدة» فإن أتاها الحيض في أثناء المدة المذكورة فإن العدة تنتقل للحيض» أما إذا آتاها بعد 
انقضاء المدةء ولو لم تتزوج» فإن العدة لا تنتقل إليهء ولكن إذا عاد الحيض بعد سنة. أو سنتين. أو 
ثلاث. أو خمس. أو عشر. أو غير ذلك وأصبح عادة لها فإن عدتها لا تنقضي إلا بالحيض» وإن طالت› 
لأنها تصبح بعد ذلك من ذوات الحيض. 

وأما الجواب عن السؤال السادس» فإن المرأة التي لا تحيض أصلا تنقضي عدتها بثلاثة أشهر 
كاليائنسة). 


مبحث عدة المطلقة الآيسة من المحيض 


دليلها *-تعتد المطلقة الآيسة من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها وقد عرفت أن الآيسات من 
المحيض نوعان: إحداهما الصغيرة التي دون تسع سنين» فإنها إذا رأت الدم كان دم فساد. وفي بيان 
الصغيرة التي تجب عليها العدة تفصيل المذاهب (1). 

ثانيتهما: الكبيرة» وفي سن إياسها التفصيل المتقدم في عدة الحائضات» ويلحق بهاتين› النساء اللائي 
بلغن بغير الحيض» ولم يحضن بعد» قال تعالى: إواللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي 
لم يحضن)» فهذه الآية خصت عموم قوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) لأن - 
المطلقات - تشمل الآيات» ثم إن الكبيرة الآيسة إذا اعتدت بالأشهر وانقضت عدتهاء ثم حاضت بعد 
انقضاء العدة حيضاً صحيحاء فانها لا شيء عليها بعد ذلك» سواء تزوجت بعد انقضاء عدتها. أو لم 
تتزوج. وإذا تزوجت بعد انقضاء عدة الأشهر فإن الزواج يكون صحيحاًء ولو حاضت بعده» أمل إذا 
شرعت في العدة بالأشهر» ثم حاضت أثناء عدتها حيضاً صحیحاً لا دم علة وفساد» فان عدتها تنتقل من 
الأشهر إلى الحيض (2)» فيجب عليها أن تستأنف عدة أخرى» وكذلك الصغيرة بنت تسع سنين إذا 
حاضت أثناء عدتها بالأشهر, تنتقل إلى عدة الحيض» ولا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض» أما إذا حاضت 
بعد انقضاء العدة فإنها لا شيء عليها. 

وإذا شرعت التي تحيض في العدة بالحيض» فحاضت مرة» أو اثنتين» ثم انقطع الدم لبلوغها سن اليأس» 
انتقلت عدتها إلى الأشهر» وبطلت عدة الحيض فلا تحسب لها. 

واعلم أن الثلاثة أشهر عدة الآيسات من الحرائر» أما الأمة فعدتها نصف عدة الحرة» وهي شهر ونصف 
(3)» لأن الزمن يتنصف» وتعتبر الأشهر بالأهلة إن طلقها في أول الشهر» فإن طلقها أثناء الشهر حسب 
الشهر الذي طلقها فيه بالأيام »وما بعده بالأهلة ثم تؤخذ الأيام الباقية من الشهر الرابع. 

(1) (المالكية - قالوا: لا تجب العدة على الصغيرة إلا إذا كانت لا تطيق الوطء» ولو كانت دون تسع 
سنين» أما إذا لم تطق الوطء فإنها لا تجب عليها العدةء ولو كانت تزيد على تسع»ء وعلى كل حال فعدتها 
بالأشهر ما لم تحض. 

الحنابلة - قالوا: إذا طلق الزوج صغيرة لا يوطاً مثلهاء وهي التي دون تسع سنين» فإنها لا تعتد» ولو 
دخل بها وأولج فيهاء وقد عرفت أنه لا عدة عليها أيضاً إذا وطئها صغير دون عشر سنين أما بنت تسع 
فان عليها العدة إذا وطنها ابن عشر, لاحتمال التلذذ والإمناء. 

الشافعية - قالوا: الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا تجب عليها العدة. وكذا إذا كان طفلاء فإنه لا يعتد 
بوطئه» كابن سنة مثلا. 


الحنفية - قالوا: العدة تجب على الصغيرةء ولو طفلةء ثم إنه إن طلق الصغيرة التي لم تحض وكانت دون 
تسع سنين» فان عدتها تنقضي بالأشهر قولاً واحداًء ولو رأت الدم فيها على المعتمد لأنه لايكون دم 
حيض» أما إذا كانت بنت تسع سنين فأكثر ولم تحض - ويقال لها المراهقة - ففيها قولان: أحدهما أن 
عدتها تنقضي بثلاثة أشهر دون غيرهاء وإذا حاضت في أثنائها انتقلت عدتها إلى حيض» وإلا فلا. القول 
الثاني: أن عدتها لا تنقضي بالأشهر الثلاثة» بل ينبغي أن توقف حتى يتحقق من براءة رحمها بانقضاء 
أربعة أشهر وعشرة أيام لأنها هي المدة التي يظهر فيها الحمل ويتحرك, فتنتظر زيادة على عدتها شهرا 
وعشرة أيام. فإذا لم يظهر الحمل بعد ذلك فإنه يعلم أن العدة قد انقضت بانقضاء ثلائة أشهر. فإذا ادعت 
نها بلغت خمس عشرة سنة فإنه يؤخذ بقولهاء وإذا ادعت أنها بلغت بالاحتلام والإنزال» وهي دون 
خمس عشرة سنة فإنها تصدق أيضاًء وكذلك إذا ادعت الكبيرة أنها بلغت سن اليأس فإنه يؤخذ بقولهاء 
على القول المختار من تحديده بالمدةء وقد عرفت أن الصغير مطلقاً متى خلا بامرأته وفارقها فإنها تعتد 
منه ومثله المجبوب» وهل إدخال مني الزوج في الفرج بدون وطء يوجب العدة كما يقول الشافعية. أو 
ل؟ والجواب: نعم ولكن ذكر هذه المسألة في كتب الحنفية ليس له فائدة عمليةء لأنهم يقولون: إن 
الخلوة توجب العدةء وإدخال المرأة مني زوجها إنما يتصور فيما إذا باشرها فيما دون الفرج وأنزل› 
فأدخلت ماءه لتتلذذ به» وهذا لا يكون إلا في الخلوةء أما إنزاله بعيداً عنها وحفظه ووصوله إليها عن 
طريقه أو طريق غيره لتضعه في فرجهاء فإنه وإن كان ممكناً ولكن الفقهاء صرحوا بأنه لا يحبل في هذه 
الحالة. أما الشافعية فلهم الحق في ذكره» لأنهم يقولون: إن الخلوة لا توجب العدة فيتصور في هذه 
الحالة إدخال المني بدون وطء. 

وبقي أيضاً الوطء في الدبرء فإن الشافعية يقولون: إنه يوجب العدة. والحنفية يخالفونهم في المبدا. 
فيقولون: إنه لا يوجب. ولكن يوافقونهم في الأئر المترتب عليه من ناحية أخرى. وهو أنه لايقع إلافي 
الخلوة. والخلوة توجب العدةء ولو فرض ووضع في غير الخلوة فإنه لا يوجب العدة.) 

(2) (الشافعية - قالوا: إذا حاضت الآيسة أثناء عدة الأشهر انتقلت عدتها إلى الحيض وبطلت عدة 
الأشهر بلا كلام. أما إذا حاضت بعد انقضاء عدة الأشهر» ففيه تفصيل» وهو أنه إذا تزوجت بعد انقضاء 
عدة الأشهر» ثم حاضت بعد ذلك فلا شيء عليهاء لأن العقد صحيح وقع بعد انقضاء عدة مشروعة› 
وللزوج الثاني الحق فيهاء أما إذا لم تتزوج» ثم حاضت مرة» فإنها لا تعتبر أيضاًء ولها أن تتزوج بعدهاء 


الثالثةء فإذا انقطع الدم بعد الثانية ولم يأتهاء وجب عليها أن تستأنف عدة إياس أخرى بثلاثة أشهرء 
ومثلها في هذا التفصيل الصغيرة بنت تسع إذا حاضت أثناء العدة أو بعدها. 

المالكية - قالوا: إذا بلغت المرأة سن اليأس» وهو سبعون سنة بالتحقيق› وشرعت في العدة بالأشهر بعد 
الطلاق» ونزل عليها دم» فإنه لا يعتبر حيضاء وتستمر في العدة بالأشهر» ويكون ما رأته دم فساد وعلةء 
وأما إذا كانت مشكوكاً في إياسهاء بأن بلغت سن الخمسين إلى قبيل السبعين ونزل عليها دم» فإنه يرجع 


في أمرها إلى الخبيرات من النساءء فان قالت خبيرة ولو واحدة: بأنه دم حيض انتقلت عدتها إلى 
الحيض» وإن قالت الخبيرات: إنه ليس بدم حيض فلا تنقطع عدة الأشهر وإنما يكتفى فيه بخبيرة واحدةء 
بشرط أن تكون سليمة من جرحة الكذب. 

والمالكية يقولون: إنه يرجع للنساء الخبيرات أيضاً فيما إذا رأت الدم يوماًء أو يومين» أو أقل من ذلك 
وانقطع» فإانه في هذه الحالة ينبغي الرجوع إلى الخبيرات» فإذا قالت خبيرة: إنه دم حيض عمل به» وإلا 
فلاء كما تقدم» وكذا يرجع إلى النساء فيمن عملت له عملية جراحية فقطعت أنثياه أو واحدة منهماء أو 
قطع ذكره وأنثياه» أو أحدهماء أو تعطل شيء منهما لمرض› فتسأل الخبيرات عما إذا كان يولد لمثله أو 
لا؟ وهل يشترط الرجوع إلى النساء الخبيرات» أو المطلوب التحقق من أهل المعرفةء نساء كن أو رجالاً 
أطباء؟ خلاف» فمنهم من يقول: إن مسألة كون الرجل لا يلد ينبغي الرجوع فيها إلى الطب والتشريح› 
فمجرد الخبرة الناشئة من تجارب النساء لا تكفي» وبعضهم يقول: إن هذا الباب تكفي فيه معرفة النساءء 
وعلى كل حال فإن النساء إذا كن طبيبات فإنهن يجمعن بين الأمرين» فهذا مبدأ حسن من جميع وجوهه. 
هذا في اليائسة» أما الصغيرة التي يمكن أن تحيض فإنها إذا شرعت في العدة بالأشهر» ثم حاضت انتقلت 
عدتها إلى الحيض» ولو بقي من عدة الأشهر يوم واحد أما إذا انقضت عدتها وحاضت» فلا شيء 
عليهاء ولا يرجع في أمرها إلى النساء). 

(3) (المالكية - قالوا: في عدة الأمة الآيسة من المحيض أقوال ثلائة: أحدها أن عدتها مساوية لعدة 
الحرةء فتعتد بثلاثة أشهر» وهذا هو المشهور» ووجهه أنها إذا كانت حاملاً لا يظهر حملها غالباً إلا بعد 
ثلائثة أشهر. 

ثانيها: أنها تعتد بشهرين كما يقول الحنابلة. 

ثالثها: أنها تعتد بشهر ونصف كما يقول الحنفية» والشافعيةء وهو المذكور أعلى الصحيفة. 

الحنابلة - قالوا: عدة الأمة الآيسة شهران كاملان» وذلك لأن عدتها إذا كانت من ذوات الحيض قرءان»› 
فينبغي أن يجعل بإزاء كل حيضة شهر). 


مباحث النفقات والحضانة 


تعريفها - حكمها - أسبابها - مستحقوها دليلها *-النفقة في اللغة: الإخراج والذهاب» يقال: نفقت الدابةء 
إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيع أو الهلاك كما يقال: نفقة السلعةء إذا راجت بالبيع وبابه دخلء 
فمصدر ه النفوق كالدخول والنفقة اسم المصدر› وجمعها نفقات» ونفاق - بكسر النون - كثمرة وثمار. 
أما في اصطلاح الفقهاءء فهو إخراج الشخص موؤنة من تجب عليه نفقته من خبز» وأدم» وكسوةء 
ومسكن» وما يتبع ذلك من ثمن ماءء ودهن»› ومصباح. ونحو ذلك٬‏ مما يأتي. 

أما حكمها التي توصف به» فهو الواجب» فتقول: نفقة واجبة على الزوج» أو الأب» أو السيد. 

وأما أسباب وجوبهاء فثلاثة: الزوجيةء والقرابةء والملك. وقد ثبتت النفقة لهؤلاء بالكتاب» والسنةء 
والإجماع» قال تعالى: [الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم]» وقال: إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)› إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب 
النفقة على الزوجة» والأولاد» والوالدين والأقارب وأما السنة فهي مملوءة بالحث على الإنفاق على 
الأهل» والأقارب» والمماليك» ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث:" وابد بمن تعول"٠‏ تقول المرأة: 
إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلامن 
تدعني. وفي رواية" أنفق علي" بدل" أطعمني"» ولا يخفى ما في الحديث من الحث على الإنفاق على 
مستحقيه» وقد أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاءء وكما أن الزوجية سبب في وجوب النفقة على 
الزوج» فكذلك الفرقة قد تكون سبباً في وجوب النفقة كالمطلقة رجعياً ونحوهاء مما سيأتي بيانه في 
حك د نف اة 


مبحث نفقة الزوجة وتتعلق بها مسائل 


*-تتعلق بنفقة الزوجية مسائل 

أحدها: بيان أنواعها 

ثانيها: هل تفرض النفقة بحسب حال الزوج» أو بحسب حال الزوجة» أو بحسب حالهما معا؟. 
ثالثها: هل تقدر النفقة بالنقود أو تقدر بالطعام والقماش ونحوهما؟. 

رابعها: ما شرط وجوب نفقة الزوجية؟. 

خامسها: هل تثبت النفقة قبل المطالبة بها وفرضها؟. 

سادسها: إذا تجمدت النفقة بعد فرضها فهل يمكن اسقاطها وبماذا تسقط؟ 

أنواع نفقة الزوجية *-تشمل نفقة الزوجية ثلائثة أنواع: 

1 - إطعام الزوجة من خبز وأدم» وما يلزم لهما من عجن وطبخ وشرب. 


2 - كسوة الزوجة. 

3 - إسكانهاء وفي كل هذه الأمور تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: أما الإطعام» فهو واجب على الزوج لزوجتهء وسيأتي إنه يقدر لها على حسب 
حالهماء وهل الواجب اعطاؤها الحبوب والخضر واللحم» وعليها هي الخبز والطهي» أو الواجب 
اعطاؤها خبزاً مهيئاً وطعاماً ناضجاً؟ والجواب: أن ذلك يتبع حال الزوجةء فإن كانت من الأسر التي لا 
تخدم نفسهاء فعليه أن يأتيها بطعام مهيأء وكذا إذا كانت بها علة تمنعها من الخدمة» أما إذا كانت قادرة 
على الطحن والعجن والطبخ بنفسهاء فإنه يجب عليها أن تفعل ولا يحل لها أن تأخذ على ذلك أجرهء 
فالفصل في هذا للعرف» فمتى كان العرف جارياً على أن مثل هذه الزوجة ممن لا تخدم وامتنعت عن 
الخبز والطهي والخدمة كان لها ذلك وإلا فلاء بل يجب عليها أن تفعل من الخدمة ما هو متعارف بين 
أمثالها من الناس» قال تعالى: إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)› أي عليهن من الواجبات والحقوق 
مثل الذي لهن بحسب المتعارف بين الناس ويؤيد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أمال 
الحياة بين علي وفاطمةء فجعل على علي كرم الله وجهه أعمال الخارج» وجعل على فاطمة أعمال 
الداخل» وقد كانت يومئذ أعمال المنزل شاقةء لأنهم كانوا يطحنون على الرحى. 

وقولهم: إن هذا لا يصلح حجةء لأن بيت النبوة كان المثل الأعلى في الزهد والتواضع» فلا يقاس عليه 
غيره» مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته قدوة للناس جميعاًء وأعماله وأقواله شريعة 
خالدة» يجب على الناس الاقتداء بهاء فعمل النبي صلى الله عليه وسلم دستور عام يبين للناس أن المرأة 
التي تعودت خدمة منزلها يجب عليها أن تخدم في دار زوجهاء وينظر في ذلك للبينةء فمتى كانت أمثالها 
تخدم وجب عليها أن تخدم» بصرف النظر عن قدرتها وجاهها. 

وعندي أن هذه النظرية يجب أن تعم جميع نساء زمانناء لما فيها من تمرين السيدة على مباشرة منزلهاء 
وتدريبها على تربية أبنائها وبناتها وصرفها عن التبرج في الطرق. والتنقل من منزل إلى منزل ومن 
ملهى إلى آخرء واحتكاكها بالفاسدات ونقلها إلى ذريتها أسوأ العادات وأقبح أنواع السرف والمجون؛ إن 
المرأة التي تباشر خدمة منزلها وتدبير شأنه ومراقبة أبنائها وبناتها مراقبة فعلية تقوم بوظيفتها خير 
قيام وتؤدي للمجتمع خير خدمة» وإن للمسلمات المؤمنات أسوة حسنة في السيدة فاطمة سيدة نساء 
العالمين وبنت سيد خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام» وليس معنى هذا أن تكلف المرأة بما فوق 
طاقتها ولا تستعين بخادم وطاه إذا كانت موسرة» كلاء بل الغرض أن تدير الأعمال المنزلية النافعة 
واستعداد لما عساه أن يطرأً من الظروف والأحوال» وقد يختفي الخادم فجأةء وقد تكون الأسرة في مكان 
لا طعام به» فليس من الحسن أن تظل الأسرة جائعة لجهل السيدة بالأعمال المنزليةء فضلاً عما في 
التدريب على الأعمال من سلوى للسيدة تحول بينها وبين التسكع في الطرق والتنقل في دور الملاهي 
كما قلنا. 


ثم إنه إذا وجب على المرأة الخبز والطهي وخدمة المنزل» كما ذكرناء فإنه يجب على الزوج أن يحضر 
لها الآلات اللازمة لذلك بحسب البيئة فإذا كانت في بلاد لا تطحن إلا على الرحى وجب عليه أن يستحضر 
لها الرحى» وإذا كانت في جهات تطحن بغير الرحى كالآلات البخارية والطواحين» فإنه يجب عليه أن 
يحضر لها الغربال والمنخل» والماعون الذي تعجن فيه وكذا يجب عليه أن يحضر لها آلة الطبخ من 
كانون ومغرفة وملاعق» ونحو ذلك» على حسب حالهاء وعليه أيضاً الماءء فغن كانت في بلد اعتادت 
نساؤها أن تحضر الماء بنفسها كان عليها احضاره كما في القرى الصغيرة التي تنقل فيها النساء الماء 
بأنفسهن» وإذا أذن لها في استحضاره» وإلا وجب عليه أن يحضر لها الماء بالوسائل المعتادة من سقاءء 
أو من شركات المياه - الحنفيات - وعليه أن يحضر لها الماء الكافي للغسل والوضوء والنظافة»› وعليه 
أن يحضر لها الآلات اللازمة لذلك» بما في ذلك الزير والكوز» أما الكسوة فإنها تفرض لها في كل نصف 
حول مرة» إلا إذا تزوج وبنى بهاء ولم يبعث لها كسوةء فإن لها أن تطالبه بها قبل نصف الحول» ويجب 
أن يلاحظ الفصول في تقدير الكسوة فينبغي أن يزاد لها في فصل الشتاء ما يدفع أذى البرد» وفي فصل 
الصيف ما يدفع أذى الحر» ويجب أن يلاحظ أيضاً ما جرى عليه العرف بين أمثالها في تقدير الكسوة 
وتشمل الكسوة أيضاً ما تلبسه في رجلها من حذاء» وعلى رأسها من مزر ونحوه» وأما السكنى فإنه 
يجب عليه إسكانها في منزل لائق بحالهماء خال عن أهله وولده. إلا إذا كان طفلا صغيراً لا يفهم معنى 
الجماع» فإنه لا يضر وجوده» وهل له أن يسكن مع أمته؟ خلاف» والراجح أن له إسكانها معها بشرط أن 
لا يطأها أمامهاء أما إذا كانت له أم ولد فالصحيح أنه ليس له إسكانها معهاء لأن الأمة بعد أن تلد تكون 
كالضرة أو أشد. 

هذا كله إذا لم ترض» أما إذا رضيت فسكنت مع أهله فإنه يصح» وله منع أهلها من السكنى معهاء ولو 
سکنی ولدها من غيره. ولو كان صغيراً لا يفهم معنى الجماع» وكذا له منعها من إرضاعه وتربیته. هذا 
إذا كان في بيته» سواء کان ملكه أو مستأجره» أما إذا كان في بيتها هي» فليس له منعها من إسكانهم» 
وإنما له منعها من إرضاع ابنها وتربيتهء لأنه يشغلها عنه ويضر بجمالها ونظافتهاء وذلك حقه وحده» 
ويشترط في المسكن أن يكون مشتملا على جميع المنافع اللازمة من دورة مياه» ومطبخ ومنشر تنشر 
عليه غسيلهاء ونحو ذلك مما تقدم في صحيفة 221 ويجب عليه أن يحضر في المسكن جميع الأدوات 
اللازمة له بحسب الحالة الأتي بيانها من فقر وغنى» فعليه أن يستحضر الفرش والغطاء والمقاعد» وما 
يلزم لذلك حسب العرف وعليه أن يستحضر أيضاأ ما تتنظف به من صابون ونحوه» وما تزيل به 
الأوساخ التي تعلق بالشعر› كالمشط والدهن وغير ذلك مما يستعمل عادة في النظافةء ومن ذلك 
الروائح العطرية التي تقطع رائحة العرق والصنان» فإنها تجب عليه»ء وكذا لا يلزمه دواء ولافاكهةء 
واعترض بعضهم بأن الدواء من الأمور الضرورية لحياة الإنسان» والفاكهة قد تكون ضرورية لمن 
اعتاد عليها من الموسرين» والجواب: أن الدواء والفاكهة لا تجبان في حالة التنازع ورفع الأمر 
للقاضي» فالواجب على الزوج في هذه الحالةء هو الحاجيات التي تقوم عليها الحياة غالباً. 


أما في حالة الرضا فهو مكلف بينه وبين الله بمعاملة زوجته أحسن معاملةء هذا ما قرره الحنفية. وقد 
يقال: إن هذا يكون ظاهراً فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين» أو كانت الزوجة غنية والزوج فقيرأء فإنهما إن 
كانا غنيين» أو الزوجة غنيةء فإنها يمكنها أن تعالج نفسها وتتفكه بدون ضرر, وإذا كانا فقيرين فالأمر 
ظاهر. إذ ليس من المعقول أن يكلف الفقير بالدواء والفاكهة وهو لا يقدر على القوت الضروري إلا 
بجهد ومشقة أما إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غني فإن قواعد الإسلام تقضي بإلزامه بمعالجتهاء فإنه 
يجب على الأغنياء أن يغيثوا المكروب ويعينوا المريض› فالزوجة المريضة إذا لم يعالجها زوجها الغني 
وينقذها من كربهاء فمن يعالجها غيره من الأغنياء؟ أليس من المعقول الظاهر أن يعالجها زوجها ويدفع 
لها ثمن الدواء إلزاما؟ وهذا الكلام تستريح له النفس» ولكن فقهاء الحنفية أجمعوا على ما ذكرنا طرداً 
للأحكام لأن حق الزوجة على الزوج من حيث هي زوجة يوجب عليه أن ينفق ما به قوام الحياة العامةء 
وهي حياة الصحيحة لا المريضةء فلا يجب عليه الدواء على أي حال بل إن بعض المذاهب يرى أن 
النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع» والزوجة المريضة لا تصلح للاستمتاع فلا تجب لها نفقة» ولكن 
الحنفية قالوا: إن النفقة تجب في نظير حبس الزوجة في منزل زوجهاء ولم لم تكن صالحة للاستمتاع 
كما ستعرفه في الشروط. 

وإذا كان الدواء وأجرة الطبيب لا يجبان عليهء فكذلك لا يجب عليه ثمن الدخان والقهوة والشاي 
ونحوهماء ولو تضررت من تركهاء وقد اختلف في أجرة القابلة - الداية - فقيل: عليهاء وقيل: عليهء 
وقيل: على من استدعاها منهماء واستظهر بعضهم أنها على الرجل» لأن منفعتها راجعة إلى الولد 
ونفقته على والده» وهو المعقول. 

المالكية - قالوا: يفرض على الزوج لزوجته النفقة بأنواعها الثلاثةء فأما الإطعام وما يلزم له فإنه ينظر 
في تقديره للعادة سواء کان خبزاً أو أدماًء أو لحماًء فان كان موسراً وكان من عادتهم أكل اللحم يومياً 
فرض لها ذلك. ومع ما يلزم لطهيه الناسب لهاء وإن لم يكن من عادتهم ذلك فرض لها في الأسبوع مرة 
على زوجها متوسط الحال» ويرض لها باقي الأسبوع الأدم الذي يأتدم به أمثالهاء ويفرض لها الخبز 
بحسب ما جرت به العادة من قمح أو غيره. وعليه كفايتها من ذلك ولو كانت كثيرة الأكل» إلا إذا اشترط 
عند زواجها كونها غير أكولة فإن له ردها ما لم ترض بالوسط. وإن كانت ضعيفة الأكل فرض لها بقدر 
كفايتها فقط على المعتمد. ويزاد للمرضع ما تقوى به على الرضاع. 

ويفرض عليه الماء الكافي لشربها وغسلها للنظافة وللجنابة وغير ذلك. وغسل ثيابها وآنيتهاء ورش 
أرضها ونحو ذلك وكذا يفرض لها جميع الآنية والأدوات اللازمة للطبخ والخبز والشرب» من وقود 
وكانون وفرن وملح وسمن لإصلاح الطعام» أما ما عدا ذلك فإنه لا يفترض عليه»ء فلا يفترض عليه 
السمن للحلوى كما لا تفترض عليه الحلوى ولا الفاكهة أما ثمن الدواء وأجرة الطبيب» ففي وجوبهما 
عليه قولان» والذي في المتون أنهما لا يجبان عليه ولعل التفصيل الذي ذكرته في مذهب الحنفية يؤيده 
القول بالوجوب» لأن المفروض أنه قادر على الدواء. 


وبعض علماء المالكية يقول: إنه يفترض عليه أن يعالجها بقيمة النفقة التي تفترض لها وهي سليمة من 
المرض» ومثل الطبيب القابلة - الداية - فإن في وجوب أجرتها على الزوج خلاف والظاهر أن عليه 
أجرتها ولو مطلقته» وأما الكسوة فتفرض مرتين في السنة بحسب حالهما كما يأتي بيانه» على أن تكسى 
في الشتاء بما يناسب فصل الشتاءء والصيف بما يناسب فصل الصيف» ويشترط أن تبلى الكسوةء أما إذا 
ظلت قريبة من جدتها صالحة للاستعمال فإنها لا تفرض لها كسوة أخرى حتى تخلق» ولا يفرض عليه 
ثياب الخروج لزيارة أهلها أو للعرس من ثوب حرير - بدلة الفرح - › كما لا يلزمه الحبرة - والبالطو - 
أو نحو ذلك وقيل: إن كان غنياً يلزمه ويفرض عليه ما تتزين به النساء عادة وتتضرر بتركه كالكحل 
والدهن المعتادين» والحناء والمشط, وقد اختلف في الطيب ونحوه» والذي يظهر من كلامهم أنه لايجب 
عليه من زينتها إلا ما اعتادته بحيث تتضرر بتركه» كالكحل ونحوه» وعلى أن هذه النظرية تنتج أن 
المرأة إذا اعتادت مساواة الحواجب وتزيين وجهها بالأبيض - التواليت - بحيث لو تركته تنقص زينتها 
وتتضرر بتركه فإنه يجب عليه احضاره» هذا ما يفهم من كلام السادة المالكية على التحقيق» أما أنا 
فأعتقد أن الكحل وما يتبعه من أنواع الزينة يرجع في الواقع للزوج» لأنه هو الذي يستمتع بها وحده 
دون سواه فان کان في ذلك رضاً له ومحبة فيه بحیث لو ترکته تقل رغبته فیها فانه لزم به» أُما إذا 
كانت رغبته تنبعث إلیها بدونه أو کان یکره فعله منهاء فانه لا یلزمه به» بل یجب علیها ترکه لأن 
الشريعة الإسلامية تحث دائماً على توطيد علائق المحبة بين الزوجين» فكل ما يوجب النفرة بينهما لا 
يحل فعله» وأظن أن هذه النظرية لا يخالف فيها أحد من أئمة المذاهب» ولعل من أوجب على الزوج 
بعض أدوات الزينة التي تتضرر المرأة يتركها لاحظ أن تركها ينقص جمالها في نظر زوجها فتقل رغبته 
هذاء وإذا كانت المرأة موسرة لا تخدم نفسها أو كان الزوج ذا جاه وقدر بحيث لا يصح لامرأته أن تخدم 
نفسهاء فإانه يفرض عليه خادم لها إذا كان ذا سعة يستطيع ذلك وإلا فإنها تلزم بخدمة المنزل من طبخ 
وعجن وكنس وغير ذلك وعليه أن يساعدها بنفسه في أوقات فراغه من عمله» ولا تلزم بخدمة غير 
منزلية كخياطة وتطريز ونحوهاء وإذا كان للزوج خادم وكان لها خادم» وأبت إلا استخدامه قضي لها 
بخادمهاء إلا إذا وجدت ريبة ثابتة بشهود. 

أما المسكن فإنه يشترط فيه أن يكون مشتملا على المنافع اللازمةء ثم إن الزوجة إذا كانت وضيعة لا 
قدر لهاء أي ذات صداق قليل لها الامتناع عن السكنى مع أقاربه ومثلها الشريفة ذات الصداق الكثير إذا 
اشترط عليها السكنى معهم عند الزواج» فإنها تعامل به بشرطين: الأول أن يكون للزوجة محل خاص 
بها بحيث لا يمكن أحد من أقاربه الاطلاع على عورتها التي تريد إخفاءها عنهم. الثاني: أن لا يثبت 
ضررها بإساءتهم إياهاء ولو لم يطلعوا على عوراتهاء فإذا تخلف أحد هذين الشرطين» فإن لكل من 
الوضيعة والشريفة التي اشترط عليها أن تسكن معهم الامتناع من السكنى» أما الشريفة ذات المهر 
الكثير التي لم يشترط عليها السكنى مع أهلهء فإن لها أن تمتنع عن السكنى معهم بدون شروط حتى ولو 
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رضيت أن تسكن معهم في أول أمرهاء ولو لم يثبت تضررها بمشاجرة ونحوها. 

وإذا كان مع أحد الزوجين ولد صغير فإن الآخر أن يمتنع من إسكانه معهء إلا إذا دخل بعد علمه 
بالصغير» فإذا علم به قيل البناء ثم بنى» فلا حق له في الامتناع» سواء كان للولد حاضن آخر أو لاء أما 
إذا لم يعلم به قبل الدخول فان له الامتناع من اسكانه معه بشرط أن يكون له حاضن آخر» وإلا فلا. 
هذاء وقد تقدم في صحيفة 159 أن المالكية يقولون: إن الزوجة ملزمة بأن تجهز نفسها من المهر 
المقبوض جهازاً يناسب مثلها لمثل زوجهاء وعلى هذا إذا قبضت المرأة صداقها بالشروط المفصلة 
هناك فإنها ملزمة بأثاث المنزل وحاجاته وللزوج الحق في الانتفاع بهذه الأشياء من فرش وغطاء 
ولباس وآنية» فيستعمل من ذلك ما يجوز له أن يستعملهء وإذا امتنعت قضي له بذلك وليس لها بيع 
جهازها إلا بعد مضي أربع سنين وهو بين زوجها يستمتع به فإذا خلق الجهاز فإن الزوج لا يلزمه 
ببدله» إلا الغطاء والفرش» فإنه يلزمه لأنه ضروري» فإذا جدد شيئاً من جهازها وطلقها فإنها لا يقضى 
لها بأخذه. 

هذا إذا قبضت الصداق» أما إذا لم تقبضه وتجهزت من مالها فله الانتفاع به حتى يبلى ولكن ليس له 
منعها من بيعه»ء نعم له الحجر عليها في التبرع بما زاد على الثلث. 

الشافعية - قالوا: يفرض على الزوج المعسر لزوجته في فجر كل يوم مد من الطعام والمد عند الشافعية 
بالوزن مائة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهب أّما منزلة المد من القدح المصري» فهو نصف 
قدح إلا عشرة دراهم وخمسة أسداس درهم» لأن القدح المصري مدان إلا ثمنء فالمد نصف قدح إلا 
قليلاًء ومن أراد الاحتياط فليقل: نصف قدح.. والقدح ثمن كيلة مصرية. 

فزوجة المصري لها نصف قدح من غالب قوت أهل بلدها وحد العسر هو من لا مال له أصلا أو له مال 
ولكن لا يكفيه لو وزع على عمره الذي يعيش إليه غالباًء فان وصل إلى السن الذي يعيش فيه أمثاله 
غالباًء فانه يكون معسراً إذا لم يكفه سنةء مثلاً يوزع ما يملکه عليه هو ومن تلزمه نفقاته کل یوم» فان 
زاد عنده مد ونصف لم يكن معسراً بل متوسطاًء فيقضى لها بمد ونصف» وكذا إذا زاد عنده بعد التكاليف 
مدان» فانه یکون موسراً. 

والحاصل أن المعسر عندهم من لا يقدر إلا على مد واحد بعد توزيع ماله عليه وعلى من تجب عليه 
نفقته العمر الغالب» إن كان عنده مال» فإن لم يكن عنده مال فكذلك, فالمد أقل نفقة تجب على الزوج 
المعسر» فإن زاد الفاضل عنده على مد ولكنه لم يبلغ مدين فإنه يكون متوسطاً فيقضى عليه بمد ونصف› 
فإن بلغت الزيادة مدين فإنه يكون موسرأًء ويقضى عليه بمدين» أي قدح مصري إلا ثمن تقريبا. 
الشافعية - يعتبرون تقدير النفقة بهذا الاعتبارء ولا يعتبرونها بكفاية الزوجة» لأن الزوجة قد تكون 
مريضة أو لا تستطيع أن تأكل لأمر ماء فلها هذا القدر وهي تتصرف فيه كما تحب» إلا إذا اتفقت على أن 
تأكل معه» فإن نفقتها تسقط في هذه الحالةء ولا بد أن يدفع لها الحب» فلا يجزءه أن يدفع الدقيق أو 
القيمة أو الخبزء ولا بد أن يكون الحب سليماً من السوس ونحوه» فإذا بذل غير الحب فإنها لا تلزم 


بقبوله» فإذا تجمد لها نفقة ماضيةء فإن لها أن تأخذ من الزوج ومن غيره» ممن ينيبه عنه عوضاً نقودا 
وثياباً ونحو ذلك» أما النفقة المستقبلة فليس لها أن تأخذ عوضاً نقوداً لا من الزوج ولا من غيره أما 
النفقة الحاضرةء وهي نفقة اليوم» فإنه يجوز لها أن تأخذ عوضها نقوداً إلا من الزوج خاصةء بحيث لو 
فعله فيها غيره فإنه لا يصح إلا إذا كان العوض ربأ فإنه لا يجوز على أي حال كخبز عن بر» أو دقيق 
عن حب. 

ويجب عليه الطحن والعجن والخبزء ولو اعتادته بنفسها فإنه لا يلزمهاء ثم يفرض عليه بعد ذلك اللحم 
المناسب لحالهء والأدم المعتاد من خضر وخبز وسمن وعسل ونحوهاء ثم إن كان اللحم يكفي فذاك» وإلا 
وجب عليه أن يكمل لها الأدم» وتجب الفاكهة لمن اعتادتها زيادة على الأدم ومنل الفاكهة ما اعتيد فعله 
في آيام الموسم من كعك ونقل وسمك وحلوى في عاشوراء ونحو ذلك وكذا يجب عليه ثمن القهوة 
والدخان إن اعتادتهما الزوجة» وكذا ما يلزمها وهي وحمى» كما إذا وحمت على ملوحة ونحوه ويجب 
أن يملكها إياه بحيث لو فاتها ترجع عليه به» ويجب عليه» الماء اللازم للشرب والنظافة والاغتسال منه» 
أما الاغتسال بسبب غيره» كالحيض والاحتلام فلا يجب عليهء وتجب عليه الآلات اللازمة للطبخ والشرب 
بحسب ما يناسب حال كل زمان» وكذا يجب عليه آلة تنظيف» كمشط ودهن وصابون ونحو ذلك› وعليه 
أجرة الحمام المعتاد لأمثالها في كل شهر أو في كل جمعة حسب العادةء أما الخضاب والزينة" التولت" 
فإنها لا تجب عليه» لأن ذلك تابع لهء فما يراه زينة لها فإنها تلزم به» ولا يلزمه دواء مرض ولا أجرة 
طبيب وحاجم وفاصد ونحو ذلك. 

هذا ما يتعلق بالطعام والشراب وما يتبع ذلك أما الكسوة فتقدر لها منها كفايتها في كل فصل من فصول 
السنة» وهي تختلف باختلاف طولها وقصرهاء واختلاف حال الزوج من اعسار ويسر واختلاف عادة 
الناس» واختلاف الحر والبرد وهكذاء ويتبع الكسوة فرش المسكن بما هو معتاد من حصر وبساط 
وغطاء» وكل ذلك يتبع القاضي في تقديره عادة المحل» حتى ولو كانت ممن لا تفرش دارها لا يفرش 
لهاء وتعطى الكسوة كل ستة أشهر مرة فإن تلفت» ولو بلا تقصير» فلا حق لها في غيرها. 

ويجب لها مسکن يليق بحالها لا بحاله هو٬‏ ولو کان معدماء سواء کان مملوکاً أو مکتری» ويجب عليه 
أن يأتيها بخادم ولو كان معسراًء بشرط أن يكون مثلها ممن يخدم وإن لم يخدم بالفعلء وأن تكون حرةء 
وإلا فلا يجب عليه الخادم إلا إذا كانت مريضة أو هرمةء فإنه يجب لها خادم وإن لم تكن ممن يخدم عادةء 
ويشترط أن يكون الخادم ممن يحل نظره للزوجة من أمة أو صبي أو ممسوح» وعليه إطعام الخادم مما 
يليق به» فله مد وثلث على الموسر. ومد واحد على متوسط ومعسر. 

الحنابلة - قالوا: أما الطعام والشراب وما يتعلق بهما فإنه يجب عليه أن يدفع لها الخبز والأدم الكافي 
لمثلهاء فلا تلزم بالحبوب ولا بالبدل» فإذا تراضیا على شيء فانه يصح» ویجب عليه عند طلوع شمس 
كل يوم» وإن اتفقا على تعجيله أو تأجيله مدة خاصة» فإنه يصح» وإذا أكلت الزوجة معه عادة سقطت 


وإن رضيت بالحبوب لزمته أجرة طحنها وخبزهاء وعليه أدم الخبز المناسب لها وجرت عادة أمثاله 
بأكله من أرز ولبن وغيرهماء وإن سئمت أدماً خاصاً عليه أن ينقلها إلى غيره» وعليه أدوات الطبخ 
والوقود. ويفرض لها اللحم في كل أسبوع مرتين. في كل مرة رطل عراقي» وهو 129 درهماً تقريباًء 
فهو أقل من الرطل المصري. لأن الرطل المصري 144 درهماًء وعليه تبييض النحاس عند الحاجة. 
ويجب عليه أن يجلب لها الماء اللازم لنظافتها وغسلها ووضوئها وشربهاء وما تحتاج إليه من إنارة 
ودهن أو سمن أو زيت للطبخ حسب عادة قومها. وإذا طلبت مكان الخبز حباً أو نقوداً فإنه لا يلزمه ذلك 
وكذا إذا أعطاها بدله فلا يلزمها أخذه إلا إذا تراضيا على أخذه» ومع هذا فلكل منهما الرجوع بعد 
التراضي. 

وعليه مؤنة نظافتها من صابون ودهن لرأسها ومشط ولا تجب عليه أدوات الزينةء كالحناء والخضاب 
وشراء الحلي" التواليت" ونحو ذلك وكذا لا يجب عليه ثمن الدواء وأجرة الطبيب» وإذا أراد منها 
الزينة وجب عليه أن يحضر لها ما تتزين به وكذا إذا كره منها شيئاً كرائحة ونحوها فإنه يجب عليه أن 
يحضر لها الدواء الذي يزيلها. 

وإن كانت الزوجة ممن لا يخدم مثلها نفسه فإنه يجب عليه أن يحضر لها خادماً يخدمها بكراء أو شراء 
بشرط أن تكون حرة» فلا خادم للأمة» ولا يصح أن يكون الخادم ممن يحرم نظره إليهاء فلا يحل له أن 
يأتيها بخادم بالغ شاب» بل ينبغي أن يكون الخادم صغيراً أو ممسوحاً أو امرأةء وإذا قال لها: أنا أخدمك 
بنفسي فإنها لا تلزم بقبوله» وللزوج تبديل الخادم بغيره بدون اعتراض ولو كانت خادمة ألفتها الزوجة› 
ويلزمه نفقة الخادم وكسوته بحسب ما يليق بالخادم. 

وأما الكسوة فإنها تفرض لها بحسب حالها أيضاًء فإن كان مثلها يلبس حريراً فرض لها الحريرء وإلا 
فالقز والقطن حسب حالهاء وتقدر حسبما اعتاده الناس» ويلاحظ فصل الشتاء فيزداد فيه ما يقيها البردء 
وينبع الكسوة فرش المنزل من حصر وبساط ولحاف ومخدة ومرتبة ونحو ذلك فإنه يلزمه ويفرض 
عليه وينظر في كل ذلك لما جرت به عادة أمثالهاء ولا يلزمه أن يأتيها بالثياب التي تتزين بها عادةء 
كبذلة العيد والفرح ونحو ذلك وعليه ما تغطي به رأسها أو تلبسه في رجلهاء أما الإزار التي تخرج به 
"الحبرة" أو "البالطو " فإنه لا يلزمه. وأما المسكن فإنه يفرض لها حسب حالهاء بحيث يكون مشتملاً 
على الأدوات المطلوبة من آنية وفرش على الوجه المتقدم). 


مبحث هل تفرض النفقة بحسب حال الزوج أو الزوجة أو حالهما؟ 


*-في هذا المبحث تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين فلا خلاف في أمرهماء فتقدر في حال اليسر 
بنفقة اليسار» وفي حالة العسر بنفقة الإعسار» أما إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسرأًء ففيه رأيان 
مصححان : 

الرأي الأول: تقدر النفقة بحسب حالهما معأًء بمعنى أنها تجب لها نفقة الوسط فإذا كان الزوج موسرا 
وهي فقيرة» وجبت لها نفقة الوسط بحيث تكون زائدة عن حالها ناقصة عن حالهء وهذا لا إشكال فيهء 
أما إذا كانت هي غنية وهو فقير» فقد يقال: إن النفقة الزائدة عن حاله يعجز عن أدائهاء ويجاب: بأنه 
تجب عليه نفقة الوسط ولكن لا يكلف إلا بدفع نفقة الفقير» والباقي يبقى ديناً في ذمته. 

الرأي الثاني: اعتبار حال الزوج فقط, فإن كان غنياً وهي فقيرةء فرضت عليه نفقة الموسرين وإذا كان 
فقيراً وهي غنية» فرضت عليه نفقة المعسرين وكلا القولين مصحح» ولا يخفى أن الثاني هو المنضبط 
في باب الأحكام» وحيث كان صحيحاً فينبغي الأخذ به وإن كانت المتون على الأول. 

المالكية - قالوا: يبنظر في تقدير النفقة إلى حال الزوجين معأ سواء كانا غنيين» أو فقيرين» أو أحدهما 
غنياً والآخر فقيراًء فإذا تساويا غنى وفقراً فالأمر ظاهر» وإن اختلفا بأن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً 
فاللازم حالة وسطى بين الحالتين» فإذا كان فقيراً وهي غنية» قدر لها نفقة أكثر مما لو كانت فقيرة تحت 
فقير» وهذا هو المعتمد» أما اعتبار حال الزوج وحدها فلم يقبل بها المالكية فالمالكية متفقون على الرأي 
الأول عند الحنفية. 

الشافعية - قالوا: قد عرفت أن النفقة ثلاثة أنواع: إطعام» وكسوةء ومسكن» فأما الإطعام والكسوة 
فيقدران بحسب حال الزوج إعسارا ويساراًء فلا نظر فيهما لحال الزوجةء وقد عرفت حق الزوج الموسر 
والمعسر وأما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي لا بحسب حاله هوء وذلك لأن الإطعام والكسوة 
يعتبر فيهما التمليك» بمعنى أن الزوج يملكها إياهماء وهو لا يملك إلا ما يقدر عليه» أما المسكن فالمعتبر 
فيه المتعة» إذ الزوج لا يملك زوجته المسكن وهو ملزم بأن يمتعها حسب حالها. 

الحنابلة - قالوا: أن المعتبر حال الزوجين معأ يسراً وعسراء عند التنازع لا عند العقدء فإن كان أحدهما 
غنياً والآخر فقيرأًء فرضت نفقة الوسط, وإن كانا موسرين» فرض لها نفقة الموسرين» وهكذا. 

وبهذا تعلم أن المالكيةء والحنابلة والحنفية في أحد الرأيين متفقون على أن المعتبر هو حال الزوجين› 
ولكن عرفت أن للحنفية رأياً آخر صحيحاًء وهو اعتبار حال الزوج» أما الشافعية فيوافقون على هذا 
الرأي إلا في المسكن). 


مبحث هل تقدر النفقة بالحبوب والقماش أو بقيمتهما نقداً؟ 


*-في تقدير النفقة بالنقودء أو غيرها تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: ذلك موكول للقاضي» فإنه يجب عليه أن ينظر إلى حال الزوج أو إلى حالهما معأ 
على التفصيل المتقدم» ثم ينظر إلى حال الزوجةء فان كان من مصلحتها أن يفرض لها أصنافاً من حبوب 
وقماش وآنية ونحو ذلك فعل» وإن كان من مصلحتها النقود فرض لها نقوداً بعد ما ينظر إلى سعر البلدء 
وينظر إلى ما هما عليه من عادة وعرف» وينظر إلى الأصناف اللازمة لهاء ولا يجب في تقدير النفقة 
نقود معينة» بحيث لا تقل عنهاء فان لكل زمان ما يناسبه من ذلك» ويفرض لها كل يوم» أو كل شهر» أو 
كل سنةء حسبما يرى المصلحة في الصرف» فإذا كان موظفاً ينقد راتباً شهرياًء فرض لها كل شهر» وإذا 
كان عاملا ينقد كل أسبوع فرض لها أسبوعياًء وإذا كان زراعياً يأتيه المحصول سنوياًء فرض لها النفقة 
عليه سنوياً لتأخذ قوت السنة دفعة واحدةء وهكذا بحسب الحال. 

هذاء وإذا اشترط في عقد الزواج أن ينفق عليها تمويناًء وأن يأتي لها في الشتاء بكسوة وفي الصيف 
بكسوةء فإن هذا الشرط لا يعمل بهء ولها بعد ذلك أن تطلب تقدير النفقة لتتقرر وتصير ديناً في ذمتهء فلا 
تسقط بعد ذلك. 

المالكية - قالوا: تفرض النفقة أصنافاً من إطعام وكسوة ولوازمهاء على الوجه الذي تقدم بيانهء وللزوج 
أن يعطيها الثمن المناسب لسعر البلد إذا رضيت بذلك» وإلا فلها الحق في الأصناف وتفرض على الزوج 
بحسب ما يجد» فٳذا کان موظفاً له راتب شهري» قدرها شهرياً وإن کان عاملا ينقد راتباً أسبوعياً أو 
يوميأًء قدرها كذلك» وإن كان زارعاً يملك المحصول سنوياً أو كل نصف سنة مرةء قدرها كذلك وإذا كان 
عليها دين له وطلبه» فان له خصمه من النفقةء إذا لم يضر ذلك بها. 

الشافعية - قالوا: لا بد من تقدير النفقة أصنافاًء على الوجه المتقدم» وقد عرفت أنها لا تلزم بأخذ ثمنه 
وليس لها أن تأخذ ثمن النفقة المستقبلةء لأنها لم تجب لا من الزوج ولا من غيره» أما النفقة المتجمدة 
فلها أن تأخذ عوضها منه أو من غيره» وأما النفقة اليومية فلها أن تأخذ بدلها نقداً أو غيره» إذا لم يكن 
رباً من الزوج وحده. 

الحنابلة - قالوا: لا بد من تقدير النفقة أصنافاًء على الوجه المتقدم» وإذا أراد الزوج أن يعطيها ثمنها نقداً 
أو عوضاً آخر» فإنه لا يلزمها أخذه» وكذا إذا طلبت منه نقوداًء فإنه لا يلزم بها إلا إذا تراضيا على ذلك 
فانه يصح» ومع ذلك فلكل منهما أن يرجع بعد الرضاء كما تقدم). 


مبحث وجوب شروط النفقة 


*-يشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط مفصلة في المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: يشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط: أحدهما أن يكون العقد صحيحاء فلو عقد 
عليها فاسداً أو باطلاً وأنفق عليهاء ثم ظهر فساد العقد أو بطلانه فإن له الحق في الرجوع عليها بما 
أنفقهء وذك لأن النفقة إنما تجب على الرجل في نظير حبس المرأة وقصرها عليه والمعقود عليها عقداً 
فاسداً لا حبس له عليهاء فان قلت: إنه إذا وطنها بعقد فاسد فإنها تعتد منهء وتكون - وهي في العدة - 
محبوسة عليه»ء فهل تجب لها نفقة العدة في نظير ذلك الحبس؟ الجواب: كلا فإن حبسها في هذه الحالة 
لم يكن بسبب العقد» وإنما ثبت لتحصين الماء والمحافظة على الولدء فلا تجب لها نفقة على أي حالء 
ومن ذلك ما إذا غاب عنها زوجها فتزوجت بزوج آخر ودخل بهاء ثم حضر زوجها الغائب» فإن نكاحها 
الثاني يكون فاسداًء ويفرق القاضي بينهماء وتجب عليه العدة بالوطء الفاسد» ولا نفقة لها على الزوج 
الثاني» وإذا تزوجت برجل» وهي معتدة من غيره» ودخل بهاء ثم فرق القاضي بينهماء كان لها نفقة 
العدة على الزوج الأول. 

الشرط الثاني: أن تكون الزوجة مطيقة للوطء منه أو من غيره» ولا يشترط لذلك سن خاص» بل يقدر 
بحسب حال الزوجة» إذ قد تكون صغيرة بدينة تطيق» وقد تكون كبيرة هزيلة لا تطيق» فإذا كانت صغيرة 
تطيق الوطء وسلمت نفسها فإن النفقة تجب على الزوج» ولو كان صغيراً لا يعرف الوطء ثم إن النفقة 
في هذه الحالة تجب في مال الصغيرة لا في مال الأب» فإن لم يكن للصغير مالء فإن الأب لا يلزم بالإنفاق 
على زوجته» ولكن يلزم بالاستدانة والإنفاق» ثم عند بلوغ الصغير ويساره يرجع عليه بما أنفق»على أنه 
لا يصح للأب أن يزوج ابنه الصغير الذي لا يشتهي» إذا كان معروفاً بسوء الاختيارء وقد تقدم في مباحث 
الولي تحرير هذا. في صحيفة 33ء فارجع إليه ويجب لها النفقة أيضاً إذا كانت تشتهى للمباشرة والتلذذ 
بها في غير الفرج» ولو لم تطق الجماع في الفرج» كما إذا كانت رتقاء أو قرناءء فإذا لم تطق الوطء ولم 
تصلح للاستمتاع بهاء فإذا كانت تصلح للخدمة والاستئناس بهاء وأمسكها في بيته» فإن النفقة تجب لها. 
الشرط الثالث: أن تسل نفسهاء وإلا كانت ناشزةء فلا تجب لها نفقة. 

والناشزة» هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بغير حق» أو تمتنع من تسليم نفسها إليهء فلا تدخل 
داره» أما إذا لم تطاوعه في الجماع» فان هذاء وإن كان حراماً عليهاء ولكن لا تسقط به نفقتهاء لأن 
الحبس الذي تستحق به النفقة موجود. وإن كانت في منزل مملوك لها ومنعته من الدخول عليهاء فإنها 
تكون ناشزة بذلك› فإذا خرجت بغير إذنهء أو سافرت بغير إذنه» ثم عادت ثانياًء فإن النفقة تعود لها 
وقولنا: بغير حق خرج به ما إذا خرجت أو منعت نفسها بحق» وذلك فيما إذا لم يقبضها جميع صداقها 


المقدم. أو خرجت لزيارة أبويها ونحو ذلك مما هو موضح في مباحث المهر» بصحيفة 143. 

الشرط الرابع: أن لا تكون مرتدةء فإذا ارتدت سقطت نفقتهاء كما بيناه في مباحث الردة صحيفة 202 
وهذا بخلاف ما إذا كانت ذمية تحت مسلم» فإنها تجب لها النفقةء سواء كانت نفقة زوجية أو عدة فإذا 
تابت المرتدة وأسلمت» وهي في العدة فإن نفقتها لا تعود بخلاف الناشزةء وذلك لأن ردتها ترتب عليها 
فرقة جاءت من قبلهاء فأبطلت نفقتهاء ومتى بطلت النفقة بالفرقة فإنها تعود» بخلاف النشوز فإنه أمر 
عرضي يوقف النفقة ولا يبطلها. فإذا كانت مطلقة وخرجت بدون إذنه وهي في العدة. فإن نفقتها لم تبطل 
بالنشوز» فإذا عادت إلى الطاعة عادت لها النفقةء وإذا طلق امرأته وارتدت وهي في العدة سقطت نفقة 
عدتهاء ولو عادت وأسلمت فإن نفقتها لا تعود. 

الشرط الخامس: أن لا تفعل ما يوجب حرمة المصاهرة فلو طاوعت ابن زوجهاء أو أب زوجهاء ومكنته 
من نفسهاء أو لمسته بشهوة, فإنها تبين منه ولا نفقة لها عليهء لما علمت بأنها فعلت ما يوجب الفرقةء 
فكانت فرقة من قبلها مبطلة للنفقة فان كانت مطلقة وفعلت ذلك في العدة. فان كانت معتدة عن طلاق 
رجعي» فإن نفقتها تسقط, أما إذا كانت معتدة عن طلاق بائن» أو عن فسخ بدون طلاق» فإن لها النفقة 
والسكنى 

الشرط السادس: أن لا تكون معتدة عدة وفاةء كما يأتي في نفقة العدة. 

الشرط السابع: إذا كانت أمة يشترط فيها أن تكون مبوأة» ومعنى هذا أنه إذا تزوج شخص أمة مملوكة 
للغير» فإن نفقتها لا تجب على الزوج إلا إذا بوأها السيد بيتاً خاصاً بها وبزوجها بمعنى أنه أعد لها مكاناً 
خاصا بها هي وزوجهاء ولم يستخدمها فيه» فلو طلقها زوجها فاستولى عليها سيدهاء فان نفقة عدتها 
تسفط. 

والحاصل أنه لا نفقة لإحدى عشرة امرأة: 

(1) الناشزة (2) المرتدة (3) مطاوعة ابنه أو أبيه أو مقبلته بشهوة أو نحو ذلك» مما يوجب حرمة 
المصاهرة (4) معتدة الوفاة (5) المعقود عليها عقداً فاسداًء والموطوءة بشبهة (6) الصغيرة التي لا 
تطيق الوطء (7) المسجونةء ولو ظلماً إذا حيل بينه وبينها (8) المريضة إذا لم تزف» فإذا تزوج امرأة 
ولم يدخل بهاء ثم مرضت مرضاً لا تستطيع منه الانتقال إلى دار زوجها على أي حال لانعدام تسليم 
نفسها في هذه الحالةء أما إذا مرضت في دار زوجها مرضاً شديداء فإن عليه نفقتها (9) المغصوبةء فلو 
غصب شخص زوجة الآخر لا تجب على الزوج نفقتها على التحقيق (10) الحاجة فإذا خرجت لحج 
الفريضة مع محرم فإن لها ذلك ولو بدون إذنهء لكن لا نفقة لها عليه لعدم احتباسهاء إلا إذا خرج معها 
حاجاًء فان عليه نفقة الحضر لا السفرء فيجب عليها أن تنفق أجرة الجمال والبواخر وغير ذلك ويجب 
عليه إطعامها وكسوتها وما يتعلق بذلك» ولا يحل لها أن تسافر مع غير محرم (11) الأمة التي لم تبوأ 
مکاناً خاصاً بها هي وزوجها. 

وبهذا تعلم أن مدار شروط النفقة على حبس المرأة بمنزل زوجها بالفعل أو بالقوةء فلا يشترطون 


لوجوب النفقة الدخول» كما لا يشترطون مطالبة الزوج بالدخول. إنما الشرط أن لا تمتنع عن تسليم 
hE E E E E‏ 
دامت محبوسة في داره» فلا تخرج إلا بإذنه» ولا يشترطون أن لا يكون لها مانع يمنع الوطء كرتق 
ونحوه» كما إذا كانت عجوزاً غير صالحة للوطء» ومثلها المجنونة إذا سلمت له نفسها ومنعته من 
الوطء» وكذا لا ي يشترطون کون الزوج بالغا. 

المالكية - قالوا: تنقسم شروط وجوب النفقة للزوجة على زوجها إلى قسمين: شروط لوجوبها قبل 
الدخول وشروط لوجوبها بعد الدخول» فيشترط لوجوبها قبل الدخول أربعة شروط: 

الأول: أن تدعوه الزوجة أو وليها المجبر إلى الدخول فلم يدخل» فإذا لم تدعه إلى الدخول فلا حق لها في 
النفقة. 

الثاني: أن تكون مطيقة للوطءء فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإانه لا تجب عيها نفقتها إلا إذا دخل 
بهاء ولا يجب عليه الدخول إذا دعته ولا يجبر عليه راجع صحيفة 142: وما بعدها. الثالث: أن لا تكون 
مريضة مرضاً شديداً ب بحيث أصبحت في حالة النزع أو كان هو مريضا كذلك وإلا فلا نفقة لها 

الرابع: أن يكون ازوج بالغ فلو كان الزوج صغيراً فإن نفقتها لا تجب عليه ولو كان قادرا على وطنهاء 
فهذه الشروط إنما تشترط لوجوب النفقة على الزوج قبل الدخول» أما بعد الدخول فإن النفقة تجب عليهء 
سواء كانت الزوجة تطيق الوطء أو لاء وسواء كانت مريضة مرض الموت أو لا وسواء كان بالغاً أو ل 
وهذا هو الظاهرء وبعضهم يقول: انها شروط لوجوب النفقة مطلقاًء فلا تجب على الصغير ولو دخل بها 
ووطنهاء وكما لا تجب على الكبير إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء» ومثل ذلك المريضة التي بلغت حد 
النزع» فإنه لا نفقة لها في هذه الحالةء ويشترط لوجوبها بعد الدخول أن تمكنه من الوطء»ء بحيث إذا 
طلبه منها لا تمتنعء وإلا فلا حق لها في النفقةء وأن تكون سليمة من عيوب النكاح› کالرتق و: ونحوه» فإذا 
كانت كذلك فلا حق لها في النفقةء إلا إذا تلذذ بها بغير الوطء وكان عالماً بالعيب» فإن النفقة تجب عليه 
في هذه الحالة. 

الشافعية - قالوا: يشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط: أحدها أن تمكنه من نفسهاء وذلك بأن 
تعرض نفسها عليه» كأن تقول: إني مسلمة نفسي إليك. فإن لم يكن حاضراً عندها بعثت إليه تقول: إنني 
مسلمة نفسي إليك» فاختر وقتاً أجيء فيه إليك أو تجيء إلي أو نحو ذلك فإن لم يكن حاضراً في البلد 
آنذرته بواسطة» فإن لم يحضر بعد ذلك كان لها الحق في النفقة. 

والحاصل أن عليها أن تخطره بأنها مستعدة لاجتماعها به ودخوله عليها كما يشاءء فإذا لم تخطره بذلك 
فإنها لا حق لها في النفقة حتى ولو كانت لا تمتنع إذا طلبهاء فالشرط في وجوب النفقة أن تخطره بأنها 
مستعدة لتمكنه من نفسها متى شاء» ويجب أن تمكنه من نفسها في أي وقت يحب» فإذا كان لها عمل 
بالنهار لا يتمكن منها فيه فان نفقتها لا تجب عليه فاذا كانت صغيرة أو مجنونة عرضها لوليها. 
ثانيها: أن تكون مطيقة للوطء» فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنها لا تستحق النفقة سواء كان 


زوجها بالغاً يريد الوطء أو صغيراً لا يطأء وإذا كان صغيراً فإن النفقة لا تجب عليه إلا إذا سلمت الزوجة 
لوليه» وكذا إذا كان مجنوناًء فإن النفقة لا تجب عليه إلا إذا سلمت زوجته للولي فلو استمتع المجنون بها 
بدون أن يستلمها وليه فلا نفقة عليه بذلك وبعضهم يقول: إذا كان الزوج صغيراً لا يطأ مثله» وكانت 
الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء فإن نفقتها تجب» وذلك لأن المانع منهما معاً لا من الزوجة وحدهاء 
بخلاف ما إذا كان الزوج كبيراً وهي صغيرة لا تطيق الوطء فإن المانع من جهتها وحدها فلا تستحق. 
ثالثها: أن لا تكون ناشزة أي خارجة عن طاعة زوجهاء وله صور: منها أن تمنعه من الاستمتاع بها من 
لمس وتقبيل ووطء» ونحو ذلك» فإذا منعته سقطت نفقتها في اليوم الذي منعته فيه وذلك لأن النفقة تجب 
يوماً فيوماًء فإذا منعته في أول اليوم سقطت نفقتها فيه» فإذا عادت ومكنته فإن نفقتها لا تعود ما لم 
يستمتع بها بالفعل» على أن نشوز يوم واحد يسقط كسوة الفصل كلهاء وذلك لأن الكسوة تقدر لكل فصل 
بحسب ما يناسب» فإذا كانت في فصل الشتاء ونشزت في يوم من الأيام سقطت كسوتها في هذا الفصل 
ولو عادت للطاعة ولا تكون ناشزة إذا منعته من الوطء لعذر كما إذا كان ضخم الآلة بحيث لا تطيقه» أو 
كانت مريضة مرضاً يضر ه الوطء» ومثل ذلك ما إذا كانت حائضاً أو نفساءء ومنها أن تخرج من المسكن 
بدون إذنه» فإذا خرجت بدون إذنه فلا تجب عليها نفقتهاء إلا إذا خرجت لعذر كخوف من انهدام مسكن أو 
لعيادة أهلها ونحو ذلك مما لا يغضب أمثاله عرفاء ومنها أن تسافر لقضاء حاجة لغير زوجها ولو 
باذنه» فان نفقتها تسقط بذلك أما إذا سافرت لقضاء حاجة له باذنه فان نفقتها لا تسقط. 

ومثل ذلك ما إذا سافرت معه ولو بدون إذنه» لأنها في هذه الحالة تكون في قبضتهء ولكن لا يحل لها أن 
تخرج معه بدون إذنهء فإن منعها من الخروج فأبت وتغلبت عليه سقط حقها في النفقة وإذا أحرمت بحج 
أو عمرة وهي موجودة معه في داره فإن نفقتها لا تسقط بمجرد الإحرام» لأن له الحق في تحليلها إن لم 
يأذن لهاء فهي في قبضته ما لم تخرج للسفر فان خرجت سقطت نفقتها لآنها تكون خارجة لحاجتها. 
هذاء وللزوج أن يمنع زوجته من صيام النفل» وقضاء الفرض الموسع» وعليها أن تمتثل فإن بت فان 
الحنابلة - قالوا: يشترط لوجوب نفقة الزوجية على الزوج شروط: 

أحدها: أن تسلم له نفسها تسليماً تامأ في أي بلدة أو مكان يليق بهاء فإذا امتنعت عن تسليم نفسها في 
بلد دون بلد فان نفقتها تسقط. 

ثانيها: أن تكون ممن يوطأ مثلهاء أي بأن تكون صالحة للوطء» وقيده بعضهم بشرط أن تكون بنت تسع 
سنين»› فإذا كانت ضخمة تطيق الوطء» وهي دون تسع» فإنها لا نفقة لها على هذا القيد وظاهر كتب 
الحنابلة أنه لا تجب لها النفقة» وهي دون تسع على أي حال فإن كانت صغير تطيق الوطء فإن على 
وليها أن يقول لزوجها: تعال استلم زوجتك» فمتى سلمت الزوجة نفسها أو أسلمها وليهاء وكانت تطيق 
الوطء وجبت نفقتها على الزوج» وسواء كان صغيراً أو كبيراً. وسواء كان يمكنه الوطء أو لاء كما إذا 
كان مجبوباً أو عنيناء لأن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع» فمتى سلمت نفسها وجبت عليه نفقتهاء 


سواء استمتع بالفعل أو لا وإذا تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن» أو هزالء فإنه لا 
يمنع نفقتهاء وإنما المدار على تسليم نفسها ما دامت بلغت تسع سنين؛ سواء حدث لها ذلك قبل الدخول› 
أو حدث لها وهي عنده فإذا كانت صحيحة وبذلت نفسها ليستمتع بها بغير الوطءء فإنها لا حق لها في 
النفقةء فإذا امتنعت عن تسليم نفسها للجماع سقطت نفقتهاء فإذا عرض لها عارض يمنع من الوطء 
سلمت نفسها بعد ذلك فإن نفقتها لا تعود ما دامت مريضة عقوبة لها على منع نفسها وهي صحيحة› 
وإذا ادعت أن ذكره كبير لا تطيقه» أو ادعت أن بها آلاماً لا تطيق معها الوطء» فإن قولها يقبل إذا 
عرضت نفسها على امرأة ثقة - طبيبة - وأقرت دعواهاء ولا تسقط نفقتها. 

وإذا كان الزوج صغيراً فالنفقة تلزمه كالكبير ويجبر وليه على الإنفاق عليها من مالهء الصبي ومثله 
السفيه والمجنون فإذا كانت الزوجة صغيرة دون تسع» فإنها لا نفقة لهاء ولو سلمت نفسها أو سلمها 
وليهاء وإذا اشترطت في العقد أن لا تسلم نفسها إلا في بلد كذا أو مكان كذا فإنه يعمل بهذا الشرط, فإذا 
عقد شخص على امرأة ولم تبذل له نفسهاء فإن النفقة لا تجب عليه ولو مكثت على ذلك سنين وإن كان 
الزوج غائباً وجب اعلانه بمعرفة الحاكم» بأن تقول له: إنني تحت طاعتك أو مستعدة لتسليم نفسي لك 
في أي وقت تحب. وبذلك تجب لها النفقة. 

ثالثها: أن لا تكون ناشزاً وللنشوز صور منها أن تخرج من منزله بدون إذنه ومنها أن لا تمكنه من 
وطئها ومنها أن تسافر بدون إذنه ومنها أن تتطوع بحج أو بصوم نفل أو تحرم بحج منذور في الذمة 
ولو بإذنه فإنها إن فعلت ذلك ودعاها للفراش فأبت سقطت نفقتهاء فإن له أن يبطل صوم التطوع ونحوه 
ومنها أن لا تبيت معه في فراشه»ء ومنها أن تمنعه من الاستمتاع بها بغير الوطء» كالتقبيل ونحوه» 
ومنها أن لا تسافر بغير إذنه لحاجته» فإن سافرت لحاجته بإذنه فلها حق النفقةء ومثل ذلك ما إذا سافرت 
لحج الفريضة» فإن نفقتها لا تسقط, ولها ذلك مع محرم ولو بدون إذنه» كصيام رمضان» ومثلا سنن 
الصلاة المكتوبةء وكذا إذا طردها من منزله» فإن لها النفقةء أما إذا سافرت لحاجتها أو لحجة التطوع» 
ولو بإذنه» فلا نفقة لها. 

رابعها: أن لا تلزمها عدة بوطء غيره» كما إذا وطنها شخص بشبهة فاعتدت منه»ء فلا نفقة لها عليهء ولا 
فرق في النشوز بين قدرة الزوج على ردها أو لاء فان عادت عن النشوز وسلمت له نفسها عادت لها 
النفقةء وإذا أسلمت المرتدة عادت لها نفقتهاء وإذا أطاعته نهاراً وعصته ليلا كان لها نصف نفقة مثلها. 
خامسها: أن لا يحول بينه وبينها حائلء كما إذا حبست ولا يستطيع الوصول إليهاء فإن حقها يسقط في 
النفقةء وكذا إذا حبست الزوج من أجل نفقتها أو صداقهاء فإنها لا نفقة لها إلا إذا كان الزوج موسراً 
مماطلا وحبسته» فإن نفقتها لا تنقطع» لأنه يكون في هذه الحالة ظالماً) . 


مبحث هل تثبت النفقة قبل المطالبة بها؟ 


*-إذا سلمت الزوجة نفسها للزوج فتركها بدون نفقةء فهل تلزمه نفقتها من وقت تسليم نفسها أو تلزمه 
بمجرد العقد؟ وإذا لزمتهء فهل تكون ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به؟ أو لا؟ وفي ذلك تفصيل 
المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: لا نفقة للزوجة بمضي المدة قبل القضاءء فإذا لم ينفق عليهاء بأن كان غائباً عنها 
أو كان حاضراً وامتنع» فإنه لا يطالب بما مضى» بل تسقط بمضي المدةء إلا إذا كانت مدة قليلة» وهي ما 
دون الشهر» فإن نفقتها لا تسقط, أما بعد القضاء فإنها تصبح ديناًء ولا تسقط إلا بموت أحدهما أو 
طلاقها أو نحو ذلك مما يأتي» وذلك لأن المرأة تملك النفقة بعد القضاء»ولها أن تتصرف فيها بما لا 
يضر جمالها وصحتهاء فإذا لم تأكل ونحفت» فإن له الحق في إجبارها على الإنفاق على نفسها كي لا 
تهزل» فإذا أنفقت على نفسها بعد القضاء من مالها أو من مال غيرهاء ولو بلا أمر قاض» فإن لها أن 
ترجع على زوجها بما فرضه عليه القاضي» ومثل ذلك ما إذا اصطلحا على نفقةء فإنها تلزمه وتصبح 
دينا في ذمته» وترجع بها عليه» حتى ولو لم يقل القاضي: حكمت» وذلك لأن طلب تقدير النفقة بشروطهء 
وهي شكوى مطل الزوج» وكونه غير صاحب مائدة» وعدم غيابه دعوى» فإذا قدر القاضي النفقة كان 
ذلك حكماء فلا تسقط بعد ذلك» وإذا فرض لها كل يوم أو كل شهر كان ذلك قضاءء ما دامت الزوجية 
قائمة» فإذا أبرأته عن النفقة قبل فرضها بالقضاء أو بالتراضي» فإنه لا يصح الإبراءء لأنها لا تصير دينا 
قبل الفرض» فلا معنى للإبراء من» أما بعد الفرض فإنه يصح» ولكن يستثنى من ذلك ما إذا خالعها على 
أن تبرئه من نفقة العدةء فإنه يصح. لأنه إبراء في نظير عوض. وهو ملكها لنفسها وهو استيفاء قبل 
الوجوب» فيصح» بخلاف إبرائه لا في نظير عوض. فإنه إسقاط للشيء قبل وجوبه فلا يصح» فإذا أبرأته 
من النفقة بعد تقديرهاء فإن الإبراء يصح من المتجمد الماضي ومن شهر في المستقبل. 

المالكية - قالوا: تجب نفقة الزوجية في ذمة الزوج الموسر متى تحققت الشروط المتقدمة. ولها حق 
الرجوع عليه في المتجمد وإن لم يفرضه عليه الحاكم» فإن أعسر الزوج بعد يسر سقط عنه زمن العسر 
فقطء أما المتجمد زمن اليسر فهو باق في ذمته. ترجع به عليه إذا أيسر. الشافعية - قالوا: متى سلمت 
نفسها أو آذنه وليها بتسليمها إن كانت صغيرة واستوفت الشروط المتقدمةء فإنه يجب عليه وجوبا 
موسعاً أن يدفع لها عند فجر كل يوم النفقة المتقدم بيانها فإن طالبته وماطلء فإنه يأثم» على أنه يجب أن 
يملكها النفقة اللائقة بحالهء وإلا فإنها ترجع عليه بها). 


ما“ قط به النفقة 


*-تسقط النفقة بأمور مفصلة في المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: تسقط النفقة بموت أحد الزوجين» بشرط أن لا يأمرها القاضي بالاستدانةء فإن 
مرها القاضي بالاستدانة تقررت بذلك النفقةء كما لو استدان الزوج نفسه» ولا شك أن موته أو موت 
زوجته لا يسقط دينه» أما إذا لم يأمرها القاضي بالاستدانة فإنها تسقط بالموت» لأآنها صلة. 

أما سقوط النفقة المتجمدة بالطلاق» ففيه خلاف» والصحيح أنها لا تسقط بالطلاق» فأما الطلاق الرجعي 
فظاهر» وأما الطلاق البائن» فإن النفقة المتجمدة إذا سقطت به اتخذه الرجال ذريعة لإسقاط حقوق 
النساء» وظاهر كتب الحنفية أن الطلاق الرجعي لا يسقط النفقة على الصحيح لظهور جعله حيلة لتضييع 
حق الزوجة» ثم يراجعها بعد ذلك أما الطلاق البائن فعلى القاضي أن يتأمل في الحالة قبل الحكم باسقاط 
المفروض» فإذا ظهر له من قرائن الأحوال أن الغرض من الطلاق إسقاط النفقة وتضييع حق الزوجة› 
فإنه لا يعتبر» وإلا اعتبره مسقطأًء وتسقط النفقة المتجمدة بالنشوز إذا لم تكن مأمورة بالاستدانةء وإلا 
فإنها لا تسقط على أي حال» وإذا رضيت أن تأكل تمويناً فإن فرض النفقة السابقة يبطل» وكذا إذا كانت 
له مائدة فإن لها أن تأكل منها بدون إذنهء وتسقط أيضاً بالردةء وبمطاوعتها لابن زوجها أو لأبيه أو نحو 
ذلك كما تقدم في الشروط. 

المالكية - قالوا: تسقط النفقة بأمور: الأول: عسر الزوج» سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لاء فإذا 
أيسر الزوج فليس لها الحق في الرجوع عليه بالنفقة مدة إعساره» ولو كانت مفروضة بحكم حاكم 
مالكي» ولا حق لها في مطالبته بالنفقة ما دام معسرأًء الثاني: أن تأكل معه فتسقط ولو كانت مقررة› ولا 
فرق في ذلك بين الطعام أو الكسوةء فإذا كساها معه سقطت كسوتهاء الثالث: أن تمنعه من الوطء أو 
الاستمتاع بهاء فتسقط نفقتها في اليوم الذي منعته فيهء الرابع: أن تخرج من محل طاعته بدون إذنهء 
ولم يقدر على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم» ولم يقدر على منعها ابتداء من الخروج» فإن قدر على 
ردها إلى طاعته» أو على منعها من أول الأمر» وخرجت وهو حاضر فإن نفقتها لم تسقط لأن خروجها 
في هذه الحالة كخروجها بإذنهء إلا إذا حملت منه وخرجت فإن نفقتها لم تسقط لأن النفقة تكون للحمل 
لالها. الخامس: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً بخلع أو بتات» فإن طلقها بائناً سقطت النفقةء إلا إذا كانت حاملاً 
فان لها نفقة حملهاء كما سيأتي بيانه في نفقة العدةء أما الطلاق الرجعي فإنه لا يسقط النفقة على أي 
حال» ولا تسقط نفقتها ذا حبست في دين عليه او حبسته هي في دين عليه لها لاحتمال أن معه مالا 
أخفاه» وكذا لا تسقط بخروجها إلى حجة الفرض ولو بغير إذنهء ولها نفقة الحضر في حال سفرها بشرط 
أن تكون مساوية لهاء فإذا كانت نفقة السفر أقل» فإنها لا تستحق سواها. 

وتسقط كذلك بالوفاة» بمعنى أن النفقة تسقط بوفاة أحد الزوجين» وسيأتي بيان ذلك في نفقة العدة. 
الحنابلة - قالوا: تسقط النفقة بالنشوز المتقدم بيانه» بمعنى أن اليوم الذي تنشز فيه لا تستحق نفقتهاء 
فإذا عادت إلى طاعته عادة لها النفقةء أما النفقة التي تقررت فلا تسقطء ولا تنقطع النفقة بالطلاق 


الرجعي» أما البائن فإن كانت حاملاء فإن نفقتها لا تنقطعء ولها السكنى والكسوةء وإلا انقطعت نفقتهاء 
وتنقطع نفقتها بموتهء ولو كانت حاملاء وسيأتي في نفقة العدة. 

ومن ترك الإنفاق على زوجته مدة لعذر أو لغير عذر» فإن نفقتها تبقى ديناً في ذمته» فلا تسقطء لأنها 
دين» سواء فرضها حاكم أو لم يفرضهاء لأن المعول في وجوبها على الشرائط المتقدمةء فمتى تحققت 
وجبت ديناً في ذمته» ولا تسقط). 


aX» 


مبحث نفقه العدة 


*-ليس للمعتدة عدة وفاة نفقةء حاملا كانت» أو حائلاء وأما المعتدة بطلاق أو فسخ» ففي عدتها تفصيل 
المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: الفرقة الواقعة بين الزوجين إما أن تكون بالطلاق الرجعي أو البائن أو تكون بفسخ 
العقد الصحيح أو الفاسد» أو تكون بالموت» فإذا كانت بالطلاق الرجعي فقد عرفت أن لها النفقة بجميع 
أنواعهاء فإذا مات زوجها انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة» وسقطت نفقة عدتها المفروضة, إلا إذا كانت 
مأمورة بالاستدانة واستدانت بالفعل فإنها لا تسقط, وكذا إذا كان الطلاق بائناً ولو بالثلاث» فإن عدتها 
بجميع أنواعهاء سواء كانت حاملاً أو حائلاء بشرط أن لا تخرج من البيت التي أعده لها لتقضي عدتها. 
فإذا خرجت بدون إذنه كانت ناشزة وسقطت عدتهاء ومثل الطلاق فسخ العقد الصحيح» كما تقدم في 
مبحث فرقة الطلاق» أما الفرقة بفسخ العقد الفاسد ووطء الشبهة» كما إذا فرض وتزوجت بغيره وهي 
في العدة» ودخل بها ثم فرق بينهما لبطلان العقدء إنك قد عرفت أن عليها عدتين تبدأهما من وقت 
التفريق على أن يدخل فيها ما انقضى قبل وطئه. فإن كانت من ذوات الحيض فعليها انتظار ثلاث حيض 
عدة الوطء الثاني. ثم إن كان حاضت حيضة مثلا قبل وطئه إياها حسبت من عدة الزوج الأول. وحسب 
لها حيضتان من عدة الوطء الثاني. وبذلك تعلم أن العدتين تداخلتا. بمعنى أن الحيضتين حسبتا من عدة 
الثاني مرة ومن عدة الأول مرة أخرى» كما تقدم» ولكن النفقة تكون على الزوج الأول» لأن الوطء بنكاح 
فاسد» وإن كان يوجب العدة» ولكن لا يوجب نفقة العدة» ومثله الوطء بشبهة» فانه لا يوجب نفقة العدة 
على الواطئ وإنما تجب العدة على الزوج الأول بشرط أن لا تخرج من البيت الذي اعتدت فيهء وإلا 
ويتفرع على هذا أن الرجل إذا غاب عن زوجته وظنته قد مات وتزوجت غیره ودخل بھاء ثم حضر 
زوجها يفرق بينها وبين الثاني واعتدت منه»ء فلا نفقة لها في عدتها لا من الأول ولا من الثاني لأن 
الأول لم يطلقهاء فلا عدة له عليهاء ونكاح الثاني فاسد يوجب العدةء ولا يوجب النفقةء وأما إذا كانت 
الفرقة بموت الزوج فإنها لا نفقة لها في العدةء سواء كانت حاملاً أو حائلاء ولا يستثنى من هذه أم الولدء 
على المعتمد, فإذا كانت تحته أمة وطنها بملك اليمين فحملت منه ثم مات عنها فإنها لا نفقة لهاء لآنه قد 
وطئها بغير العقد» فهو بمنزلة الوطء بالعقد الفاسد وإذا كانت الحامل بالوطء بصحيح العقد لها 

فالموطو ءة بملك اليمين من باب اولی؛ وإذا ادعت المطلقة أن طهرها قد امتد ولم تر الحيض» فالقول 
قولها بيمينهاء وتستمر نفقتها إلى أن يثبت أن عدتها قد انقضت» بأن يأتي ببينة تشهد بأنها أقرت 
بانقضاء عدتهاء وإن ادعت أنها حامل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقهاء فإذا مضت سنتان» ثم تبين أنها 


غير حامل» فليس له الرجوع عليها بما أنفقه وتسقط نفقة العدة إذا انقضت» ولم تطالب بهاء أما إذا 
فرضت بالقضاء أو الصلح» فإن المختار أنها لا تسقط ولو انقضت العدة وإذا كانت مستدانة بأمر 
القاضي» فإنها تتقرر ولا تسقط. بلا خلاف› ويصح الصلح على نفقة العدة» بشرط أن تكون بالأشهر لا 
بالحيض» بأن يعطيها نفقة ثلاثة أشهر أو أربعة مثلهاء لا نفقة ثلاث حيض» لأن الحيض مجهول. 
المالكية - قالوا: المطلقة رجعياً تجب لها نفقة العدة حاملاً كانت أو حائلاً ولا تسقط نفقتها إذا خرجت من 
بيت العدة بدون إذن» سواء قدر على منعها من الخروج أو لم يقدر» فإذا مات زوجها انتقلت إلى عدة 
الوفاة وسقطت نفقتهاء كما لو مات عنها وهي في عصمته»ء ولكن يبقى لها حق السكنى حتى تنقضي 
عدتهاء وهي أربعة أشهر وعشرأء بشرط أن يكون المنزل الذي تسكنه مملوكاً له» أما إذا كان بالأجرة 
فإن حقها في السكنى يسقط أيضاًء أما المطلقة طلاقاً بائناً فانها لا نفقة لها إلا بالسكنى» فإنها تجب لها 
حتى تنقضي عدتها. 

هذا إذا كانت غير حامل» أو طلقها بائنا وهي حامل» فإن النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة ومسكن 
تجب للحمل لا للمطلقة حتى يولد» ولا تسقط بخروجها من بيت العدةء لأنها ليست لهاء وتثبت لها 
الكسوةء سواء أبانها في أول الحمل أو في أثنائهء فإذا طلقها بعد مضي أربعة أشهر حسبت كسوتها التي 
تستحقها كلهاء ثم يخصم منها مدة الأشهر التي انقضت» وتعطى قيمة ما نابها في الأشهر الباقية نقودأ 
وإنما تجب لها الكسوة إذا كانت تستحقهاء بأن حل موعدها التي تجب فيه» وإلا فلا كسوة لهاء وإذا مات 
زوجها قبل وضع الحمل سقطت نفقتها وبقي لها حق السكنى إلى أن تضع الحمل» سواء كان المنزل 
ملكه أو بأجرة» وسواء نقد كراءه أو لاء ومثلها البائن الحائلء فان حق السكنى في المنزل الذي أبانها 
فيه يستمر إلى انقضاء عدتهاء سواء كان ملكه أو لاء وسواء نقد أجرته أو لاء تدفع أجرته من رأس مال 
التركة. 

وبهذا تعلم أن المتوفى عنها زوجهاء وهي في عصمته لا نفقة لعدتها. سواء كانت حائلاً أو حاملاً ولكن 
لها السكنى إذا كانت في منزل مملوك للمتوفى» ومثلها المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات عنها وهي في 
العدة. أما المطلقة طلاقاً بائناً حاملا كانت أو حائلاء فإنه إذا مات عنها وهي في العدة فإن لها حق السكنى 
مطلقاً. سواء كانت في ملكه أو في منزل مستأجر والفرق بينهما أن المطلقة طلاقاً بائناً قد كسبت حق 
السكنى قبل موته فهو حق تعلق بذمته. فلا يسقط بالموت أما الإطعام فإنه يجب يوماً فيوماًء وكذلك 
الكسوة لا تجب قبل حلول فصلهاء فلم تتعلق بذمته» ولذا سقطت بالموت» ولا نفقة للمطلقة بائناً بادعاء 
الحمل» بل لا بد من ظهوره بتحركه» فتجب لها النفقة بظهوره بالحركة» وهو لا يظهر إلا بعد أربعة 
أشهر» فتحاسب على النفقة من أول ظهور الحمل» وبعضهم يرى أن النفقة لا تؤدى لها إلا بعد وضع 
الحمل» فتحاسب عليها من أوله بعد الوضع. 

وقد عرفت أن المطلقة طلاقاً بائناً لا نفقة لهاء فلا معنى لادعائها امتداد الطهر» كما يقول أما الرجعية فقد 
عرفت ما تنقضي به عدتها في مباحث العدةء ومع ذلك فهي بمنزلة الزوجة فإذا رأى تلاعبها في العدة 


فله أن يطلقها باتاً ولا ضرر عليه من ادعائها. 

الشافعية - قالوا: أن نفقة العدة تجب للزوجة المطلقة رجعياًء حرة كانت أو أمة حائلا أو حاملاء فلو أنفق 
عليها على ظن أنها حامل» ثم بان غير ذلك فإانه يسترد ما أنفقتهء أما المطلقة طلاقاً بائناً وهي غير حامل 
فلا نفقة لهاء لأنه لا سلطان للزوج عليهاء أما إذا كانت حاملاً فإنها تجب لها النفقة حتى تضع الحمل 
وتسقط نفقة الحامل إذا خرجت من مسكن العدة لغير حاجة وكذا لا تجب النفقة للمتوفى عنها زوجها ولو 
حاملاء ولكن تجب لها السكنى إلا إذا أبانها وهي حامل ثم توفي عنهاء فإن عدتها تبقى على ما هي عليهء 
ونفقتها لا تنقطع» وذلك لأن عدتها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إلا إذا كانت رجعيةء كما تقدم. هذاء والمراد 
بالنفقة ما يشمل الإطعام والكسوة والمسكن» وبهذا تعلم أن المطلقة طلاقاً بائناً لا نفقة لهاء فلا معنى 
لادعائها امتداد الطهر وعدم الحيض» وإذا كانت حاملاً فلها نفقة الحمل» فإذا ادعت أنها حامل» ثم تبين 
نها غير حامل فإانه يرجع عليها بما أنفقه» فلا فائدة لها من الادعاء كذبأًء ولا نفقة لحامل معتدة عن 
وطء شبهة أو نكاح فاسد. 

الحنابلة - قالوا: المطلقة رجعياً تجب لها النفقة بجميع أنواعهاء كمل لو كانت زوجة» إلا فيما يلزم 
لنظافتهاء لأنها غير مستعدة للاستمتاع بهاء أما المطلقة طلاقاً بائناًء فإن كانت حاملا فلها النفقة وإن لم 
تكن حاملا فلا نفقة لهاء وتقدر لها كل يوم قبل الوضع» فإذا قطع عنها النفقةء ثم تبين أنها حامل فإن 
عليه نفقة ما مضى» وإذا أنفق عليها يظنها حاملاء ثم ظهرت أنها ليست بحامل» فإنه يرجع إليها بما 
أخذتهء وإن ادعت الحمل صبر لها ثلاثة أشهر» فإن لم يظهر حملها قطع عنها النفقةء إلا إن حاضت قبل 
ذلك فإنه يقطعها ولو كانت مقررة بحكم حاكم» أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لهاء سواء كانت 
حاملاًء أو حائلا). 


مبحث الحكم بالنفقة على الغائب وأخذ كفيل بالنفقة 


*-1 - هل للزوجة الحق في النفقة من زوجها الغائب؟ 

2 - وإذا کان» فهل تصرف لها بدون كفيل» أو لا بد من كفيل حتى إذا ظهر أنه قد مات ترد ما أخذته؟ 

3 - هل للزوجة أن تطلب كفيلا بالنفقة؟ في الجواب عن هذه الأسئلة تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: إذا غاب الزوج عن زوجته فإن في ذلك رأيين: 

الرأي الأول: أنه لا يفرض لها إلا بشروط: الشرط الأول: أن يكون لها مال مودع عند شخص» أو دين 
عليه» وفي هذه الحالة يفرض لها النفقة في ذلك المال. الشرط الثاني: أن لا يفتقر ذلك المال إلى بيع كأن 
يكون نقوداً أو طعاماً حبوباً ونحوهاء أما إذا افتقر إلى بيع كأن كان عرض تجارة أو عقاراً أو نحوهماء 
فانه لا يفرض لها فيه شيء» لأن مال الغائب لا يصح بيعه. 

الشرط الثالث: أن يقر الشخص بأن عليه دين للغائب أو عنده وديعة له. 

الشرط الرابع: أن يقر ذلك الشخص بأنها زوجته» فإن أنكر المال أو الزوجية أو هما معأ فإنها لا تقبل لها 
عليه بينةء لا على المالء لأآنها ليست بخصم في إثبات الملك للغائب» ولا على الزوجيةء لأن الشخص 
المنكر ليس بخصم في إثبات النكاح على الغائب» ولا يمين عليهماء لأنه لا يستحلف إلا بالخصم› ولا 
خصومة. 

ولو أقر بأنه كان عنده وديعة للغائب. أو كان عليها دين فأوفاه إياهء فلا يمين عليه لأنها ليست خصما 
في ذلك وكذا إذا ادعى أن عنده وديعة أو دين ولكن الزوج أعطاها النفقة أو طلقها وانقضت عدتهاء 
قبل قوله في منع ما تحت يده فقط, إلا إذا ادعت ضياع ما دفعه لها. أو أنه لم يكفها وبرهنت»› 

ويغني عن هذه الشروط علم القاضي بالمال المودع» أو الدين» وعلمه بالزوجية» فإذا علم بأحدهما 
احتيج إلى الإقرار بالآخر» ولا يمين ولا بينةء ولا يرد أن القاضي لا يقضي بعلمه» لأن هذا ليس من باب 
القضاءء وإنما هو إعانة وفتوى. 

الشرط الخامس: أن تحضر كفيلا يكفلها بحيث لو ظهر أنه طلقها وانقضت عدتها أو أنها ناشزة رجع 
عليها هي وكفيلها. 

الشرط السادس: أن تحلف على أنه لم يعطها النفقة. وأنها غير ناشزة. وأنه لم يطلقها وتنقضي عدتهاء 
فإذا لم تتحقق هذه الشروط, بأن لم يترك الزوج مالا يباع ويقر به من عنده المال كما يقر بالزوجيةء أو 
يعلم القاضي بالمال وبالزوجيةء فإنه لا يفرض لها عليه نفقة ومع ذلك فلا بد من أن ينضم ذلك الكفيل 
والحلف المذكوران. 

الرأي الثاني: أنها إذا أقامت بينة على الزوجية فإنها يقضي لها بالنفقة لا بالنكاح» فإن كان له مال 


حاضر ومودع عند شخص يقر به» أو يعلمه القاضي» فإنها تأخذ منه. وإلا أمرها بالاستدانة وهذا الرأي 
هو الذي عليه الفتوى» وهو المعمول به» أما الرأي الأول فمعناه القضاء على المرأة وعلى عفافها. فإن 
كثيراً من الناس يتركون نساءهم بدون نفقة أو منفق انتقاماً منهن ويختفون عن أعينهن في المدن أو 
في قرية من القرى» فإذا عمل بالرأي الأول مع هؤلاء الأشرار كثر شر الرجال وعذبت النساء عذاباً 
شديدأء فالحق الذي لا شك فيه ظاهر في الرأي الثاني. وهل للزوجة أن تطالب بكفيل يكفل لها النفقة جبراً 
عنه؟ والجواب: أن لها أن تطلب كفيلا بشهر واحد إذا كان زوجها يغيب عنها. وهذا هو المعتمدء إلا إذا 
أثبتت أنه يغيب أكثر من شهر» فلها المطالبة بكفيل مدة غيبته. أما إذا تراضيا على إحضار كفيل يكفل لها 
النفقة ما دامت زوجته أو أقل أو أكثر فإنه يصح بشرط أن يحدد مبلغ النفقة الذي يكفل فيه. كأن يتفقا 
على نفقة شهرية قدرها خمسة جنيهات مثلا. ثم يكفل فيها ما دامت الزوجية قائمة بينهما أو أبداً فإذا لم 
يصرح بكلمة أبداً ولا بوقت فقيل: تحمل على شهر واحد. وقيل: بل على التأبيد. وهو الصحيح المفتى به. 
والحاصل آنهما إذا تراضيا على نفقة معينة وكفلها شخص فإنه يلزم بها. فإذا لم يتفقا على شيء معين› 
وأتى الزوج بكفيل فقال: إنه ضمن النفقة. فقيل: يصح وتعتبر الكفالة فيما ثبت على الزوج منها. لأن 
النفقة إن لم تجب بعد في الحال فإنها تجب بعد. وقيل لا يصح والمفتى به أنه في حال الغيبة تصح. ولكن 
لا يلزمه إلا المدة التي غاب فيها. وكذا في حال الحضور. المالكية - قالوا: الغائب كالحاضر في وجوب 
النفقة عليه. بشرط أن تمكنه من نفسها. وذلك بأن تدعوه للدخول هي أو وليها ولو لم يكن بواسطة 
حاكم» فان كان حاضراً فالأمر ظاهر وكذا إذا كان غائباً غيبة قريبةء أما إذا كان غائباً غيبة بعيدة فيكفي 
في وجوب النفقة لها عليه أن لا تمتنع من التمكين بأن يسألها القاضي هل يمكنه من البناء بها إذا 
حضر؟ فمتى قالت: نعم وجبت لها النفقة. فيعرض لها القاضي على زوجها الغائب نفقة مثلهاء ويقوم 
مقام القاضي في ذلك عند عدمه جماعة المسلمين. وتؤخذ من مال المودع عند أحد من الناس. ومن دينه 
الذي له على الناس سواء كان حالاً أو مؤجلا. فان كان مؤجلا اقترضت وأنفقت وسدت قرضها من ذلك 
الدين. وإذا أنكر المدين أن لزوجها دينا. أو أنكر المودع عنده وديعة زوجها. فلها أن تقيم البينة على 
إثباته. ولها إثباته بشاهد واحد تحلف معه على دعواها بعد أن تحلف بأنها تستحق على زوجها الغائب 
النفقة. وأنه لم يترك لها مالاً ولا أقام لها وكيلا ينفق عليها ولا تطالب بكفيل يصرف ما لها من نفقةء 
على أن للزوج الحق في إثبات إسقاط نفقتها بعد عودته» فإذا أثبت أنها ناشزة ولا تستحق النفقة فإنه 
يرجع عليها بما أخذت. ولا يشترط أن يكون المال نقداً أو طعاماً. بل يباع عليه داره وعقاره في نفقتها 
بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن حوزته. وإن ادعى أنه أرسل لها النفقة أو تركها لها. فإن كانت قد 
رفعت أمرها إلى الحاكم وأذن لها في الإنفاق على نفسها كان القول بيمينها من وقت رفع الأمر للحاكم لا 
من وقت سفره. وللزوجة أن تطالب زوجها بأن يدفع لها النفقة مقدماً عند عزمه على السفر كل مدة 
غيبته إلى قدومه. هذا إذا ادعى أنه يريد أن يسافر السفر المعتاد. أما إذا اتهم في أنه يريد سفراً طويلاً 
غير معتاد فإن لها أن تطالبه بأن يدفع لها معجلا نفقة السفر المعتاد» ويأتيها بكفيل يكفل لها ما زاد على 


السفر المعتاد ليعطيها ما كان ينفقه عليها زوجها بحسب حالهماء وإن كان كل جمعة أو كل شهر أو كل 
يوم أو كل سنة» والكفيل في هذه الحالة حق من حقوقها يجيز عليه الزوج» أما إذا تراضيا على كفيل في 
زمن الحضر يكفل لها النفقة المقررة فإنه يصح ويلزم بها 

الشافعية - قالوا: متى سلمت نفسها إن كانت رشيدة» أو سلمها وليها إن كانت صغيرة فإن نفقتها تجب 
على زوجها بالشرائط المتقدمةء فإن كان غائباً عن بلدها فإن عليها أن ترفع الأمر إلى القاضي وتظهر 
له التسليم» يعني استعدادها لتسليمه نفسها في أي وقت يحب» وعلى القاضي أن يعلنه في البلد الذي هو 
بهاء وتنتظر مضي زمن إمكان الوصول إليه»ء فان منعه عذر من الحضور أو من التوكيل انتظرت زوال 
العذرء فإن زال ولم يحضر فرضها عليه القاضي. 

ويقوم مقام ذلك في زماننا الإعلان الرسمي. بأن تعلنه بأنها في طاعته ومستعدة للدخول وتسليم نفسهاء 
وتنتظر وصول الإعلان إليهء فإن لم يجبها فرض لها القاضي النفقةء فإن كان له مال أخذتها من مالهء 
فإن لم يكن له مال أذنها بالاقتراض لتنفق ثم ترجع عليه» فإن لم تعرف له مكاناً بحث عنه القاضي بما 
وسعه» فإن لم يظهر فرضها في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرف لها لجواز أن يكون قد مات 
أو طلقها طلاقاً بائناًء والشافعية لا يجوزون الكفالة في هذه الحالةء لأنه يشترط أن يكون المكفول فيه 
ديناً واجباًء والنفقة المستقبلة لم تجب على الزوجة حتى تأتي بكفيل يكفلها فيهاء فكيف يؤخذ عليها 
كفيل؟! والجواب: أن هذا ليس كفالة دين وإنما هو كفالة إحضار» بمعنى أن الكفيل يحضرها إذا تبين عدم 
استحقاقها. 

ومن هذا تعلم أن النفقة المتجمدة يصح للزوجة أن تطالب بكفيل لهاء وأما النفقة المستقبلة فإنه لايصح 
فيها الكفالة إلا على وجه الإحضار لأنها لم تجب. 

الحنابلة - قالوا: إذا كان الزوج غائباً فإنه لا تفرض عليه نفقة زوجية إلا إذا أعلنه الحاكم الشرعي بأنها 
مستعدة لتسليم نفسهاء فإن جاء الزوج واستلمها بنفسه أو أرسل وكيلا عنه يحل له استلامها فاستلمهاء 
فان النفقة تفرض عليه» وإن لم يحضر لا هو ولا وكيله فإن القاضي يفرضها عليه من الوقت الذي يمكن 
الوصول إليها وتسلمهاء فإن مكنته من نفسها ثم غاب عنها لزمته النفقة على أي حال» ويصح ضمان 
النفقة المتجمدة الماضية كما يصح ضمان النفقة المستقبلة بلا خوف عندهم» ولو لم تقدرء فإذا قال: 
ضمنت نفقتها ما دامت زوجة لزمه ضمان نفقة مثلهاء على الوجه السابق). 


مبحث إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته 


*-إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فلها الحق في طلب طلاقها منه» على تفصيل المذاهب (1). 
(1) (الحنفية - قالوا: إذا عجز الزوج عن النفقة بأنواعها الثلاثة فإنه لا يفرق بينهما بهذا العجز» وكذا 
إذا غاب عنها وتركها بدون نفقةء ولم كان موسرأء وإنما يفرض القاضي عليه النفقة ويأمرها 
بالاستدانة» وفائدة أمرها بالاستدانة أن نفقتها لا تسقط بالموت ولا بغيره» متى استدانت» وأيضاً يكون 
لها الحق في أن تحيل عليه رب الدين الذي يستدين منهء بمعنى أنها إذا استدانت تقول لرب الدين: إن 
هذا الدين على زوجي» ثم إذا كان موسراً فإن لها الحق في بيع ماله في نفقتهاء فإن لم تجد ماله تحبسه 
حتى ينفق» ولها الحق في بيع كل شيء يمكنها أن تستوفي منه حقهاء سوی ثيابه التي تكفيه لتردده في 
قضاء حوائجه» فإذا كان معسرأء وله ابن من غيرها موسراً أو عم» أو لها هي أخ موسر أو عم» فنفقتها 
على زوجها ولكن يؤمر ابنه الموسر أو أخوه الموسر أو عمه أو أخوها أو عمها هي بأداء النفقةء فإن 
امتنع حبس حتى ينفق» فإذا أيسر الزوج دفع إليه ما أنفقهء ومثل ذلك ما إذا كان له أولاد صغار» وهو 
معسر» وله ابن موسر أو أخ موسر فإن على واحد من هؤلاء الموسرين الإنفاق»› ثم يرجع على الأب 
إذا أيسر» وتجبر الأم على إرضاع ولدها إن لم يقبل ثدي غيرهاء أو كان أبوه عاجزاً عن مرضعة سواهاء 
ولها أجرة مثلها تأخذها عند يساره. 

المالكية - قالوا: إذا لم ينفق الزوج على زوجته» فلها طلب الفسخ» والحاكم يطلق عليه رجعية بشروط: 
الشرط الأول: أن يعجز عن النفقة من إطعام أو كسوة في الحال أو في المستقبلء أما العجز عن النفقة 
المتجمدة الماضية» فإنه لا يجعل لها الحق في طلب الفسخ» لأنه يصبح ديناً في ذمته. 

الشرط الثاني: أن لا تعلم عند العقد فقره وعدم قدرته على الإنفاق» فإن علمت ورضيت فلا حق لها في 
طلب الفسخ. فإذا كان شحاذاً وقبلته على ذلك» ثم ترك مهنة الشحاذةء فإن لها حق طلب الفسخ» لأنها 
الشرط الثالث: أن يدعي العجز عن النفقة ولم يثبت عجزه فإنه في هذه الحالة يطلق عليه القاضي حالاً 
على المعتمد. أما إذا أثبت أنه معسر عاجز ضرب له القاضي مدة باجتهاده رجاء أن يزول عسره» فإن 
مضت المدة ولم ينفق طلق عليه. فان مرض في أثناء المدة أو سجن زاد له القاضي فيها. فإن ادعى أنه 
موسر ولكنه امتنع عن الإنفاق فقيل: يحبس حتى ينفق» وقيل يطلق عليه. فإذا لم يجب عليه بشيء طلق 
القاضي عليه فوراً. وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر» وإلا أخذ من ماله جبراًء وإن ادعى الفقرء فإذا قدر 
على ما يمسك الحياة فقط, فإنه لا يكفي ويطلق عليه» أما إذا قدر على القوت كاملا ولو خشناً وقدر على 
ما يواري جميع بدنهاء فإنه لا يطلق عليه ولو كانت غنية» أما ما تقدم من مراعاة حالهماء فإنه في 


تقدير النفقةء وما هنا في فسخ العقدء فإن كان غائباً في محل قريب وعرف محله فإنه يجب أن يعذر إليه 
أولاء بأن يرسل له إما أن ينفق أو يطلق عليه القاضي» أما إذا لم يعرف محله ولم يكن له مال معروف 
وثبت عسره» فإن القاضي يمهله مدة باجتهاده لعله يحضر فيها وينفق على زوجته» فان لم يحضر طلق 
عليه» سواء دخل بها أو لم يدخل على المعتمد» وسواء دعته للدخول بها أو لا. 

الشافعية - قالوا: إذا عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة المتقدمة بأنواعها الثلاثةء 
من إطعام» وكسوة» ومسكن» ولو كان المسكن غير لائق بالمرأةء فان صبرت على ذلك» كأن أنفقت على 
نفسها من مالها صارت النفقة المقررة لها ديناً في ذمته تأخذها منه متى أيسر› ما عدا المسكن والخادم 
فإنها يسقطان» لأنهما ليس بتمليك» بل امتاع للمرأةء ويشترط في بقاء النفقة ديناً عليهء أن تمكنه من 
نفسهاء فلم تمنعه عن التمتع بها تمتعاً مباحاًء وإن لم تصبر فلها فسخ الزواج» بشرط أن ترفع الأمر إلى 
القاضي» وعلى القاضي أن يمهله ثلاثة أيام ليتحقق فيها من إعساره» ثم يفسخ العقد في صبيحة اليوم 
الرابع» أو يأمرها هي بفسخه» ومثل القاضي المحكم» فإذا لم يكن في جهتها قاض ولا محكم أمهلته ثلاثة 
أيام» وفسخت العقد في صبيحة الرابع بنفسها. فإن سلمها النفقة قبل مضي المدة فلا فسخ. 

ويشترط للفسخ أن يثبت عجزه عن أقل الطعام» وهو مد» فإن قدر على أن يأتيها كل يوم بمد من الحب 
وعجز عما عداه من أدم ولحم. أو عجز عن الإتيان بما تقعد عليه أو تنام عليه أو تتغطى به أو عجز عن 
آنية الأكل والشرب وآلة الطبخ وآلة التنظيف وعجز عن الأخدام فلا فسخ لها بشيء من ذلك. لأن 
المطلوب في هذه الحالة أن يأتي لها بما يقوم حياتها. ومثل العجز عن مد الطعام العجز عن أقل مسكن 
يأويها فيه ولو لم يكن لائقاً بها. وكذلك العجز عن أقل كسوة وقد بحث بعضهم في بعض هذه الأمور 
وقال: إن النوم على البلاط وبدون غطاء مضر بالحياةء فينبغي أن يأتي لها بأقل ما يحفظ لها صحتهاء 
وإلا كان لها حق الفسخ» فإذا لم يثبت عجزه بالبينة أو بإقراره أمام القاضي» فلا فسخ. 

فإن كان موسراً أو متوسطاً أو معسراً قادرا على نفقة المعسرين» ولكنه امتنع عن الإنفاق عليهاء فلا 
فسخ لأنها يمكنها أن تأخذ نفقتها منه جبراً بالقضاء. وإذا كان الزوج غائباً ولم يثبت إعساره ببينة 
يكون كالحاضر الممتنع» فليس لها طلب فسخ نكاحه» سواء انقطع خبره أو لم ينقطع. على المعتمدء ولو 
لم يترك لها شيئاً في غيبته ولو غاب مدة طويلةء لأن الشرط ثبوت عجزه عن أقل نفقةء وعلى الوجه 
الذي ذكرناه» وإلا كان موسراً يمكنه أن تأخذ منه نفقتها جبراًء سواء كان حاضراً أو غائباًء وإذا كان 
الزوج حاضراً وله مال بعيد عنهء فإن كان المال في جهة تبعد أقل من مسافة القصر فلا حق لها في 
الفسخ ويؤمر بإحضار نفقتها حالاء إن سهل إحضارهاء وإلا فلها الفسخ» أما إن كان في جهة بعيدة فوق 
مسافة القصر, فإن لها الفسخ على أي حال لتضررها. 

وهذا الكلام إنما هو بالنسبة للزمن الماضي» حيث لم توجد مواصلات سريعة» أما في زماننا فقد يكون 
للرجل مال في أسوان وهو في مصر ومع ذلك فإنه يمكنه أن يحضره في أقل من مسافة القصر» وعلى 
هذا يصح أن يقال: إن كان له مال في جهة لا يتمكن فيها من الحصول عليه بسهولة يكون في حكم 


المعسر وإلا فلا. والحاصل أن شروط الفسخ أربعةء أحدها: أن يعجز عن أقل نفقةء وهي نفقة 
المعسرين» فإن قدر عليها لم يكن معسرأء وأولى إن قدر على المتوسط, ثانيها: أن يكون عاجزاًء عن 
النفقة الحاضرة أو المستقبلةء أما العجز عن النفقة المتجمدة فلا فسخ به» ثالثها: أن يكون عاجزاً عن 
نفقة الزوجةء فإذا عجز عن نفقة خادمها فلا فسخ. رابعها: أن يكون عاجزاً عن الطعام أو الكسوة أو 
المسكن» أما العجز عن الأدم وتوابعه من آنية وفرش وغطاء ونحو ذلك فلا فسخ به. 

هذاء وقد تقدم أن الفسخ في هذه الحالة فرقة لا طلاق في مبحثهء ولا يشترط عدم علمها بفقره عند 
العقد فإذا علمت ورضيت به ثم عجز عن الإنفاق كان لها حق الفسخ» لأن النفقة ضرورية للحياةء 
ورضاها به على أمل أنه يتكسب ويشق له طريقاً في الحياة لا يسقط حقها في النفقةء حتى ولو قالت: 
رضيت» لأن الوعد في هذه الحالة بالرضا لا يصدر إلا على أمل أن يأتي لها بأقل النفقة. 

هذاء ولا يرفع إعساره أن يكون مالكاً لعقار أو عرض لا يتيسر بيعه في مدة قريبة. كما لو ملك فداناً ولم 
يسلمه لها وتوقف بيعه على نزع ملكيته في المحاكم. فإن هذا لا يمكنها بيعه إلا بعد أزمة طويلةء بل 
ربما عجزت عن نزع ملكيته ومثل ذلك ما إذا كان له غلة لا يتيسر لها الحجز عليها أو يتمكن هو من 
استردادها بالطرق المعروفة في المحاكم الأهليةء فإنه في كل هذه يعتبر معسراًء فلها الحق في فسخ 
الزواج بالطريقة المذكورة» وهذا الكلام حسن في زمانناء ويجب العمل به مع الأزواج المماطلين في 


الإنفاق على زوجاتهم. 
الحنابلة - قالوا: إذا عجز الرجل عن أقل نفقة» وهي نفقة المعسر المتقدمة بجميع أنواعها من إطعام أو 


كسوة أو سكنى» خيرت المرأة بين الفسخ من غير إمهاله ثلاثة أيام ونحوها. وبين المقام معه على 
النكاح ولا يلزمها أن تختار حالاء بل تختار كما تشاءء فتخييرها على التراخي لا على الفور» وإذا اختارت 
أن تبقى معه» فلها أن تمكنه من نفسهاء وتكون نفقة المعسر ديناً في ذمتهء ولكن لا يجب عليها أن تمكنه 
من نفسهاء كما لا يجب عليها أن تحبس له نفسهاء فليس له منعها من الخروج والتكسب ولو كانت 
موسرة» وإذا اختارت المقام معه» ثم بدا لها أن تختار الفسخ فان لها ذلك» وإذا كان الزوج صانعاً أو 
تاجرأء وتعذر عليه الكسب أياماً يسيرة وجب عليها أن تنتظر ولا يكون لها حق الفسخ إلا إذا طالت مدة 
عسرته.ومثل ذلك ما إذا كان مريضاً مرضاً يرجى برئه في أيام يسيرة. أما إذا طال مرضه فلها حق 
الفسخ» ولا يشترط عدم علمها بفقره» فلو تزوجته وهي عالمة بفقره ثم عجز عن النفقة المذكورة فلها 
حق الفسخ» حتى ولو رضيت أو اشترطت في العقد عدم الإنفاق عليهاء فإن ذلك لا يعتبر ولها حق خيار 
الفسخ وإذا كان غائباً وله مال حاضر أعطيت منه نفقتهاء فإن كان عقاراً يمكن بيعه فإن الحاكم يبيعه 
ويعطيها منه نفقة يوم بيوم» فإن لم يوجد له مال أو وجد وتعذر بيعه» فلها فسخ النكاح» فإذا ظهر له مال 
بعد الفسخ فإنه لا يعتبر على المعتمد. 

هذاء وإذا عجز عن دفع النفقة المتجمدة الماضية وقدر على أن ينفق عليها من الآن» فلا حق لها في 
الفسخ» وكذا إذا عجز عن ثمن الأدم» وأمكنه أن يأتي بالخبز فإن العقد لا يفسخ» ويبقى ثمن الأدم دينا 


في ذمته» وٳذا کان له دين متمکن من استیفائه» فانه یکون به موسراً ولا فسخ أما إذا لم يكن متمكناً من 
استيفائه فإنه يكون معسرأء وإن كان للزوج عليها دين وأراد أن يحسبه من النفقةء فإنه يصح إن كانت 
موسرة» و إلا فلا). 


مبحث نفقة الأو لاد 


*-في نفقة الأولاد على والدهم» صغاراً كانوا أو كباراًء عاطلين ذكورأء أو إناثاًء تفصيل المذاهب (1). 
(1) (الحنفية - قالوا: لا يخلو إما أن يكون الولد ذكراً أو أنثى» فإن كان ذكرأء فإن نفقته تجب على أبيه 
بثلاثة شروطء الشرط الأول: أن يكون فقيراً لا مال لهء الشرط الثاني: أن لا يبلغ الحلم» فإن بلغ ولم يكن 
به عاهة تمنعه من التكسب كان عليه أن يتكسب وينفق على نفسه» وإلا استمرت نفقته على أبيه» ومع 
هذا فللأب أن يوجر ابنه الذي لم يبلغ في عمل أو حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه ما دام يمكنه ذلك› 
إلا إذا كان طالب علم مستقيم» فإن نفقته تجب على أبيهء ولو كبيراء وليس له منعه من طلب العلم. 
الشرط الثالث: أن يكون الولد حرأء فإن كان له ولد مملوك للغيرء فإن نفقته لاتجب عليه» بل تجب على 
المالك. 

أما إذا كان الولد أنثى» فإن نفقتها تجب على والدهاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة» بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون فقيرةء لو كان لها مال وجب أن ينفق عليها من مالهاء وليس للأب أن يؤجر بنته 
الفقيرة في عمل لتكتسب بخلاف ما إذا كانت ذكراً. كما عرفت» على أن له أن يدفعها إلى امرأة تعلمها 
حرفة الخياطة أو التطريز أو النسيج أو نحو ذلك فإذا تعلمت وكان لها من ذلك كسب فإن نفقتها تكون 
في كسبهاء فالذي يمنع منه الأب تأجير ابنته للخدمة. لأن المستأجر ينفرد بها وذلك لا يجوز شرعا. 
الشرط الثاني: أن تكون حرةء فلو كانت مملوكة كانت نفقتها على مالكهاء وتقدر لها نفقة الكفايةء بحيث 
يرى القاضي ما يكفيهم ويقدره لهاء فإذا اصطلحوا على نفقة معينة فإن كانت زائدة عن كفايتهم» فللأب 
أن يطلب إنقاص الزائد» وإذا نقصت عن الكفاية فلهم طلب الكفاية» وعلى كل حال فيصح أن يصطلحا 
على ما يدخل تحت التقدير» بأن يقدر بعضهم كفايتهم بعشرة» وبعضهم يقدرها بتسعة فيصطلحا على 
تسعة» أما إذا اصطلحا على خمسة عشرة فلم يدخل تحت التقدير» فللأب انقاصه» وكذا إذا اصطلحا على 
سبعةء فلها طلب الزيادة» والصبي الغني» هو الذي له مال حاضر» سواء كان عقاراً أو نقوداً أو ثياباء 
فان للأب أن يبيع ذلك وينفق عليه منه القدر اللازم لسكناه وحاجته الضرورية»› فإن كان للصبي مال بعيد 
عنه لا يمكنه الحصول عليه حالاً كانت النفقة على أبيه إلى أن يحضر ماله. فإذا كان للصبي استحقاق في 
وقف لا يأتيه إلا في نهاية العام وجب على أبيه أن ينفق عليهء لأن هذا بمنزلة المال البعيد عنه»› ولا 
يرجع الأب على الصغير بما أنفقه إلا إذا أشهد على أنه ينفق عليه دينأًء ويرجع عليه بعد حضور مالهء 
أو أذنه القاضي بالإنفاق» فإن لم يشهد ولم يأذنه القاضي» ولكن أنفق عليه بنية الرجوع» فإنه لا يصدق 
قضاء» وله الرجوع ديانةء فإذا كان الأب موسراً وامتنع عن النفقة على أولاده حبس في نفقتهم› ولا 
يحبس الوالد في دين ولده إلا دين النفقةء وإن كان معسراً فإنه يكلف بالتكسب والإنفاق» فإن عجز عن 


التكسب والإنفاق» وجب الإنفاق على أقارب الأولاد» وأقربهم إليهم أمهم» فإن كانت موسرة أمرت 
بالإنفاق عليهم» على أن يكون ما تنفقه ديناً على الأب» إذا أيسر لها حق الرجوع عليه بما أنفقته» فإن لم 
تكن لهم أم موسرة وكان لهم جد موسر فإن نفقتهم تجب على جدهم» ثم إن كان أبوهم زمناً - به عاهة 
تمنعه من التكسب - سقطت عنه النفقة نهائياً فلا يرجع عليها والده بشيء» لأن نفقة الكبير الزمن على 
أبيهء وكذلك أولاده نفقتهم على جدهم» ولا يرجع بها كما لو كان أبوهم ميتاء أما إذا لم يكن زمناًء فان 
النفقة تكون ديناً عليهء فإن لم يكن لهم جد موسر وكان لهم عم أو أخ موسر وجبت النفقة على واحد 
منهماء فللأم أن تطالب أحدهما بالإنفاق بدون تقديم لأحدهما على الآخر. فإذا طالبت أحدهما فرض عليه 
بالإنفاق» ويحبس إن امتنع» وإلا وجب الإنفاق على الأقرب فالأقرب» وعلى كل حال» فالصحيح أن 
المنفق يرجع بما أنفقه على الأب إذا أيسر إلا في حالة واحدةء وهي ما إذا كان المنفق الجد» وكان الأب 
زمناًء فإنه في هذه الحالة يكون كالميت فتسقط عنه النفقةء فإن لم يكن له قريب موسر وكان يستطيع 
التكفف» فإنه يؤْمر بالتكفف لإطعام أولاده الصغار» فإن لم يستطع وجبت نفقتهم في بيت المال» كي لا 
يضيعوا. 

المالكية - قالوا: يجب على الأب نفقة أولاده بشروط: 

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم» فلو كان للولد مالء أو صنعة رائجة يمكنه أن يتكسب منها فلا نفقة 
له على آبيهء وكذا إذا كان له مال ونفد قبل بلوغه فإانه يكون له الحق في النفقة على أبيه ثانيها: أن 
يكون بالغاً عاقلا قادراً على الكسب» فإذا بلغ على هذه الحال فإن نفقته تسقط عن أبيه ولا تعود ثانياً إن 
طرأ عليه جنون أو عجز عن الكسب» أما إذا بلغ مجنوناً أو ذا عاهة تمنعه من الكسب فإن نفقته تستمر 
على أبيه. ثالثها: أن لا يكون الولد مملوكاً لغير أبيه» فإن كان مملوكاً وجبت نفقته على سيده. رابعها: 
أن يكون الأب موسراً فإن كان معسراً فإن نفقة الولد تسقط عنهء ولا يجبر الأب المعسر أن يكسب 
بصنعة أو غيرها لينفق على ولده المعسر ولو كان لذلك الأب صنعة» كما لا يجبر الولد على ذلك للإنفاق 
على أبيهء كما يأتي. 

وإذا كانت أنثى حرة فإن نفقتها تجب على أبيها حتى يدخل بها زوجهاء أو يدعى للدخول بها وهي 
مطيقة» فان النفقة في هذه الحالة تجب على الزوج» كما تقدم» فإذا كانت زمنة فقيرة واستمرت بها 
الزمانةء ثم طلقها زوجها أو مات عنها عادت نفقتها على أبيهاء ومثل ذلك ما إذا عادت إلى أبيها صغيرة 
أو بكرأًء أما إذا عادت ثيباً بالغة صحيحة فإن نفقتها لا تعود على أبيها. فتحصل أن النفقة لا تعود على 
أبيها إذا عادت له بالغة صحيحة» أما إذا عادت زمنة فإن نفقتها تلزمه مطلقاًء على التحقيق› سواء كانت 
بالغة أو لاء وسواء دخل بها الزوج زمنة أو صحيحة ثم زمنت عنده. 

وتسقط نفقة الأولاد بمضي المدة فلو أطعمهم أحد غير أبيهم زمناًء فليس لهم المطالبة بخلاف الزوجة 
فإن نفقتها لا تسقط بمضي المدةء كما تقدم» نعم إذا خاصم أحد عن الأولاد أمام قاض لا يرى سقوطها 
بمضي المدة» فقضى بالنفقة الماضية المتجمدة» فإنها تتقرر ولا تسقطء ومثل ذلك ما إذا أنفق على 


الأولاد شخص غير متبرع» فإن له الحق في الرجوع على أبيهم الموسر بما أنفق» بخلاف ما إذا أنفق 
شخص غير متبرع على والدي شخص آخر› فإنه لا يرجع عليه إلا بقضاء الحاكم» وتقدر لهما النفقة 
فیما يفضل عن قوته وقوت زوجته بما فيه کفایتهم. 

ولا تلزم الأم بالإنفاق على أولادهاء ولو موسرة»ء وإنما تلزم بالرضاع بدون أجر إلا إذا كانت عظيمة لا 
يرضع مثلهاء فإنها لا تلزم إلا إذا أبى الطفل أن يقبل غير ثديهاء فإنها في هذه الحالة تلزم بارضاعه. 
الشافعية - قالوا: تجب للولد على أبيه النفقة بأحد شروط ثلاثة: الأول: أن يكون صغيرأًء فإذا كان بالغاً 
فلا تجب له على أبيه نفقةء إلا إذا كان مجنوناًء أو زمناً لا يستطيع التكسب. ثانيها: أن يكون فقيراًء فإذا 
كان الصغير غنياأء أو الزمن أو المجنون غنيين فإن نفقتهم لا تجب على أبيهم» والمراد بالغنى ما يملك 
كفايته. ثالثها: أن يكون حرأًء فإن كان مملوكاً فنفقته على مالكه. 

وإذا كانت أنثى فإن نفقتها تجب على أبيها إلى أن تتزوج وتصبح النفقة واجبة على الزوج» بالتفصيل 
المتقدم» فإذا كانت تقدر على الزواج وامتنعت»› فقيل: تسقط نفقتها عن أبيهاء لأن هذا ضرب من ضروب 
الكسب» والولد يجب عليه التكسب متى كان قادرا وقيل لا تسقط, لأن التكسب بمثل هذا عيب لا يليق› 
وهو المشهور؛ وتقدر نفقة الأولاد بما فيه كفايتهم من قوت وأدم وكسوة» ولا بد من إشباعهم بدون 
مبالغةء وتجب لهم الكسوة بما يليق به لدفع الحاجةء وعليه شراء الأدوية وأجرة الطبيب والخادم» إن 
احتاجوا إليه لزمانة أو مرض› وإذا فاتت النفقة وتجمدت» فانها لا تصير ديناً إلا إذا اقترض النفقة قاض 
بنفسه» أو أذن النفق عليهم بالاقتراض» أما مجرد فرض القاضي فإنه لا يكون كاف في تقرير النفقة 
وجعلها ديناً وبعضهم يرى أنه يكفي» فإذا فرض النفقة قاض ولم يأمر بالاقتراض» أي الاستدانةء فإنها 
تصیر دیناً في ذمة الأب ولا تسقط. 

وليس على الأم نفقة» إنما عليها أن ترضعه في أول ولادته مدة يسيرةء لأن الولد لا يعيش غالباً إلا إذا 
شرب اللبن في أول مرةء ومع ذلك فإن لها طلب الأجرة عليهء إن كان لمثله أجرةء فإذا وجدت أجنبية 
ترضعه فلا تجبر أمه على إرضاعه وإذا رغبت في إرضاعه كانت أولى من الأجنبيةء ولو بأجرة المثل. 
الحنابلة - قالوا: تجب النفقة للأولاد على أبيهم بشروط: أحدها: أن يكونوا فقراء فمتى كانوا موسرين 
فلا يجب الإنفاق عليهم» ويسارهم يكون بقدرتهم على الكسب والإنفاق على أنفسهم» أو يكون لهم مال. 
ثانيها: أن يكون الأب أو من تجب عليه النفقة له مال ينفق عليهم منه زائداً على نفقته ونفقة زوجته 
وخادمه. ثالثها: أن يكونا حرين» فإن كان الأب رقيقاً أو الابن رقيقاًء فلا تجب لأحدهما نفقة على الآخر. 
وإذا كان الأب معسراً وله ولد موسر فإن عليه أن ينفق على أبيه المعسر» وعلى إخوته الصغار. وعلى 
زوجة أبيه). 


مبحث النففة على الآباء والأقارب 


*-في النفقة على الآباء والأقارب تفصيل المذاهب (1). 
(1) (الحنفية - قالوا: نفقة الآباء واجبة على أبنائهم وإن علوا. فعلى الولد الإنفاق على أبيهء وجده 
لأبيه» وجده لأمه أيضاًء بشرط الإعسار» ولا يلزم الأب بالتكسب» كما يلزم الابن» ومثل الأب الأم. فإذا 
كان يقدر على إحضار قوت أحدهما قدمت الأم على الأب» فإذا ادعى الابن أن أباه موسر كان عليه أن 
يثبت بالبينة» فان لم تكن له بينة فالقول للأب» فإذا كان للأب ابن وبنت موسرين قسمت نفقته بينهما 
بالسوية» على المعتمد» وكذا إذا كان له ابنان فإنها تقسم بالسوية بينهماء ولو كان أحدهما أكثر غنى من 
الآخرء نعم إذا كان التفاوت بينهما كثيراً فإنه ينبغي أن يخص الغني بقسط أوفر من الإنفاق على والده 
وعلى الابن الموسر نفقة زوجة أبيهء وعليه تزويجه»ء ولو له زوجات» وعليه نفقة واحدة فقط يسلمها 
لأبيه. 
أما نفقة الأقارب فإنه لا ينظر فيها إلى الإرث» وإنما ينظر فيها إلى القرب والجزئيةء فمن كان جزءاً 
بسبب الولادة كالبنوةء والأبوةء كان مستحقا للنفقة إذا كان معسرأء عليه النفقة إذا كان موسراء ويقدم 
بعد الجزئية الأقرب فالأقرب» مثلاً إذا كان له ولدان ذكر وأنثى لزمتها نفقته بالسويةء لأنهما جزء منه 
ب الناس إليهء وإن اختلف نصيبها في الإرث. وإذا كان له ابن وابن ابن قدم الابن على ابنه لكونه 
أقرب إليه من ابن الابن. وإذا كان له بنت وابن ابن كانت نفقته على البنت لقربهاء وإذا كان له بنت 
وأخت شقيقة كانت نفقته على البنت فقط لقربها وجزنيتهاء وإذا كان له ابن نصراني وأخت» فنفقته على 
ابنه وإن لم يرث» وكذا إذا كان له ابن بنت وأخ شقيق» كانت نفقته على ابن البنت. مع كون ابن البنت لا 
يرث مع الأخ الشقيق. وإذا كان له أب وابنء وهما مستويان في القرابة والجزئيةء رجح الابن بحديث" 
آنت ومالك لأبيك " ومثلهما أم وابن» وإذا كان له جد وابن قسمت النفقة بينهما أسداساًء فعلى الجد 
السدس» وعلى ابن الابن الباقي» وذلك لأن نسبتهما إليه في القرابة واحدةء فكلاهما يدلي إليه بواسطةء 
لأن بینه وبين جده أباه» وبینه وبين ن ابن ابنه ابنه» ولا مرجح یرجح بینهما > فتقسم النفقة بحسب ما 
يخص كل واحد منهما من الميراث» فإذا كان له ابن وابن ابن» كانت النفقة على ابنه لكونه أقرب إليه من 
ابن ابنه. 
والحاصل أنه يقدم الأقرب فالأقرب من الأصول والفروع» ثم بعد ذلك ينظر إلى الحواشي» فيقدم الوارث: 
على أنك قد عرفت أن الموسر يلزم بالإنفاق مع وجود الأقرب المعسر. 
والحاصل أنه ينظر أولاً إلى الأصول والفروع» ويعبر بر الفقهاء عنها بعمود النسب» أو سلسلة النسب»› 
فيقدم الأقرب فالأقرب»› على الوجه الذي بيناه» فإن استووا في درجة القرابةء كجد وابن ابن» ولا مرجح› 


وزعت النفقة عليهما بقدر ما يستحقان من ميراث» وإن وجدا مرجح قدم الأرجح» كما إذا اجتمع للمعسر 
أب وابن» فإن درجة القرابة واحدةء ولكن يرجح الابن على الأب» بحديث" أنت ومالك لأبيك" فإن كان 
الأقرب معسراً انتقلت النفقة إلى من يليه وقد عرفت مما مضى أن الزوجة إذا كان زوجها معسرآن 
وكان لها أخ أو عم» أو كان لزوجها ابن من غيرها أو أخ» فإن لها أن تأخذ نفقتها من واحد منهماء على 
أن يرجع الزوج بما أخذته متى أيسر» وكذا إذا كان لها أطفال» ولهم أخ من غيرها أو لهم عم - أخ أب - 
فان لها أن تأخذ من أيهما بدون ترتيب» ذلك لأن النفقة في هذه الحالة على الزوج» على المعتمدء 
وهؤلاء كمقرضين» فللزوجة أن تقترض ممن تراه موافقاً لها بخلاف ما هناء فإن الكلام فيمن تفرض 
عليه النفقةء ولا تفرض النفقة للأقارب إلا بشرط أن يكون المنفق موسراأًء أما الزوجة والأولاد فتفرض 
لهم النفقة» ولو كان الأب أو الزوج معسراًء فلا يشترط اليسار في هذه الحالة. وقد اختلفت آراء أئمة 
الحنفية في حد اليسار الذي تجب به النفقة على الوالدين والأقربين» فقدره بعضهم بأن يكون الولد مالكاً 
لنصاب الزكاة. 

وبعضهم قال: الشرط أن يكون مالكاً لما يحرم عليه به أن يأخذ الزكاة زائداً على حاجته الأصلية فلا يضر 
النقص عن نصاب الزكاة. وفصل بعضهم فقال: إن كان الولد مزارعاً أو تاجراً يمكنه أن يدخر مالا فإن 
يساره يعتبر بأن يكون مالكاً لنفقة شهر على نفسه وعلی عیاله وما زاد يعطی لأهلهء وإن کان من أهل 
الحرف الذين يكسبون يوماً فيوماً فإن يساره يعتبر بأن يكون لديه نفقة يومه وعيالهء زائداً عليها ما 
يعطيه لأقاربهء مثلا إذا كان يعمل بعشرة ويكفيه هو وعياله يومياً سبعة» وجب عليه أن يعطي الثلائنة 
لأبويهء وقد رجح المحققون هذا الرأي في الكسوب الذي يحصل على قوته يوماً فيوماًء فإن كان الولد 
فقيراً وعنده عيال» وله أب قادر على الكسب» فإنه لا يحكم على الولد بنفقةء أما إذا كان الأب عاجزأً 
فانه يحكم عليه بضمه إلى عياله ليأكل معهم» فإنه لا يرهقه في هذه الحالةء والأم حكمها دائماً حكم الأب 
العاجز عن الكسب. 

وكما تجب النفقة للأصول والفروع والأقارب العصب» كذلك تجب لذوي الأرحام» بشرطين: 

أحدهما: أن يكون طالب النفقة صغيراً فقيراًء إذا كان ذكراً وفقيراًء إذا كان أنثى ولو كبيرة»ء فإذا كان ذكراً 
كبيراً قادرا على الكسب فلا تجب له نفقةء نعم إذا كان عاجزاً عجزاً يمنعه عن الكسب أو كان طالب علم 
مستقيم فإن له النفقة» وإذا كانت أنثى غنية» أو لها صناعة تتكسب منهاء كأن تكون معلمة أو قابلةء أو 
نحو ذلك فلا نفقة لهاء وكذا إذا كان لا يحسن الكسب أصلا لعدم معرفته حرفة أو عنده عتهء قيل: وكذا إذا 
كان من أسرة شريفة» فلا يستطيع أن يخدم أو يحترف بحرفة دنيئةء وقد رد هذا بعض الفقهاء بأن المرء 
مكلف بتحصيل قوته» بصرف النظر عن كل اعتبار» وقد رأينا كبار الصحابة ينزلون الأسواق ويبيعون 
الزبد واللبن ليحصلوا على قوتهم ولا معنى أن يقال: إن هذا لم يكن عيباً في وقتهم» فإن الواقع أن هذا 
هو الشرف لا البقاء عالة على الناس» فالصحيح أنه لا يصح الحكم للقوي القادر على الكسب على 
رحمه» بل يؤّمر بالعمل في الحياة كي يحصل على قوته»› وربما ظفر بثروة بسبب جده واجتهاده. وحد 


الفقير المعسر الذي تجب له النفقة أن يكون ممن تحل له الصدقة. ثانيهما: أن يكون المنفق موسراًء فلا 
تجب نفقة ذوي الأرحام إلا على القادر الموسر» وقد عرفت أن اليسار شرط لوجوب نفقة الأقارب 
جميعهم إلا الأولاد الصغار والزوجة» ويجبر المنفق على دفع النفقة لأقاربه ويحبس من أجلها على 
المعتمد. 

فإذا كان للفقير أقارب متعددة من أرحامه توزع عليهم نفقته بحسب ميراثهم مثلا إذا كان له أخت شقيقة 
وأخت لأب وأخت لأم» كان عليه نفقتهن حسب ميراثهن منه بعد موتهء وهو أن الأخت الشقيقة لها 
النصف» والأخت لأب لها السدس» والأخت لأم لها السدس» فالمسألة من ستةء لأن فيها السدس: لأخته 
الشقيقة ثلائة ولأخته لأمه سهم ولأخته لأبيه سهم» وبقي سهم يرد عليهن» فعلى هذا تلزم أخته الشقيقة 
بثلاثة أخماس والأخت لأم بخمس والأخت لأب بخمس» فإذا كان له أخ شقيق وأخ لأم وأخ أب» فعلى الأخ 
لأم السدس» والباقي على الأخ الشقيق» ولا شيء على الأخ لأب لآنه لايرث» فهو محجوب بالأخ 
الشقيق» فإذا كان مع إخوته أو أخواته ابن معسر فإنه لا يعتبر مانعاً لهم من الإرث» بل يعتبر كالميت إلا 
إذا كان قادرا على الكسب فإنه يؤمر بالتكسب لينفق على نفسه وعلى أبيه» على ما تقدم» فإذا عجز الولد 
عن الكسب كانت نفقته على عمته الشقيقة» أو عمه الشقيق» وذلك لأن الأب المعسر كالميت› فيعتبر 
الوارث له عمه» أو عمتهء ولو كان مع إخوته أو إخوانه بنت كانت النفقة على الأشقاء فقط› وذلك لأن 
البنت ترث من عمتها الشقيقةء ومع عمها الشقيق» ويسقط بها غير الشقيق» وإنما لم تعتبر البنت 
كالميت» لأن الذي يعتبر كالميت هو الذي يأخذ كل الميراث» كالابن» أما البنت فلا تأخذ الكل فتعتبر وارثة 
مع غيرها. وإذا كان لمستحق النفقة أم موسرةء وأخت شقيقة موسرةء وأخت لأب معسرةء وأخت لأم 
معسرة» كان ميرانهن كالآتي: للأخت الشقيقة النصف» وللأم السدس» وللأخت لأب السدس» وللأخت لأم 
السدس» فنصيب الأم» والشقيقة أربعةء فتقسم النفقة بينهما أرباعاً: ربعها على الأم» وثلائثة أرباعها 
على الأخت الشقيقةء وعلى هذا القياس. 

واعلم أن الذي تجب عليه النفقة من ذوي الأرحام يشترط أن يكون رحماً قريباً محرماًء فابن العم لا تجب 
عليه لأنه وإن كان رحماً لكنه غير محرم» وأرحام الرضاع ليسوا بأقرباءء فلا تجب عليهم ولا لهم نفقة. 
هذاء ولا تجب نفقة الأقارب مع الاختلاف في الدين» فلا تجب النفقة على المخالف في الدين إلا لزوجته 
وأصوله وفروعه» فلو تزوج ذمية وجبت عليه نفقتهاء وكذا إذا كان له والد مسلم وهو ذمي وبالعكس› 
فان نفقة كل منهما تجب للآخر. 

المالكية - قالوا: تجب نفقة الوالدين على أولادهم بشروط: الشرط الأول: أن يكون الولد حرأ فلا تجب 
على الرقيق. الثاني: أن يكونا معسرين» أي لا يقدرا على كفاية أنفسهماء فإن قدرا على بعضها وجب 
عليه أن يكمل لهما. الثالث: أن لا يكونا عاجزين عن الكسب» أما إذا كانا قادرين على الكسب فإن نفقتها 
لا تجب على الولد» وأجبرا على الكسب. الرابع: أن يكون الولد موسراً بالفعل» فإن كان موسراً بالقوة أي 
قادرا على التكسب فإنه لا يجبر على التكسب لينفق على والديهء كما لا يجبر الوالد على التكسب لينفق 


على ولده. الخامس: أن يثبت فقرهما بشهادة عدلين» فلا يكفي عدل واحد ويمين» كما لا يكفي عدل 
وامرأتان» وإذا ادعى الولد الفقر فهل عليه إثباته بالبينةء أو عليهما هما إثباته؟ تردد فبعضهم قال: إن 
على الولد الإثباتء وبعضهم قال: إن الإثبات عليهما. السادس: أن يفضل من قوته وقوت زوجاته 
وأولاده ودابته وخادمه المحتاج إليهماء فان لم يفضل منه شيء فلا تجب عليه نفقتهماء ولا يشترط 
الإسلام» فتجب نفقة الأب الكافر على ابنه المسلم» وبالعكس. 

هذا ويجب على الولد الموسر نفقة خادم والديه وإن لم يحتاجا إليهء بخلاف خادم الولدء فلا تجب على 
الوالد نفقتهء وكذا يجب عليه نفقة خادم زوجة أبيه إن كانت أهلا للخادم» وكذا يجب على الولد إعفاف 
أبيه بزوجة أو أكثر» إن لم تعفه الواحدةء والقول في ذلك للأب» ويجب عليه الإنفاق على من يعفه من 
الزوجات» ولو تعددت» أما إذا كانت تعفه واحدة وتزوج بأكثر فإن الولد لا تجب عليه إلا نفقة واحدة فقطء 
والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن إن لم تكن إحداهما أمةء أما إن كانت أمة فإنها تتعين» ولو كانت 
غنيةء ولا تجب النفقة بالقرابة سوى للوالدين ولا يجب على الولد نفقة جده» ولا جدتهء لا من جهة الأب» 
ولا من جهة الأم كما لا تجب على الجد نفقة ابن الابنء ولا بنت الابنء وهلم جراء وإذا تزوجت الأم من 
فقير فان نفقتها لا تسقط عن الولد وإذا تعدد الأولاد الموسرون وزعت النفقة عليهم بحسب حال كل 
منهم في اليسر. 

الشافعية - قالوا: يجب للوالدين على ولدهم النفقة بشروط: الأول أن يكونا معسرين» بحيث لم يملكا قوتا 
وأدماً ومسكناً يليق بهماء ولا تجب المبالغة في الإشباع. الثاني: أن يكون الولد موسرأء ولو بكسب يليق 
به» ذكراً كان أو أنثى. الثالث: أن يكون لدى الولد ما يفضل عن مؤنته ومؤنة زوجته وأولاده يوما 
وليلةء وإلا فلا تجبن ولا يشترط أن يكون الوالدان عاجزين عن الكسب» كما لا يشترط الإسلامء فلو كانا 
كافرين والولد مسلم» أو العكس» فإن النفقة تلزمه» ويجب على الولد إعفاف أبيه بتزويجه والإنفاق على 
زوجته» ولا يجب على الوالد تزويج ابنه بشرط أن يكون الولد موسراً حراًء وأن يكون الوالد حرا عاجزاً 
عن إعفاف نفسه» وإن تكون له حاجة إلى الزواج» والقول قول الأب في الحاجة بلا يمينء ولكن لا يحل 
له أن يطلب التزويج إلا إذا كانت له رغبة صادقة في التزوج» بحيث يضر به تركه» فإذا كان حاله يدل 
على ضعفه» كأن كان به شلل» أو به استرخاءء فإنه لا يجاب إلى طلبه أو يحلف بأنه في حاجة إلى 
النساء ويصح للابن أن يعطيه أمةء أو يعطيه ثمنها أو يعطيه مهر حرة» فإن كان له أولاد متعددون يوزع 
عليهم إعفافه والإنفاق عليه حسب إرثهم منهء على المعتمد, فإذا كانوا ذكوراً وإناثاً كان على الذكر 
ضعف ما على الأنثى من مؤنته وإعفافه» فإذا استووا في الإرث كانت نفقته عليهم بالسوية» سواء 
تفاوتوا في اليسار» أو لاء ولو كان أحدهما موسراً بمالء والآخر موسراً بكسب. فإذا غاب أحدهم أخذا ما 
عليه من ماله» فان لم یکن له مال اقترض من نصيبه من غيره إن أمكن» فإن لم يمكن اقتراضه» أمر 
الحاكم أحد الحاضرين بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب» أو على ماله إن وجد» وتجب النفقة على 
أصله وإن علاء كجده» وجد جده» كما تجب النفقة على ابنه وإن سفل. 


الحنابلة - قالوا: تجب النفقة على الولد لوالديه وإن علو كما تجب على الوالد نفقة ولده وإن سفل بحسب 
ما يليق بهم عرفاً بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم وكسب يستغنون به عن الإنفاق فإن كانوا موسرين بمال 
أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم فإن كان لديهم ما يكفيهم بعض حاجتهم وجب عليه تكملة ما يكفيهم. 
الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم منهء بشرط أن يكون زائداً عن نفقة نفسه 
وزوجته» إما من ماله أو من كسبه فمن لا يفضل عنده شيء لا تجب عليه نفقة. 

الثالث: أن يكون المنفق وارثاً للمنفق بفرض أو بعصب» إن كان من غير عمود النسب» أما عمود النسب 
فإنها تحجب ولو لم يرث» فعلى الولد أن ينفق على أبيه المعسر» وعلى زوجة أبيه وعلى إخوته الصغار 
وإن تعدد المنفق كانت النفقة عليهم بقدر إرثهم» فإذا كانت له أم وجد لأب» كانت النفقة على الأم الثلثء 
والباقي على الجد لأن الأم في هذه الحالة ترث الثلث» والباقي لجده لأبيهء وإذا كانت له جدة وأخ شقيق 
أو لأب كانت نفقته على الجدة السدس» والباقي على الأخ» وإذا كانت له أم وبنت قسمت النفقة عليهما 
أرباعأء على الأم الربعء وعلى البنت الباقي» وذلك لأن البنت لها النصف فرضاًء ولام السدس فرضاء ثم 
يرد عليهما الباقي» فيكمل للأم منه الربع» وتأخذ البنت الباقي وعلى هذا القياس» إلا الأب فإنه ينفرد 
بالنفقة وحده» ولا نفقة لذوي الأرحام» كما لا نفقة عليهم). 


مباحث الحضانة 


تعريفها - مستحقها *-الحضانة - بفتح الهاء وكسرها - والفتح أشهر» معناها لغة» مصدر حضنت 
ES E O O O E SE‏ الحضانة 
تضم الطفل إلى جنبهاء وفي الشرع حفظ الصغير› والعاجز» والمجنون والمعتوه» مما يضره بقدر 
المستطاع» والقیام علی تربیته ومصالحه» من تنظيف وإطعام» وما يلزم راحته أما مستحق الحضانةء 
ففيه تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: الحضانة تثبت للأقارب من النساء والرجال» على الترتيب الآتي: فأحق الناس 
بالحضانة الأ سواء كانت متزوجة بالأب» أو مطلقةء > ثم من بعدها أمهاء وأم أمهاء وهكذا. ولا بد أن 
تكون أم الأم صالحة للحضانة» وليس لأم الأم الحق في أن تحتضن ابن بنتها المتزوجة في بيت زوجهاء 
لآنه عدو له» فللأب في هذه الحالة أن يأخذه منهاء فاذا ماتت ام الأمء أو تزوجت بغير محرم الصغير 
انتقل حق الحضانة لأم الأب» وإن علت» أما إذا كانت متزوجة بمحرمه» كما إذا كانت جدة متزوجة بجده» 
فإن حضانتها لا تسقط؛ فإن ماتت أو تزوجت انتقل الحق للأخت الشقيقةء فإن ماتت أو تزوجت انتقل إلى 
الأخت لأب. ثم من بعدها الأخت الشقيقةء ثم من بعدها بنت الأخت لأم. 

وهذا الترتيب لا خلاف فيه عند الحنفية» واختلفوا فيما وراءه» كما إذا اجتمعت خالة وأخت لأب» فقيل: 
الأخت لأب أولى» وقيل: الخالة أولى» أما بنت الأخت لأب مع الخالةء فإن الصحيح أن الخالة أولى» وتقدم 
الخالة لأب وأم» هي شقيقة الأم ثم من بعدها الخالة لأم» ثم من بعدها الخالة للأب» وبنات الإخوة أولى 
من العمات» وتقدم العمة الشقيقة» ثم العمة لأب» ثم هؤلاء يدفع إلى خالة الأم الشقيقةء ثم إلى خالتها 
لأمء ثم لأب» ثم ans Ss‏ 

وبالجملة فجهة الأمهات مقدمة على جهة الآباءء أما بنات العم وبنات الخالء وبنات العمة› وبنات 
الخالةء فلا حق لهن في الحضانة. 

فإذا لم يكن للصغير امرأة من أهله المذكورات تستحق الحضانةء amie‏ 
الرجال» فيقدم الأب» ثم أبو الأب» وإن علاء ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ الشقيق› ثم 

الأخ لأب» وكذا أبناء أبنائهم» وإن سفلواء ثم العم الشقيق» ثم العم لأب» ثم ابن العم e‏ 
لأب» بشرط أن يكون المحضون ذكرأء أما الأنثى فلا تدفع إلى أبناء الأعمام» لأنها ليست محرماً بالنسبة 
لهم فإذا لم يكن للصغيرة إلا أبناء الأعمام فالنظر في ذلك للقاضي» فإن شاء دفعها إليهم» وإلادفعها عند 
امرأة أمينة. 

وإذا كان الصغيرة عدة أخوال» فإنها تدفع للأصلح منهم» وإن تساووا في الصلاحية فإنها تدفع للأسنء 


وكذا إذا كان لها عدة أعمام» فإذا لم يكن لها عصبة» فإن حضانتها تكون للأخ لأم» ثم من بعده ابنهء ثم 
للعم لأم» ثم للخال لأب وأم» ثم للخال لأب» ثم للخال لأم» وإذا كان لها جد لأم كان أولى من الخال ومن 
الأخ لأم. 

المالكية - قالوا: يستحق الحضانة أقارب الصغيرة من إناث وذكور على الترتيب الآتي ذكره» فأحق 
الناس به أمهء ث ثم أمهاء يعني جدته لأہه وإن علت» تم الخالة الشقيقةء »تم الخالة لام ثم خالة الأمء تم 
عمة الأم» ثم أم الأب» ثم أم أمه» وأم أبيه» والقربى منهن نقدم على البعدى. والتي من جهة أمه تقدم 
على التي من جهة أبيهء ثم بعد الجدة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب» ثم إلى الأخت» ثم إلى عمة 
الصغير أخت أبيهء ثم إلى عمة أبيه - أخت جده - ثم إلى خالة أبيهء ثم بنت الأخ الشقيق» ثم لأم» ثم لأب» 
ثم إلى بنت الأخت كذلك وإذا اجتمع هؤلاء يقدم منهن الأصلح للحضانة› وبعضهم رجح تقديم بنات الأخ 
على بنات الأخت» ثم بعد هؤلاء تنتقل الحضانة إلى الوصي سواء كان ذكراً أو أنثى ثم الأخ الصغيرء ثم 
أبن الأخ»ء ويقدم عليه الجد من جهة الام ذ ثم العم ثم ابنهء ويقدم الأقرب على الأبعد ثم المعتق أو عصبته 
نسباً. الشافعية - قالوا: للمستحقين في الحضانة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يجتمع الأقارب الذكور 
مع الإناث. الحالة الثانية: أن يجتمع الإناث فقط الحالة الثالثة: أن يجتمع الذكور فقط. فأما الحالة 
الأولى: فتقدم الأم على الأب» ثم أم الأم» وإن علت» بشرط أن تكون وارثةء فلا حضانة لأم أبي أم» لأنها 
غير وارثةء ثم بعدهن الأب» ثم أمه»ء ثم أم أمه وإن علت» إذا كانت وارثةء فلا حضانة لأم أبي أم أب» 
لآنها لا ترث» فإذا عدمت هذه الأربعة وهي الأم وأمهاتها والأب وأمهاته. وإذا اجتمع ذكور وإناث» قدم 
الأقرب فالأقرب من الإناث ثم الأقرب من الذكور» مثلا إذا اجتمع إخوة وأخوات» وخالة وعمةء قدمت 
الأخوات الإناث» لأنهن أقرب وأولى بالتقديم من الذكور» ثم الإخوة الذكورء لأنهم أقرب من الخالة 
والعمة» ثم العمة» وعند الاستواء في القرابة والذكورة والآنوثةء كأخوات بنات وإخوة ذكور» فإنه يقرع 
بين البنات» فمن خرجت القرعة عليه قدم على غيره. 

وأما الحالة الثانيةء وهي اجتماع الإناث فقط فتقدم الأم» ثم أمهاتهاء ثم أمهات الأب» ثم الأخت» ثم 
الخالةء ثم بنت الأخت» ثم بنت الأخ» ثم العمة» ثم بنت الخالةء ثم بنت العمةء ثم بنت العم ثم بنت الخالء 
وتقدم الشقيقات على غير الشقيقات» وتقدم من كانت لأب على من كانت لأم. 

أما الحالة الثالثةء وهي ما إذا اجتمع الذكور فقط, فيقدم الأب» ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم 
الأخ لأمء ثم ابن الأخ الشقيق أو لأب» ثم العم لأبوين» ثم العم لأب ثم ابن العم كذلك ولكن لا تسلم له 
مشتهاة لأنه غير محرم» وإنما تسلم لثقة يعينها هو› كبنته فإن كانت مجنونة كبيرةء ولها بنت فإنها تقدم 
بعد الأم على الجدات» وإن كانت صغيرة لها زوج» فإنه يقدم في الحضانة على كل هؤلاءء بشرط أن 
تكون مطيقة للوطء. 

الحنابلة - قالوا: أحق الناس بالحضانة الأم» ثم أمهاء ثم أم أمهاء وهلم جراء ثم الأب» ثم أمهاته وإن 
علت» ثم الجد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين» ثم أآخت لأم» ثم أخت لأب» ثم خالة لأبوين» ثم خالة لأمء ثم خا خالة 


لأب» ثم عمة لأبوين» ثم عمة لأم ثم عمة لأب» ثم خالات أمهء وتقدم الشقيقة» ثم التي لأمء ثم التي لأب» 
ثم خالات أبيه كذلك» ثم عمات أبيه كذلك ثم بنات إخوته» ثم بنات أخواته»ء ثم بنات أعمامهء ثم بنات 
عماته» ثم بنات أعمام أمه وبنات أعمام أبيه كذلك» فتقدم في ذلك كله الأشقاءء ثم الذين لأم» ثم الذين 
لأب» ولا حضانة عليها لمحرم» كابن العم وابن عم الأب» وكذا لا حضانة عليها لمحرم برضاع). 

شروط الحضانة *-يشترط لاستحقاق الحضانة: منها أن يكون عاقلاء فلا حضانة لمجنون. ولا لمعتوه 
ومنها أن يكون بالغاء فلا حضانة لصغيرء ومنها غير ذلك. مما هو مفصل في المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: يشترط في الحضانة أمور: أحدها أن لا ترتدء فان ارتدت سقط حقها في الحضانةء 
سواء لحقت بدار الحرب أو لا. فان تابت رجع لها حقها. 

ثانيها: أن لا تكون فاسقة غير مأمونة عليه» فإن ثبت فجورها بفسق» أو بسرقةء أو كانت محترفة حرفة 
دنينةء كالنائحة» والراقصة» فإن حفها يسقط. ثالثها: أن لا تتزوج غير أبيه»ء فإن تزوجت سقط حقهاء إلا 
أن يكون زوجها رحماً للصغير» كأن يكون عماً له» فإن تزوجت أجنبياً سقط حقهاء فإن طلقها الزوج 
الثاني عاد لها حقها في الحضانة. رابعها: أن لا تترك الصبي بدون مراقبةء خصوصاً إذا كانت أنثى 
تحتاج إلى رعاية» فان كانت أمها من النساء اللاتي يخرجن طول الوقت وتمهل في تربيتهاء فان حقها 
يسقط بذلك. خامسها: أن لا يكون الأب معسراء وامتنعت الأم عن حضانة الصغير إلا بأجرةء وقالت 
عمته: آنا أربيه بغير أجرة» فإن لها ذلك ويسقط حق أمه في الحضانة. سادسها: أن لا تكون أمة أو أم 
ولد» فإنه لا حضانة لها. ولا يشترط الإسلام فإن كان متزوجاً بذمية فإن لها أن تحضن ابنها منهء بشرط 
أن يأمن عليه الكفر والفساد» فإذا لم يأمن» كأن رآها تذهب به إلى الكنيسة» أو رآها تطعمه لحم الخنزير› 
أو تسقيه الخمر» فإن للأب أن ينزعه منهاء فإذا ماتت الأم الحاضنة» أو لم يتوفر فيها شرط من هذه 
الشروط انتقلت الحضانة إلى من يليهاء حسب الترتيب المتقدم» أما العقل فهو شرط مجمع عليه. 
الشافعية - قالوا: يشترط للحضانة سبع شروط: أحدها: أن يكون عاقلا فلا حضانة لمجنون» إلا إذا كان 
جنونه قليلا نادراًء كيوم واحد في السنة كلها. ثانيها: الحريةء فلا حضانة لرقيق. ثالثها: الإسلامء فلا 
حضانة لكافر على مسلم» أما حضانة الكافر للكافر» والمسلم للكافر» فإنها ثابتة. رابعها: العفةء فلا 
حضانة لفاسق» ولو تارك صلاةء أو تاركة صلاة. خامسها: الأمانة فلا حضانة لخائن في أمر من الأمور. 
سادسها: الإقامة في بلد المحضون إذا كان مميزاًء وسيأتي بيانه قريباً. سابعها: أن لا تكون أم الصغير 
متزوجة بغير محرم» فإن تزوجت بمحرم»› كعمه فإن حضانته لم تسقط إذا رضي الزو ج بضمه. 

الحنابلة - قالوا: يشترط للحضانة. أولاً: أن يكون الحاضن عاقلاء فلا حضانة لمجنون. ثانيها: أن لايكون 
رقيقاً. ثالثأً: أن لا يكون عاوزأء كأعمى» لعدم حصول المقصود به ومثل الأعمى ضعيف البصر. رابعاً: 
أن لا يكون أبرص» أو أجذم» وإلا سقط حقه في الحضانةء خامسا: أن لا تكون متزوجة بأجنبي من 


الطفل» فإن كان غير أجنبي كجده وقريبه» فإن لها الحضانة. 

المالكية - قالوا: يشترط في الحاضن ذكراً كان أو أنثى شروط. الأول: العقل فلا حضانة لمجنون» ولو 
يفيق في بعض الأحيان» ولا لمن به خفة عقل وطيش. الثاني: القدرة على القيام بشأن المحضون»› فلا 
حضانة للعاجز» كامرأة بلغت سن الشيخوخة» أو رجل هرم إلا أن يكون عندهما من يمكنه القيام 
بالحضانة تحت إشرافهماء ومثلهما الأعمى» والأصم» والأخرس» والمريض» والمقعد. الثالث: أن يكون 
للحاضن مكان يمكن حفظ البنت فيه التي بلغت حد الشهوة من الفساد» فإذا كان في جهة غير مأمونةء 
فان حضانته تسقط. الرابع: الأمانة في الدين» فلا حضانة لفاسق يشرب الخمر» ومشتهر بالزناء ونحو 
ذلك. الخامس: أن لا يكون الحاضن مصاباً بمرض معد يخشى على الطفل منهء كجذام» وبرص. السادس: 
أن يكون الحاضن رشيداً فلا حضانة لسفيه مبذر» لئلا يتلف مال المحضون: إن كان له مال. الشرط 
السابع: الخلو عن زوج دخل بهاء إلا إذا تزوجت بمحرم» أو علم من له حق الحضانة بعدها يتزوجها 
وسكت مدة عام بلا عذر فان حضانته تسقط بذلك. ولا يشترط في الحاضن أن يكون مسلماًء ذكراً كان أو 
أنثى. فأن خيف على الولد من أن تسقيه خمراًء أو تغذيه بلحم خنزير ضمت حضانته إلى مسلمين 
ليراقبوها ولا ينزع منها الولدء ولا فرق في ذلك بين الذمية والمجوسيةء وإن كان الحاضن ذكراً فيشترط 
أن يكون عنده من يحضن من الإناث» كزوجة» أو سريةء أو خادمة ولا يصح أن يحضن غير محرم بنتاً 
مطيقة للوطءء كابن عمها - إلا إذا تزوج بأمها - ولو كان مأمونا). 


(1) (الحنفية - قالوا: مدة الحضانة للغلام قدرها بعضهم بسبع سنين» وبعضهم بتسع سنين» قالوا: 
والأول هو المفتى به ومدتها في الجارية» فيها رأيان: أحدهما: حتى تحيض. ثانيهما: حتى تبلغ حد 
الشهوة» وقدر بتسع سنين» قالوا: وهذا هو المفتى به» فإذا كان الولد في حضانة أمه فلأبيه أن يأخذه 
بعد هذا السن» فإذا بلغ الولد عاقلا رشيداً كان له أن ينفرد ولا يبقى في حضانة أبيه إلا أن يكون فاسد 
الأخلاق» فلأبيه ضمه وتأديبهء وإذا لم يكن له أب» فلأحد أقاربه أن يضمه إليه ويؤدبه متى كان موتمناًء 
ولا نفقة للبالغ إلا أن يتبرع والده بهاء وإلا أن يكون طالب علم» كما تقدم في مباحث النفقة. 

أما الأنثى فإن كان بكرا ضمنها الأب إلى نفسه» ومثل الأب الجد فإن لم يكن لها أب ولا جد فإن كان لها 
أخ ضمها إليه بشرط أن لا يكون مفسدأء وإلا فإن كان لها عم غير مفسد ضمها إليه. وإلا فإن كان لها 
عصبية في رحم محرم ضمها إليه» وإن لم يكن وضعها القاضي عند امرأة ثقةء إلا إذا كانت مسنة 
عجوز ولها رأي» فإنها تكون حرةء فتسكن حيث أحبت أما إذا كانت ثيباً فليس له ضمهاء إلا إذا لم تكن 
مأمونة على نفسهاء وفي هذه الحالة يكون للأب والجد ضمها جبرأًء فإن لم يكن لها أب ولا جد ولها 
أخ» أو عم» فله ضمها ما لم يكن مفسداً فان كان مفسداً ضمها القاضي عند امرأة ثقة. 


المالكية - قالوا: مدة حضانة الغلام من حين ولادته إلى أن يبلغء فان كان له أم حضنته حتى يبلغء ثم 
تسقط حضانتهاء ولو بلغ مجنوناًء ولكن تستمر نفقته على الأب إذا بلغ مجنوناًء ومدة حضانة الأنثى حتى 
تتزوج» ويدخل بها الزوج بالفعل. 

الشافعية - قالوا: ليس للحضانة مدة معلومة» فإن الصبي متى ميز بين أبيه وأمه» فإن اختار أحدهما كان 
له» وكذا يخير بين أم وجد أو غيره» أو بين أب وأخت له من آم أو خالةء وله بعد اختيار أحدهما أن 
يتحول للآخر وإن تكرر منه ذلك› وللأب إذا اختارته بنته أن يمنعها من زيارة أمهاء وليس له أن يمنع 
مها من زيارتها على العادةء وإذا زارت لا تطيل المكث» وإذا مرضت كانت أمها أولى بتمريضها في 
منزله إذا رضي» وإلا مرضتها في منزلها ويعودهماء بشرط أن لا يخلو بها في الحالتين» وإن اختارها 
ذكر مكث عندها الليل وعند أبيه النهار كي يقوم بتعليمه» أما إذا اختارتها أنثى فتستمر عندها دائماًء وإن 
اختارهما معا أقرع بينهماء وإذا سكت ولم يختر أحداً كان للاأم. 

الحنابلة - قالوا: مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأآنثى» ولكن إذا بلغ الصبي سبع سنين واتفق أبواه أن 
يكون عند أحدهما فإنه يصح» وإن تنازعا خير الصبي» فكان مع من اختار منهماء بشرط أن لا يعلم أنه 
اختار أحدهما لسهولته وعدم التشدد عليه في التربية وإطلاق العنان له فيشب فاسداء فإذا علم أن رغبة 
الولد هكذا فإنه يجبر على البقاء عند الأصلح» فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهاراًء ولا يمنع من زيارة 
أمه» وإن مرض الغلام كانت أمه أحق بتمريضه في بيتهاء أما إذا اختار أمه فإنه يكون عندها ليلاء 
ويكون عند أبيه نهاراً ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبهء فإذا عاد واختار الآخر نقل إليهء وهكذا أبداًء فإن 
لم يختر أحدهماء أو اختارهما معا أقرع بينهماء ثم إن اختار غير من أصابته القرعة رد إليهء ولا يخير 
إلا إذا كان أبواه من أهل الحضانةء فإن كان أحدهما غير أهل وجب أن يحضنه الكفء» وقيل سبع سنين 
يكون عند صاحب الحق في الحضانةء وعلى الوجه المتقدم» فإذا زال عقل الصبي كان من حق أمه» أما 
الآنثى فإنها متى بلغت سبع سنين فأكثر كانت من حق أبيها - بلا كلام - إلى البلوغء ثم إلى الزفاف ولو 
تبرعت الأم بحضانتهاء لأن الغرض من الحضانة الحفظ, والأب أحفظ لعرضه وإذا كانت عند الأب كانت 
عنده دائماً ليلا ونهارأًء ولا تمنع أمها من زيارتهاء وكذا إذا كانت عند الأم فإنها تكون عندها ليلا ونهار 
ولا يمنع الأب من زيارتهاء وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب» بشرط أن لا يخلو الأب بها). 


مبحث هل للحاضن أن يسافر بالمحضون؟ 


*-في جواز سفر الحاضن بالمحضون وعدمه»ء تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: لهذه المسألة ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تكون الحاضنة إما مطلقة وأن يكون الأب موجوداً وتريد الأم أن تنتقل بابنها إلى بلدة 
أخرى» وفي هذه الحالة لا يجوز لها الانتقال إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون مطلقة طلاقاً بائناًء أو طلاقاً رجعياًء وقد انقضت عدتهاء أما إذا لم تنقض عدتها 
فانها لا يجوز لها الانتقال ولا الخروج حتى تنقضي العدة. 

الشرط الثاني: أن لا تكون البلدة التي تريد الانتقال إليها بعيدة ليس بينها وبين البلدة القائم بها أبوه 
تفاوت» بحيث يمكنه أن يزور ولده ويرجع في يومه» بصرف النظر عن سرعة المواصلات ويجوز لها 
أن تنتقل إلى بلدة بعيدة بشرطين: 

أحدهما: أن يكون قد عقد عليها في هذا البلد. 

ثانيهما: أن تكون هذه البلدة وطناً لها. 

الصورة الثانية: أن يكون الأب موجودأء وتكون الحاضنة غير الأم» فالجدةء والخالة» ونحوهما من 
الحاضنات» وهؤلاء لا يجوز لهن الانتقال بالولد المحضون عن البلدة التي بها أبوه بدون إذنه مطلقاء 
لآنك قد عرفت أن الذي برر انتقال الأم إلى وطنها عقد الزوج عليها فيهء لأن رضاه بالعقد فيه رضا 
بالإقامةء وكذا يمنع الأب من إخراج الولد من بلدة الأم ما دامت حضانتها قائمة» فإذا تزوجت غيره فللأب 
أن يسافر بابنه ما دامت متزوجة» فإذا عاد لها حقها رجعء وبعضهم يقول: لا يجوز له الخروج بولده إلا 
إذا انتهت مدة حضانتها. 

الصورة الثالثة: أن يكون أبوه متوفى» وهي في عدة الوفاة» وفي هذه الحالة لا يجوز لها الخروج به إلا 
بإذن وليه الذي حل محل أبيهء أما بعد انقضاء عدتها فقد توقف المفتون في المسألة› وبعضهم قال: 
للأولياء منعهاء والظاهر أنه ينبغي أن يترك الأمر في هذه الحالة لاجتهاد القاضي ليرى ما فيه مصلحة 
الصغير» فان كان من مصلحته عدم الانتقال منعهاء وإلا فلا. 

المالكية - قالوا: ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى بلدة أخرى ليس فيها أب المحضون أو وليه إلا 
بشروط: 

الأول: أن تكون المسافة أقل من ستة برد فإن كانت أقل فإنه يصح لها أن تستوطن فيهاء ولا يسقط 
حقها في الحضانةء والبريد: أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال: فالمجموع - 72 ميلا - وقدر الميل: 
بأربعة آلاف ذراع» بذراع الإنسان المعتدل» فللحاضنة أن تنتقل به إلى بلد دون ذلك» وليس له نزعه 


منها. 

الثاني: أن يكون السفر للإقامة والاستيطان» كما ذكرناء أما إذا كان للتجارة أو لقضاء حاجة» فإن لها أن 
تسافر به ولا يسقط حقها في الحضانةء بل تأخذه معهاء وللولي أن يحلفها بأنها ما أرادت بالسفر الانتقال 
والاستيطان» وإنما أرادت سفر التجارة مثلاء وإنما يصح أن تسافر به مسافة قليلة بشرط أن تكون 
الطريق مأمونةء وأن يكون المكان الذي تريد السفر إليه مأموناًء أما الولي» فإنه إذا أراد السفر من بلدة 
إلى بلدة أخرى ليقيم بها وينتقل إليها مستوطناً إياهاء فان له أن يأخذ المحضون من حاضنته» ولو كان 
طفلاًء متى قبل ثدي مرضعة غير حاضنتهء ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا رضيت أن تسافر 
معه» فإن حضانتها لا تسقط بانتقالهء وإنما يكون له حق أخذ المحضون منهاء ويسقط حقها في الحضانة 
بشرطين: أحدهما: أن يكون الولي قاصداً السفر إلى بلد تبعد عن بلد الحاضنة مسافة ستة برد فأكثر» أما 
إذا كانت دون ذلك فليس له أخذه منهاء لأنه يمكنه أن يشرف على الصغير في هذه الحالة. الشرط الثاني: 
أن يكون قاصداً الانتقال والاستيطان» أما إذا كان قاصداً التجارةء ونحوهاء فانه لا يأخذه منها ولا يسقط 
حقها في الحضانةء ولها أن تحلفه على أنه أراد سفر الانتقال لا سفر التجارة. 

الشافعية - قالوا: إذا أراد الحاضن أو الولي سفراً لحاجة أو لتجارةء بقي الولد بيد المقيم حتى يرجع من 
سفره» ثم إن كان مميزاً يخير في البقاء مع أيهما شاءء على الوجه المتقدم» أما إذا أراد سفر نقلة 
واستيطان» فإن الولد يتبع العاصب من أب أو غيره» سواء كان مسافراً أو مقيماًء بشرط أن لا يكون 
ببلدة الحاضن عاصب آخر مقيم» وإلا خير الولد المميز في الإقامة مع أيهما شاءء ولا حق للعاصب 
المسافر في أخذه» مثلا إذا انتقل الأب من بلدة الأم الحاضنة إلى بلدة أخرى ليقيم بهاء ولكن جده لا يزال 
مقيماً مع الحاضنة فليس للأب أخذه معه» وكذا إذا كان جد وأخ وسافر الجد وأقام الأخ» أو سافر الأخء 
وأقام العم فإنه يبقى مع المقيم» ويشترط للسفر بالصغير أن تكون الطريق مأمونة» وأن يكون المكان 
المسافر إليه مأموناء وإلا فأمه أحق به. 

الحنابلة - قالوا: إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلدة أخرى» فإن الولد يبقى مع الأب» سواء كان هو 
المسافر أو المقيم» بشروط. أحدها: أن تكون المسافة بين البلدين مسافة قصر فأكثر. ثانيها: أن تكون 
الطريق مأمونة» وتكون البلدة المنقول إليها كذلك. ثالثها: أن يكون السفر سفر نقلة واستيطان» فإن كان 
لتجارة أو حج كان الولد من حق المقيم. رابعها: أن لا يريد بالسفر مضارة الآخر وانتزاع الولد من يده 
فإن أراد ذلك فلا يجاب إلى طلبه» وإذا انتقلا جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتهاء وإذا أخذه 
الأب لافتراق بلدتين» ثم عادت الأم عادت لها الحضانة). 


مبحث أجرة الحضانة 


*-في أجرة الحضانة تفصيل المذاهب (1). 

(1) (الحنفية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة» سواء كانت أماً أو غيرهاء وهي غير أجرة 
الرضاع» وغير نفقة الولدء فيجب على الأب» أو من تجب عليه النفقة ثلاثة: أجرة الرضاع» وأجرة 
الحضانة» ونفقة الولد. فإذا كان للولد المحضون مال أخذه من مالهء وإلا فعلى من تجب عليه نفقتهء كما 
ذكرناء وهل تشمل أجرة الحضانة النفقة بجميع أنواعهاء حتى المسكن أو لا مسكن لها؟ والجواب: أن 
الحاضنة إذا كان لها مسكن ويسكن الولد تبعاً لهاء فلا يقدر لها أجرة مسكن» وإن لم يكن لها مسكن قدر 
لها أجرة مسكن» لأنها مضطرة إلى إيوائه وهذا هو الذي ينبغي العمل بهء وإذا احتاج الصغير إلى خادم» 
فإنه يقضى له به على أبيه الموسر. 

وإنما تثبت أجرة الحضانة للأم إذا لم تكن الزوجية قائمة» أو لم تكن معتدة» فإن كانت زوجة أو معتدة 
لأب الطفل فإنه لا حق لها في أجرة الرضاع» ولا في أجرة الحضانة» أما حال قيام الزوجية بينهماء 
فالأمر ظاهر» لأن نفقتها واجبة عليه بطبيعة الحالء وأما حال العدة فكذلك» لأن لها نفقة العدةء فهي في 
حكم الزوجة» فإذا انقضت عدتها كان لها الحق في طلب أجرة الحضانةء ولا تجب الأجرة على أبيه إلا إذا 
كان الطفل فقيراً لا مال له» وإلا فمن ماله. 

هذا كله إذا لم يوجد متبرع يتبرع بحضانته مجاناًء فإن وجد متبرع» وكان أجنبياً عن الصغيرء وكان 
للصغير مال» فإنه لا يعطى للأجنبي» ولكن يعطى لمن هو أهل للحضانة بأجرة المثل من ماله. أما إن كان 
المتبرع من أقارب الصغير» كالعمة مثلا فان الأم في هذه الحالة تخير بين إمساكه مجاناًء وبين أخذه منها 
وإعطائه لعمته لتحضنه مجانأًء إلا إذا كان الأب موسراً. ولا مال للصغير فان الأم أوى بحضانته بالأجرة 
أما إذا كان الأب معسرأء والصغير موسر» أو كان الأب موسرأء والصغير موسر فإنه يعطى لعمته 
مجاناًء وذلك لأن نفقة أمه في هذه الحالة تكون من مال الصغير» وهو ضرر عليه» كما لا يخفى» وإذا 
امتنعت الأم عن حضانة الصغير» فهل تجبر على حضانته أو لا؟ والجواب: أنه إذا كان للصغير ذي رحم 
محرم صالح لحضانته غيرها لا تجبر على الصحيح» وإلا أجبرت» كي لا يضيع الولد أما الأب فإنه يجبر 
على ضمه بعد بلوغ مدة الحضانة. 

المالكية - قالوا: ليس للحاضن أجرة على الحضانةء سواء كانت أماً أو غيرهاء بقطع النظر عن 
الحاضنة» فإنها إذا كانت فقيرة ولولدها المحضون مال فإانه ينفق عليها من مال ولدها لفقرها إلا 
للحضانة أما الولد المحضون فله على أبيه النفقة والكسوة والغطاء والفرش» والحاضنة تقبضه منه 
وتنفقه عليه وليس له أن يقول لها: أرسليه ليأكل عندي ثم يعود» وتقدر النفقة على والده باجتهاد 


الحاكم حسب ما يراه مناسباً لحالهء كأن يقدر له شهريأء أو كل جمعة» أو نحو ذلك› مما تقدم في باب 
النفقة» وهل للحاضنة السكنى؟ والجواب: أن الصحيح تقدير السكنى باجتهاد الحاكم» فينظر إلى حال 
الزوجين» فان كانت موسرة» فلا سكنى لها على الأب» وإن كانت معسرة وجب عليه لها السكنى. 
الشافعية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم» وهي غير أجرة الرضاع» فإذا كانت الأم هي 
المرضعة وطلبت الأجرة على الرضاع والحضانة أجيبت» ثم إن كان للصغير مال كانت الأجرة في مالهء 
وإلا فعلى الأب» أو من تلزمه نفقتهء ويقدر لها كفايتها بحسب حاله. 

الحنابلة - قالوا: للحاضنة طلب أجرة الحضانة» والأم أحق بحضانته ولو وجدت متبرعة تحضنه مجاناًء 
ولكن لا تجبر الأم على حضانة طفلهاء وإذا استؤجرت امرأة للرضاع والحضانة لزماها بالعقدء وإن ذكر 
في العقد الرضاع لزمتها الحضانة تبعأء وإن استؤجرت للحضانة لم يلزمها الرضاع» وإذا امتنعت الأم 
سقط حقهاء وانتقل إلى غيرهاء على الوجه المتقدم). 


